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تحجدبد المله 


کی دراسة أصول الفقه 


رقم الايداع لدى دائرة المكتية | 
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> 
جخيم» نحمان 
تجديد المنهج 2 دراسة أصول الفقه اتعمان جخيم)|ت.- عمان 
| التقائس للاتشر والتوزیع .۲١٠۹‏ 
er‏ 


و |- :۰1۹/۹ 
الواصفات: /أصول الفقه// الفقه الاسلامي/ 


تنوه مهم | O‏ 
يمتع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أتواع انث 
® العحادي أو الالكتروتي؛ نحت طائلة المساتلة القانونلة. 
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شس 
دا الاب 


علم أضول الفقه هو العلم الذي يعن بد اة المباأدئ والقواعد 
المتعلقة بتفسير النصوص الشرعية واستنباطا الأحكام منها. وهي 
مبادئ وقواعد كنت حاضرة ف أُذهان فقهاء الللىحابة e‏ ولم 
يڪونوا في حاجة إلى تدوينها. وبمرور الزمن ارت عوامل دعت 
معها الحجاجة إلى تدوين تلك المبادئ والقواعدء وبدأً هل الاجتهاد ف 
العنصيص عليها في مؤلفاتهم أو تخصيصها بمؤلفات خاصة. 
ل الكتاب يقدم منهجاً ا موضوعادت عل أصول الف 
يعتقد المؤلف أن هذا المنهج -إذ ١‏ تيع في دراسة جميع الموضوعات 
الأسرنه سوف پر صياغة جديدة لعلم أطول | المقه تعيده إلى 
رونقه الذي كن عليه في القرون الأوى» وتَخلَصه إمن الترسُبات 
العاريخية التق أثقلته إما بعناصر دخيلة أو بقضايا هلإمية ليس ها 
حقيقة واضحة ليعود أصول الغش: -کما کان عليه في ا و او 
ااام ال لي يوذ منها الفشه» لیر سائل الشكلية 


a 


المقدمة 


سم الله الرج الرحيمء والحمد لله رب العا 


ظھرت عوامل دت سا الا ال تدوين تلكا المبادئ راقرا ووا آهل 
الاجتهاد في العنصيص عليها في مؤلفاتهم أو ت 
أوائل الذين خصّوها بالتاليف الإمام الشافى في كتاب الرسالة. 
وبلغ ذلك العوسع مداه مح دخول علماء الكلام جال العأليف في هذا العلم. وعل 
الرغم من أن ذلك العطور قد أدى إلى إثراء علم أصول الفقه منهجا ومضمونا إلا 
أنه من جهة أخرى أقحم فيه موضوعات دخيلةء ومال كل فريق بمنهجه إلى الجهة 
الى دم أغراضه ر غالات اهعمامه 

وف رد فعل عل ذلك؛ ظهرت دعغوات إل ا ول الفقه إلى منهجه 
الأصيل وتزجم بعصها إلى الواقع العمل بوضع مؤلفات تسعى إلى تحقيق ذلك 
قرخي وکن س أوائلي آ ا البصري في ف ابه ا وقد کاتت تلات 
لیا اسرن چات چیا ی ی وبا یں يآ ٤ع‏ 

و اسر لطر إا دعر 1 إلى إعادة صاغة علم أصول الفقه -أو ما 
أت عمال کن سيا إلى تقيق ذلك» سرا انت هل شكل كتب شاملة 


بمۇلفات خاصة. وکان من 


لإ ۹ إل u‏ 
لموضوعات علم أصول الفقه أم كانت دراسات جزئية لبعض مباحث هذا العل. 
وكان من أوائل تلك المحارلات كتاب أصول ١‏ نقه شیا خمد الضری» ومنها 
کاب اضیل الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف» وكتاب أصول الفقه للشيخ محمد 
بو زهرة» وكتاب أصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزليء 
وجخوث الدكتور عمر سليمان الاشقر الى جمعت ف |أكتاب بظرات فى أصرل الفقةء 
وغیرها كتثير» ركان من آخرها كتاب العجديد الألصول الذي أله جمرعة من 
الباحثين بإشراق الدكتور أحمد الريسون. 

وما زلت مهتما بهذا الموضوع منذ عقدين من الؤمن؛ وكثبت خلال هذه الفترة 
جموعة من البحوث حول الموضوعات الأصولية الي لماك مرتاحا مضمونها ولا 
لنهج عرضها آثناء درا ست لعلم أصول الفقه. لاقت نلك الموضوعات بمنهح 
يختلف في كثير من معالمه عما هو سائد في البحثا الأصولى عند المتأخرين؛ وهو 
الأمر الذي أوصلنى إلى تكرين قناعات خاصة ف تلك الموظوعات. وأعتقد أن هذا 
المنهج -إذا ايع ف دراسة جميع الموضوعات الأصولية- سوفل يتير صياغة جديدة 
لعلم أصول الفقه تعيده إلى رونقه الذي كان عليه في القروان الأول» وخخلضه من 
الترسبات العاريخية التي أثقلته إما بعناصر دخيلة أو بقضايا هلامية ليس ها 
حقيقة واضحة»ء ليعود أصول الفقه - كما كان عليه في القرؤن الأولى- هو الأصول 
الحقيقية التي يُؤخذ منها الفقه» وليس المسائل الشكلية الجدلية التق شوش عا 
منهج الاستنباط رتضيع وقت المتعلم دون أن تير علما حقيق ي 

تعد هذه البحوث نماذج تطبيقية لمعال منهج الذ اوا اسا راا 
الرضيعات الإضو لية وإعادة صياغة علم أصول الفقهء أ اا في هذا الكتاب 
للقرّاء والباحثين بغرض الاستفادة منها والبناء عليهاء سعيا إلى تجديد الدراسات 


الاصولية وتطويرهاء والحروج بها من حال الجمود والأكرار التي تطبعها. 


ل لرل 
راي اليه عل أن أغلب هله الوت قد قفرا من د تل فی جلات حکمة 
وكان من أهداف ذلك الاستفادة من آراء الحکمين ل تعرّف إعل نقاط الضعف في 
الهج الدي اتيعة فاصلحها. وقد قت قيا بعاأ بإجراء بعض الحعديلات 
والإضافات عل تلك البحوث المنشورة حسب ما توفر لي من معلومات جديدة 
وأضفت إليها مباحث لم يتم ذشرها بعد؛ وعلى رأسها | | 
وڻي ما أي وضف إجال لضبرن هذا الكتاب: 
الفصل الأول واک طریق 3 اعادة صياغة علم | 
طبيعة هذا العلم والمدف منه؛ لأن معرفة ذلك رور 
الذي يحتاج إليه هذا العلىء حت لا تون عاولات إعادة صياغته متنافية مع 
طبيعته والمدف منه. كما يقوم هذا الفصل باستعراض أهلم الانتقادات الموجهة 
لعلم أصول الفقهء واللمقترحات المعروضة لتجدیده. ويجختم 1 = پقرض موچز لاه 
اأورضوغات الأصرلية الف قاج إلى إعادة صياغة. 
الفصل الغاني يغلب عليه الطابع المنهجي؛ فعلى الرغم من أن قضية العفريق بين 
الفرض والواجب ليس طا آثار غملية كبيرة إلا أن اهدفا من هته الدراسة هو 
رسم معالم المنهج الذي ينبي اتباعه في دراسة الموضوعات الأصوليةء من خلال 
الغوص في أعماق تلك القضايا والكشف عن الدوافع الكامنة خلف الاأراء 
المذهبيةء وإبراز جانب من منهج الأصوليين في صياغة المسابل الأصوليةء وتسليط 
الضوء على جوانب من كيفية تطور الفكر الأصولي. 
الفصل الغالث يسع ا کشف اللتام عن حقيقة حقيقة ما بم المصلحة المرسلة: 
كيف نشا هذا الملصطلح وكيف تطور؟ وجقق في أ ا لحة المرسلة إلى الإمام 
مالك وجعليا من ا مذهبه» مع ل سلة اة ومفهرمها 


e oooy 
الفصل الرابع يڪشف عن سېب الفجوة الق كانت بين استعمال الاستقراء‎ 
والعنظير له؛ فعلى الرغم من أهمية الاستقراء وصفه  هجا للبحت؛ وكثرة‎ 
استخدامه من قبل الفقهاء والأصوليين في صياغة بعض المسائل الفقهية‎ 
لاض ل ,کن منهج اسای قي صياغة القواعدا فقهية» إلا أنه لم يلق العناية‎ 
اللازمة من العاحية الظرية إلا في وقت متاخر عل يد الشاطى!‎ 


ا سان والعودة یك ا أصدلة سعيا ا دید حققة ذا الصطلح اهلاي 
الذي بدا جرد تعبير لغوي» ليتحول في ظل العنظير المذهبي إلى مصطلح لڪن 
بمعالم غامضة» ثم اقتطعَت له موضوعات من هنا وهناك لإدراجها ضمن مفهومه 
حی و وأاضحاء وانتھی الأمرف العصر الحاضر إل وجود من 0 نظرية كاملة! 

الفصل السادس يمَدّم تصورا واضحا يحرج مسألة سد الذرائم من الحتة 
المفرغة التي ظلت تدور فيها من عصر الشافعي إلى العصر اللحاضر. لقد غرف عن 
الإمام مالك عَمَله بمبداً سد الذرائع» وأنكر الإمام الشافعى ذلك وقدَّم أدلة تبدو 
قوية فى رفض ذلك المبدأ وانبرى فقهاء المذهب المالكي للدفاج عن مبداً سد الذرائع. 
رمنذ ذلك الوقت أصبح البحث في سد الذرائح يدور في مفرغة بين قطبين: 
أحدهما مُؤيّد والآخر رافض»؛ وكل فريق يُقَدّم الأدلة من النصوص الشرعية 
والتطبيقات العملية عل رآيه! وقد جاء هذا البحث ليرج دراسة الموضوع من 
دائرة ذلك الاستقطاب: ويقدم ا متکاملا يستوعب سس القطبين؛ ويعيد 
صياغة الموضوع بطريقة تحدد بوضوح حالات استخدام مبطاً سد الذرائح وحالات 
عدم | ستخدامه. 

الفصل السابع يعرض موضوح القياس بطريقة تختلف عما هو شائح» فيبداً 


العمل به» ثم يقوم بتحریر مسائله واستبعاد الدخيل 1 ل 


ختاما أسأل الله عز وجل الغواب على الصواب امغر من الزللء وأرجو من 


الفصل الإول 
علع أصول الفقه: الواق والإفاة 


نمهید 


بهدف هذا الفصل إلى أمرين: أحدهما: الجديث باختصار عن طبيعة على 
أصول الفقه والمدف من وضعه» والاعتراضات الموجهة إليه في الصورة الق استقر 
عليها فيما بعد عصر الازدهار العلبي في العلوم الشرعية. والغاني: رصد ومراجعة 
أبرز الاتجاهات المعاصرة للداعين إلى إعادة صياغة علم إأصول الفقه» وتقييم 
هضموتها. وسوف يقخصر البحث عل تصنيف الدغواك المعاضرة ف اتجاهات عامة 
واستعراض الملامح الأساسية لكل اتجاه دون استقصاء ليع ما كتب في هذا 
الموضوح. 


الميحث الأول: طبيعة علم الأصول والهدف من وضحه 


مپادئ علم أصول الفقه -وهي المبادئ الى تحكم فهم الداص الشرعي واستنباط 
الأحكام منه- كانت موجودة في أذهان علماء الصحابة والقابعين» ولم يڪونوا في 
حاجة إلى تدوينها بسبب ما كنوا يتمتعون به من علي باللغة العربيةء وفقهٍ في 
مبادئ الشريعة ومقاصدهاء وفضلا عن ذلك فإن العنصر الغالث المكمّل هماء وهو 
المنطق العقلي الذي وهبه الله تعالى للاإنسان» کان فى غاية الوفرة عندهم. 

لقد ارقبط تدوين مبادئ على أصول الفقه باقساع داقرة فلاف وہب مگ 
مشارب الفقهاء واختلاف بيئاتهم واتساع داثرة المسائل الجديدة» وكذلك 


باضطراب أصول الاستنباط وفساد اللسان العري شن" هذا فضلا ن 
توسع الثروة الديثية بسبب العقدم في مرحلة الجيع والعدوين»› حیك أدق ذلك 
التوسع إلى ظهور القعارض بين بعض الأحاديث من جهةء وبينها وبين بعض 
عمومات القرآن الكريم من جهة أخرىء وظهرت الحاجة إلى وضع منهج للتعامل 
مع تلك الثروة بما يحل تلك الإشكالات. 

وقد انضاف إلى هذه الدوافع فيما بعد دوافع أخرى |دفعت أتباع المذاهب 
الفقهية إلى الخوض في هذا العلم» تمغلت في استخراج أأصول الاستنباط الق 
اعتمدها أثمة المذاهب» والاحتجاج لعلك الأصول |لتى ارتضاها كل طرف لنفسه 
وقد كان هذا العامل أثر كبير في انتشار العأليف 4 عل إأصسول الققه و قطو رة 
ويظهر ذلك بجلاء في المناقشات والردود الى كانت بين فقهاء الاتجاهات الفقهية 
المختلفة" كما تبدو واضحة عند أصولى ية في إسلوبهم الدفاعي الذي 


سلكوه في الدفاع عن أصول الاستنباط المعتمدة في مذهبهم) والحرص على مقارنتها 
بما هو عحد القافية وغارنة الره عليه 


لقد كان للسعجدات ف ال اليا الفقهية أف ست في علم أصول الق 
والدفع به في طريق التطور؛ سواء من حيث إدخال موضوعات جديدة فيه» أو من 


)١(‏ وقد أشار الإمام الشافعي إلى شيء من ذلك في رسالته: الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالةء تحقيق أحمد 
شاکږ (القاهرة: مکتبة دار التراث» ط۲؛ ۱۳۹۹ ه/ ٠۹۷۹‏ م) ص۱٤‏ 0۳. 

)٩(‏ انظر: ابن عاشورء عمد الظاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية» حقيق ودراسة حمد الطاهر الميساوى 
(کوالالمبور/ عیان: دار الفجر/ دار النفائس» ط۱› ۰٩٤۱ه/‏ 4۱۹۹۹) ص ۱۱۸. وانظر الأستاذ 
خمد مصطفى شابي في قوله: "والأصول في نظري غالا بحوث نظرية جاءت وليدة الزمن» اضطرّ إل 
وضعها آتباع المذاهب المقلدون» ضبطا لمذاهب أ e‏ عنها في الس المناظرات...". شلبى» 
gE logget aE‏ ا 

(۳) انظر: أب و سلاف غد الوضات براهیی | الفكر الأصولي ادرا 
والتوزيع والطباعة» د E ga‏ 


يد (جدة :"دا ر'الشر وق للنشر 


حیث تطویر مضمون موضوعاته التي ظهرت منذ البدااية ودؤنها الشافعى في الرسالة» 
أو من حيث الطريقة التي تمت صياغته بها. 

فمن حيث المضمون» جد أن أول مصتَّف ف هذا العلم (كتاب الرسالة 
للشافعى) اقتصر على الموضوعات الأساسية ذات الصلة المباشرة باستنباط الأحكام 
امات الى كانت مثار خلاف بين أهل الرآي وأهل الجديث بهدف العقريب 
بينهما. ومعلوم أن الخلاف بين المدرستين كان أساسا حول العوسّع في استخدام 
الرأي (خاصة القياس) في استنباط الأحكام» وحول علاق# سنة الآحاد بالقرآن 
الكريمء والعمل ببعض آنواع خير الواحدء ولذلكا جد أن كاب السالة كان 
استجابة لمتطلبات بيئته من خلال تركيزه عل تلك الموضوعات. ويتبين ذلك من 
استعراض المحاور الاساسية للكتاب» حيث افتتح الا 


مام الشافى رسالعه بمقدمة 
عد اسا السدرية اقرا ن والسنة في التشريع لاسلا را حياة الإسلامية عموما. 


: | 
أما صلب الكتاب فقد بني على كيفية وقوع البيان في ال ع تحدٿث فيه عن 


أسلوب القرآن الكريم في تشريع الأحكام وبيانهاء و علاقةم الستة العبوية بالقرآن 
الكريم وكيفية بيانها للأحكام» سواء منها الأحكام | الواردة في القرآن الكريم أم 
الأحكام الى استقله بتكريعهاء: كا دت عن السلبيل الذي يسلكه المجتهد ف 
ا لأحكام الشرعية واستنباطها. وتكلم عن الإجماع) والاجتهاد الذي کان 
القياس ابرز صوره» والاستحسان» وباب الاختلاف مق |يڪون عمودا ومتق 
يڪون مذموماء وحجية آأقوال الصحاية. 

كما كان كتاب الرسالة استجابة لمغطلبات واقعه» فإن العأليف الأصول فيبا بعد 
تطوّر حسب احتياجات كل عصر» حيث كان علماء كل عصر يتصدون لعالجة 
القضايا التي كانت مثار نقاش وخلاف بينهم. فقي مللاحث الستَة ثار الدقاش حول 
حجية خبر الواحد» فاحتاح الا اوقا مناقشته» وظهر بذلك مبحث واسعح عن 
حجية خير الواحد ولزوم العمل به. ومع انتشار رواية الحديث وتدوينه وظهور 


عامل الوضع في الأخبار احتاج العلماء إلى وضع قواعد لعبلحيص الحديث المقبول 
من غير المقبول. وع الرغم من أن هذا العلم قد اضطلمع به المحدثون أصالةء إلا أن 
الأضولين وسجدرا أنقسهہ في حاجة إلى الخوض فيه أيضا. كما أن ما ظهر من 
تعارض في السنة بعضها مح بعض» أو تعارضها مع بض عمومات القرآن وظواهره 
احتاج الل وضع ضوابط لجسم والترجیح بین تلاك ال لمتعارضاات. 

ومع بُعْدِ العهد عن زمن الصحابة وتوسع الخلاف ظهر|الاختلاف حول بعض 
مسائل الإجماع» مثل إمكانية انعقاده بعد عصر الصحابةء وشروط العمل به 
والإجماع السكوت» وهي الأمورالق ادت إلى تطوّر مياحث الإجماع وتوسّعها. 

كما أن التوسّع في استخدام القياس أدى إلى ظهور الخلاف حول بعض صوره 
واستخداماته» ويظهر ذلك جلیا فی مباحث ما يبت بالقیاس وما لا يدخله 
القياس» وشروط العلة ونواقضهاء هذا فضلا عن ا الا تجاه الظاهري الرافض 
لاسعخدام القياسء وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مبحا خاص بإثبات حجية 
القياس والتعبّد به 


أما من حيث منهج البحث والعأليف» فإنه يظهر من الظر في مؤلفات 
الأصوليين في القرنين الفاني والغالث أن هدفهم لاساس مزا تقعید وتدوين قراغ 
هذا العلم هو ضبط الاجتهاد الفقهيء وبيان طرق الأستنباطاء وتحديد الآليات الى 
يستخدمها المجتهد في اجتهاده» ولذلك كانت مباحث مدوباتهم الاصولة تقتصر 
عل ذلك» ولم يهتموا بتحديد حدود هذا العلم ولا رسم مصطلحاته. 


ولكن مع تطور العلوم واتساعها ودخول المتكلمين المتمرسين على البحث 
الفلسفي اا الأضيرل: شهد البحث في هذ | الحعلم 


دفعة قؤية ف مسیر ته باد خاله 


(1) انظر نماذج من المؤلفات الأصولية التي تبرز أثر البيغة العلمية تطور البحث والتآليف في هذا العلم 


في: آبو سلیمان» الفکر الا صولی» ص‌ ٠١١-۹٦۹‏ . 


| 
مرحللة التنظير؛ فعملوا على صياغة مباحثه في شكل نظرية متكاملةء والخروج به إلى 
مرحلة العجريد العنظيري بعيدا عن التأتّر بالفروع الفقهية الموروثة عن المذاهب. 
وقد تمت هذه النقلة النوعية من خلال إسهامات القاضي الباقلاني (١۳٠٤ه)‏ التي 
تمثلت اساسا في کتابه الققریب والإرشادء والقاضي عبد الجبار (١٠٤ه)‏ في کتابه 
العْمّد. یقول الزرکھی -بعد أن بین أن من جاء بعد الإمام الشافی ترگز عملهم عل 
البيان والشرح والتوضيح لما جاء في كتاب الرسالة-: "حت جاء القاضيان: قاضي 
السنة أبو بكر بن الطيب» وقاضي المعتزلة عبد الجبار؛ فوسّعا العبارات» وفك 


الإشارات» وبينا الإ جمالء ورفعا الإشكالء واقتقى ال آا ا 0( 


تبرز الملامح العنظيرية للمتكلمين في الاهتمام بتعريف هذا العلم» وتحديد 
حدوده ومصطلحاته» وتوسیع میدانه» حیٿ لم يعد قاصرا على طرق الاستنباط 
ومالك الأجتهاة بل دحل طن موضرقاتة البح ف اللجتهد التق يتول غملية 
الاجتهاد» والبحث في امكف الذي تُطبّق عليه الأحكام» والبحث في فلسفة 
العكليف الت ذشأت ڊسببها مباحث: مصدر العكليف (الحاڪى) ومعه مسألة 


العحسين والعقبيح» وخصائص التكليف (المحكوم فيه). وف موضوع السنّة النبوية 
دخلت مباحث نظرية لإثبات مرجعية الستة» وهي ما إصظلح عليه بمباحث 


(1) الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه» ضبط عمد عمد تامر (بيروت: دار 
الب الملت طا ١8۴م‏ ١ا‏ ا ف وا ايسا رای ظط جاين أصول ال 
الإ سلامي منهج بحث ومعرفة (فرجينيا: المعهد العالمي للفکر الإسلامي» ط۲» ۱٤۱١‏ ه/ )۱۹۹١‏ 
ص۸٥-۹٥.‏ ويرى الدكتور طه جابر العلواني أن التطور الجقيقي لعللم أصول الفقه توقف في مطلع 
القرن الخامس الهجري عند وفاة القاضبين الباقلانى وعبد الحبار» وأصبيح عمل الأصوليين جرد تكرار 
من ذلك الوقت "لأن القاضي عبد الجبار والقاضى الباقلان هما آخر إملّمين قالا شيغا إضافيا على ما 
دت ققد كانت كل المحاولات التي جاءت بعد ذلك غاولات الي ا تست إتتاجا متيزا ف 
هذاء وكانت بين جمع متفرق أو تفريق مجتمع ولم تتجاوز هذا" إسلامية| المعرفة (مستلة)» المعهد العالمي 
للفكر الإأسلامي» من سلسلة حاضرات دورة استراسبورج بتاریخ ۲۱-۹/ ۷/ ۰۱۹۸۸ ص ٤۹-٤۸‏ . 


الأخبارء حيث جرى بحث أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب» ومن حيث إفادة 
القطع والظن 

ومع شیو الحلافات الفقهية وظهور الس الد اوالمناظرة احتاجح الاضوليون 
إلى وضع قواعد تضبط مالس الجدل والمناظرة» وهو ما أدى إلى إدخال مباحث 
كثيرة من الجدل ضمن موضوعات علم الأصول سواء حت آبإاب مستقلة كما فعل 
ابن عقيل -مشلا- في كتابه الواضح» أو أدرجت ضبن مبالجحث قوادح العلة من 
القياس» بجعم أن أغلب الجدل والمناظرات كانت ذابت صلة بالقياس. 


القلاضة أن عل أضول القفه بدا قواعد لعفب التطوص وكديد مناهج 
الاجتهاد وضبطهاء واستقَرٌ في مرحلة نضجه نظرية عامة للفقه الإسلاي لا 
تقتصر على أسس ومبادئ الاستنباطء ولكن تتشعَب إلى أربعة حاور - كما 
قشمها الغزالي - ؛ أوهة القرة وهي الأسكام الشإعية إقائيها؛ الخثير وقي 
الأدلةء وثالعها: طرق الاستشمار وهي وجوه دلالة الأدلةء ورابعها: المُستثمر 
وهو المجتهد والمفتقي. 


الميحث الثاني 
الانتقادات الموجهة إلى علم أصول الظقه 

ليست عملية النقد لناهج التأليف في علم أصول ال قه وليدة هذا العصرء بل 
تعود بدایتها إلى مطلع القرن الخامس اهجری» وان کا ii‏ 

ا لجمود لععود للظهور بقوة في بدايات القرن الرايع عشر اهج 
يبدو أن ول عيب دخل على علم أصول الفقه هو قسرّب الدخيل إليه مح دخول 
علماء الكلام جال العأليف فيه» وهي قضية اشتكى| منها ابل الحسين البصري (ت 
ه)ء حيث يقول في مقدمة كتابهالمعتمد: "...قم الذي| دعا إلى تاليف هذا 
الكتاب في أصول الفقه» بعد شرح كتاب الحيد (اللفمد) . ل ا سلکت ق الق ٭ 
مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه... وشرح أبواب لاأ تليق بأصول الفقه من دقيق 
الكلام... فأحببت أن أؤلف كتابا مرثبة أبوابه غير مكررة وأعدل فيه عن ذكر ما 
لا يلي باصول اله من دفيق الكلام إذ كان للت مل علم اج لآ نو خلطة بهذا 
العلم» وإن تعلق به من وجه بعيد. يتبيّن من هذا الكلام أن من أهداف هذا 
المؤلف تنقية مباحث الأصول ما ليس من صميمهاء وهو أمر| يتعلق بجاذب مضمون 


(۷) انظر عرضا لتلك الدعوات المعاضصرة ف بحث للدكتور على جعة محمد بحثاان: قضية تجديد أصول الفقه 
(القاهرة: دار المدایةء ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م) ص٤‏ وما ف او ا جديد لدراسة علم أصول 
الفقه'» محمد الدسوقي» إسلامية المحرفة» السنة الأول العدد الثالث» زمضان ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹ء؛‏ 
وحسن الترابي» قضايا التجديد: نحو منهج أصول» (الخرطوم: معهد البجوث والدراسات الاجتاعية» 
۱ه/ ۱۹۹۰م) ص١۱۹‏ وما بعدها. وتتلخص انتقادات الترابي اللأساسية لعلم أصول الفقه في 
التقاط الاتية: ١‏ جيل امون الل الي عدر الانلاط المي ل الو | جريدئ والبالغة ف التشغيب 
والتعقيد من غير طائل والتأثر بعيوب المنطق الهليني. ۲- عدم بور الا بان وأصول المصالح. ۳- 
إفساد صهاء القياس والتقليل من فاعليته بتقييده بقيود المنطق الي 

)۴( البصري» أبو الحسين محمد بن على بن الطيب» كتاب | 2 في أصول) الفقه» تحقيق محمد حيد الله 
وآخحرون (دمشق: المعهد العلمي الفرنسى للدراسات الحربية» ٤ھ‏ / ج۰۱ ض۷. 


: لے‎ ١۸ 
وعلى الرغم من أن الغزالي (ت ١٠٠ه) مُنّهم بإدخال علم المنطق في أصول الفقه‎ 
بصورة رسمية بسبب المقدمة المنطقية التي افتتح بها كتابه المستصقى من علم‎ 
أصول الفقه» إلا أننا نجده يشتكى من ذلك الدخيل؛ حيث إقول: "فشرعوا في بيان‎ 
حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الامورء ولڪن انر‎ 
بهم إلى إقامة الیل عل ا إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية» وإقامة الدليل‎ 
م العظر عل منكري النظرء وإلى جملة من ا | العلوم وأقسام الأدلةء وذلك‎ 
ار کا وا ا وعلط هکاپ رانا و ا لاصوليين‎ 
پهس ننا الحروف و ومعاني تراب جلي سن عل ال خاصةء وکنا حمل‎ 
ن دوا معرض ا‎ A ê ji 

إجراء الأصل في الفروع» فقد أكثروا فيه...". 

أن يكون علم آلات الاجتهاد فأرادوا أن يضتَنوه كل ما يحتاج إليه المجته 
فاختلط بالمنطق واللغة والنحو والكلام... وذكروا معاني الحروف والاشتقاق والوضع 
والترادف والدلالة والمنطق وغيرهاء وذلك عا يمل متعاطي هذا العلم» وهو عمل غير 
حمود فى الصناعة "° 


() الخزاليء آبو حامد محمد بن عمد المستصفى من علم الأصول) ضبط وإرتيب محمد عبد السلام عبد 
الشافي (بیروت: دار التب العلمية» ط ۱ء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ م) ص٠‏ 

(۲) اين عاشورء مد الظاهر» اليس الصبح بقريب (تونس: لر التوائسية للفنون والرسم» ط٣‏ 
TEER TIAR‏ | 


پل ے۹۹ ل 
كنا أن المتطق الصورف الیوناف دخل یا ا غلم اصول الفقه مع دخول 
الائ هان الاش فة راد ا قا س ف عصر اجمود والاغطاط. ٠‏ ومع 
المتكلمين اسشا دخل العجرید والإلغازء وقد اشتی ابن عقيل الحنبلل (ت °۱۳ه) في 
كتابه الواضح في أصول الفقه من ذلك العجريدء حيك ذكرإفي مستهل كتابه أن ما 
دفعه إلى الف هذا الكتاب هو العمل عل د عر ايل الفقه» وقسهيل 
عباراته الغامضة ف گی العقدمین» اغا u‏ جريد الذى أدخله فيه 
امون و الإيضاح عن طريق أهل ١‏ 5 وو ي الإعجام إلى الطريقة 
الةو سايب الق وة 


وس الاسدذق (ت ۳۱ه) في کتابه ام ا ي فيع تلك العيوب» حيث 
يقول: "...أحببت أن أجمع فيها [معاني أصول سال | حاویا لجميع مقاصد 
قواعد الأصول» مشتملا على حل ما انعقد من غوا ل رباب العقولء متجنيا 
للأسهاب وغتٌ الإطناب» عيط! للقشر عن اللباب."“ زلڪن مضمون کتابه يوسي 
بعدم توفيقه في جميع ذلك؛ إذ لم يڪن كتابه أقل إلغازاً ونجريداً من سبقه. 

وبعد المرحلة التي مال فيها علم الأصول إلى العوسّع والاستطرادء اجه التأليف 
ا الاختصار والإلغاز وهو الأمر الذي انتقده الزر ئی (٤5۷۹ه)‏ بشدة فی قوله: 

:.. ثم جاءعت آخری من المتأرین» فحجروا ما کان اوا وا وشیا ا کی کیا 
واقتصروا على بعض رؤوس المسائلء وکثروا من الشَبه والدلاثلء واقتصروا عل نقل 
مذاهب المخالفين فن الفرق؛ وتركوا أ قوال مَنْ ذا الف أ للء وإلى حقيقته وصل› 
کی یرو آم ال ال رلو قاي عة مد الل ,0 


وعل ارظم من الالصرر اللايج ۾ فى المؤلفات الي ات دها الزرکشیء» إلا انها 


)۱( ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الواضح في آصول الفقه» حة ى الد كتور عبد الله ن عيد 
الممحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ ١١٤٠١ه/ ET ٩‏ 

(۲) الآمدي» سيف الدين أبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد الإجكام في أصول الأحكام» ضبطه وكتب 
حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز (بيروت: دار الكتب العلميةء ذإ ت) جا ص1. 

(۳) الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» ج٠»‏ ص٤‏ . 


صارت هي السائدة قبل عصره واستمرت بعد ذلك 3 اسبتشناءات نادرة. ولقد 
أصبحت تلك الكتب ١‏ الي انما الررکدي ي ٠‏ ا ادرنء باصا 
اکم د اناد عار ار جر مسال کے اع E‏ فرح ذلك المختصر مر: 
آخری» وکل ذلك من طرف مؤلف واحر؛ فهو الجامح وا 
العأليف فانه دمتد ا وصح الحواشي والتعليقات وا تليیلات لہ المرحلة الق 
كاد يموت فيها حقا علم الأصول» والمؤسف أنها استبرت زهنا أطول من المراحل 
الأولى الي کانت ۳ مراحل النشأة والعطور وا ا ر دچ حاو لات 
الشاطي والزرکشی ف إعادة ١‏ القأليف ف علم الأصول إلى کت ا والخروح 
به من دوامة الاختصار والشرح والإاحشاء. 

آم في العصر الحاضرء فان أبرز الانتقادات المرجهةء لعل أصرل الققه وصفه 
بالعقم عن إمداد الحياة التشريعية والعلمية الإسلامية بما جي قي حاجة إليه من 
خلول :الشات المستجدة» وعجزه عن توليد المجتهدينء رق ذلك يقول ادر 

حسن التراي: غ تًا عن الواقح الخصب اليا رڪاد يۇهل الماهر 

0 رس اجتهادا‎ E e 

إن الناظر في مقال الترابي عن تجديد أصول الفقه ججده يدور ف مله حول 
الد وة ا اغاد اجتهاد فعال وإحداث نهضة علمية تلو خاجات المسلمين 
المعاصرة ف ال ف الحياة العامة» مشثل ا لجڪ والسياسةء وا قتصاد» والاجتماع 
والعحزر من جوانب الاحتياط الفقهي المبالغ فيه الذي سادإفي عصور الانخحطاط 
العلمي والحضاري وحاول أصحابه صبغ علم أصول الققه به. 

الحقيقة أن كلام الترابي ينطوي عل غفلة عن المدف من ود علم أصول الفقه 


سیا والشارح» وإذا اتد 


ij O eS 
وعن حدوده» وتحمیل له بما لا يحتمله. إن ما يتحدث عنه الترابي من قصور‎ 
الاجتهاد الفقهي وضموره في مجالات الحكم والاقتصاد والسياسات العامة للدولة‎ 
ليس المسؤول عنه بالدرجة الأولى هو علم أصول الفقه؛ فعلم أصول الفقه وإن كان‎ 
له دور في ذلك» إلا أن مهمته هي تقديم الأدوات المنهجية للاجتهاد وتنظيم سيره‎ 
ويس مخماكة اتويد ال ية ا ا اوا المصة الج ية ل‎ 
يڪفي لقيامها وجود منهج مناسب» بل لابد من وجود أًشخا ص فم كقاءة استخدام‎ 
ذلك المنهج بطريقة سليمة وفعالةء هذا فضلا عن أن القدرة على الاجتهاد ليست‎ 
e r kej 
على القدرات الذهنية والمواهب العقلية التي يتمتع بها الشخط.‎ 
كما أنه من المعلوم أن النصوص الشرعية في الات النظم الاقتصادية.‎ 
رالسياسية «الاجساعية ضابطة آكثر مها موسا فإزياا سياسات هة فى‎ 
مجالات الاقتصاد والاجتماع والحكم يحتاج إلى إبداع بشري بالدرجة الأولىء أما‎ 
دور التصوص والمبادئ الشرعية الراردة ف تلك المإجالات هو الشبط والت جه‎ 
اساسا وتفاصيل فلك الساسات وخطر اها السة ا رآلاةا يدها إا خرن‎ 
من إبداع العقل البشري وهي متروكة له» وليست هي مهمة | ين أو أصول الفقه‎ 
لا يمكن إنكار أن الجمود الذي أصاب علم أصول الفقه قد اسهم في حالة‎ 
الضعف في حال العلوم الشرعية والاجتهاد بصفة عامةء ولطن السؤال: ما السبب‎ 
في الجمود والعجريد الذي أصاب علم الأصول؟ آلا يڪن القول إن الذي قاد علم‎ 
أصول الفقه إلى الجمود وعدم الفاعلية هي العقليات الجامدة والضعيغة التي‎ 
تصدّرت المشهد العلمى في العالم الإسلاي لفترة طويلة؟ أي أن تلك العقليات هي‎ 
التي قسبّبت في جمود علم أصول الفقهء وتغليب الجوإلب الفإعية والجدلية فيه عل‎ 
جوهره. ولماذا لا نقول إن الجمود الفكري والانحطاط لعلمي في العالم الإسلاي هو‎ 
لڏی سب مرد أصرل الققة ولیس العگس؟ ویملگن تالید عدا آلقرل بعش‎ 


الأعلام الذين عاشوا ني المرحلة التي صف ضمن عصر الجمود والانحطاط العلمى 
ومع ذلك كان هم إنتاج باهر في المجال العلي؛» فابن تيمية|- مثلا - عاش في وقت 
کان غالب فقهاثه يشتغلون بقضایا عاشي ویش رن ق أمكايا التجهاه ,الك 
مع ذلك استطاع أن حمق إنجازات عظيمة سواء على المسلتوى العلمي أم العمل. 
والأمر نفسه يقال عن الإمام الشاطبي الذي أبدع في تابه الموافقات» وتقدم 
بالعأليف ف علم أصول آلفقه خطوات عظيىة. | 

إن مادة علم أصول الفقه في صورتها التي تبت بها في عصر الازدهار لم كَفْبْ 
يوما ما عن العالم الإسلاي» بل كانت في المتناولء ولڪن ظام العدريس الذي غا 
مى الجمود والاجترار هو الذي أَبْعّد تلك المصتَفات عن دأثرة القداولء واستعاض 
عنها بتلك الملخصات والشروح والحواشي العقيمة. فالمشكلة -بالدرجة الاولىد لم 
تكن في علم أصول الفقه ذاته» بل كانت ف البيثة الغقافية الاجتماعية السائدة. 


وقي عصرنا الحاضر لا اعتقد أن المشكلة الكبرى هي قصور الاجتهاد الإسلاي 
عن إعطاء إجابات للمسائل الجزثية الق تحتاح م ترعي» ولڪن القصور 
الواضح هو في إيجاد الشخص المؤهل فكريا وسلوكيا لعحقيق النهضةء وف تطوير 
أنظمة فعًالة تحقّق النهضة الإسلامية فى حالات ےا والاقتصادء والعنظيم 
الاجتماعيء والتطور العلمي. هذه مشكلات معقّدة ذات أبعاد متعدّدة لم تتسبب 
فيها العلوم الشرعية لوحدهاء ولا يمكن أن يقتصر حلّها على تجديد علم أصول 
الفقه أو غيره من العلوم الشرعية. لا شك أن اعهضة في العاوم الشرعية سوف 
سهم في النهضة العامةء ولكن تحميلها مسؤولية تلك النهضة أمر غير واقى. 
لذلك قإن القول بان "على الأضول العقليدي الذي |نلعمس| فيه الحداية (لحاسيس 
المهضة الإسلامية) لم يعد مناسبا للوفاء ججاجتنا المحاصرة حق الوفاء لأنه مطبوع 
بأثر الظروف العاريخية التي ذشأً فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التى كان يتوجه 


إليها البحث الفقهي"' قول يفتقد إلى الدقة والواقعية. هال يڪن القول بأن ما 
حققته الأمة الإسلامية في عصور ازدهارها من نهضة شامالة كان علم أصول الفقه 
وراءها بشكل مباشر؟ أم أنها نهضة أسهمت فيها كل العلوم الإسلاميةء وقامت بها 
عقليات تمثلت مبادئ الإسلام وتعاليمه في یات العمليةء وعلى رأسها الرفع من 
مكانة العلم وأهله» والتزام العفكير العلمي والبعد عن الفكر الخرافيء وحبٌ البحث 
والاسعكقاف: 


ومن الانتقادات الت وُجّهت في هذا العصر| لعلم |لأصول كونه لا يعصم 
المجتهدين والمتفقهين من التَفرُق والاختلاف جسبب ظتية| كثير من مسائثله وكونها 
حل خلاف بين الأصوليين وأتباع المذاهب المختلفة] ومن ثم فإنه لابد من 
الببحث عن منهج جديد لأصول الفقه 'يمنع من الطفرق والعنازع» ويحصر 
الاختلاف ف الرأي في دائرته المحمودة» ر حى طاقات الاطة أن تهدر أو تنفق فيما 
لا جدوى منه"." الواقع أن هذه المهمة لیس من السهل على علم أصول الفقه 
تحقيقها مهما بُذل من أجل ذلك» فإنه ليس من السهل تحقيق اتفاق على جيع 
جوانب المنهج وقواعده» وقد حاول الإمام الشافعي ذلك من قبل في رسالعه» ولڪن 
لم يتحقق ذلك» بل إن ما قدّمه منهج جديداً ني الاجتهاد ى رأساسا لمذهب فق 
انضاف إلى المذاهب التي كانت موجودة. ومن المعلوم أن| الأصول الفكرية تعمل 
عادة عل جهتين متقابلتين: فهي من جهة تحقق قسطا كيراً من التوافق الفكري 
بين آتباع المنهج الواحد» ولكنها في المقابل تُأصّل للاختلآف مع أصحاب المناهج 
الاغر. وبقدر ما كان علم أصول الفقه عامل للو لحد الفلگریے بقدر ما کان ضا 
عاملاً لقأصيل الخلاف بين أتباع مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين وترسيخه؛ 


(۱) الترابی»ء قضایا التجدید.» ص .٠۹۰٩‏ 
)؟( ابن عاشور» مقاصد الشر يعة» کر ۹۱۷ ۸2 ١‏ 
)۳( الدسوقي» "نحو منهج جدید لدراسة علم أصول الققه"» .> A‏ 


س 


حيث عمل كل طرف على ترسيخ أصوله وإثباتها بل الإسائل والتفريع عليهاء 
وضار الاخعلافه له أضوله الراسخة 


اللبحت اتتا لت 


اتجاهات معاصرة ب2 الدعوة إلى تجديد علم الأصول 


سوف أقتصر هنا عل عرض الا تجاهات المعاصرة لأن اإبحث إنما هو بصدد ما 
يمڪن فعله ف العصر الحاضر من أجل إعادة صياغة هذا العلم أو تجديده. ونظرا 
لصعوية الإحاطة ججميع ما كتب في هذا المجال فإني سوف اقتصر على بعض الأعمال 
مُصتفا إيّاها فى اتجاهات ثلاثة 


الانجاهد الأول : 
یری اصا 9 ای ب الفقه تا ١‏ وھ اا ضا غه 
اذى 5 ی ا من مختلف الخلوء لاخر اسا م اا الکلد والنطي ون 
) و محقيق بعض مسائله ومباحته» مع الاستفادة من مستجدات العلوم والمعارف 


ويمكن أن نلخص معالم هذا الاتجاه في العصور الذي قدمه كل من الدكتور 
جسن الارایا؟ رالد کر ر غد اسوق رعا لمه فما يأن: 


- الربط بين قضايا علم الأصول وعلم آل القانون»“ وكذلك بين قضايا علم 


)۱( يلخص الترابي جوهر دعوته إلى تجديد علم أصول الفقه في أا "إحياء اللأأصول الواسعة التي عَطّلت في 
الفقه الإ سلامي التقليدي . الترای» قضایا التجدید» ص .۲٠١٠-۲۱۰‏ 

(۴) اعتقد آن التأليف في أصول الفقه بحب أن ينأى عن الإكثار من المقارنة بالقوانين الوضعيةء بل نچب 
علينا صياغة نظرية قانونية خاصة بنا ليست في حاجة إلى مقارنتها بالاظريات الأخرى. ومع أنه من 
اللحبذ الاستفادة من الجانب المنهجي الذي وصلت إليه الدراسات القانؤنيةء إلا أن الإكثار من المقارنة 
في المضمون قد حمل قي طياته الشعور بدونية الققه الاسلاه ي ومر جعلة القانون الوضعي» وإن كان 
المؤلف عادة ما يختم المقارنة بمحاولة إبراز تفوق القانون الإ مي و زه إلا أن المقارنة -التي تتسخذ 
أحيانا القانون الوضعي معيارا- في حد ذاتها قد توحي , خلآف ذلك وهذا الكلام إنا ينطبق على 
الكتب الخاصة بأصول الفقه فقط» أما إجراء دراسات جزتية مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون 
الوضعي فلا مانح منه» بل قد يكون اعانا فی وريا 


الأصول ومناهج البحث.° 

- اسفادته من عم العقل الي جددت وقاررده رلم تسكن سرئرة ادى 
السلف الذين وضعوا هذا العل.° 

- إخراج المباحث التي لا تنتي إلى علم أصول الفقه منه» وربط القواعد 
بالفرو ع العطبيقية ما اسف 


- دراسة التص القرعي ذراسة أصولية أي دراملة كاف عن خصاتص ذلك 
النص من حيث منهجه في تقرير الأحكام لا دراسة|تارخيم هى أقرب إلى الدراسات 
القرآنية وعلوم الحديث» كما هو واقع في كتب أصول الفق المعاصرة عند الحديث 
قى الأول الس 


- توسيع داثرة القياس وتحريره من القيود الي دخلته من المنطق الصوريء 
والرجوع به إلى "القياس الفطري الحرّ من تلك الشرائط المعقرة(“ 
| 
- الاعتماد على الاستصحاب ف القضايا المتعلقة إالأمور إلدنيوية “^ 


- تطوير الاصول العفسيرية والاجتهادية الواسعة التي تلاسب الاجتهاد في رس 


السياسات العامة في مجالات الاقتصاد والاجتماع واللڪ..“ 


)١(‏ الدسوقي» کر ی نر اتی تدای ار ات ی 
(۲) الترای» قضایا التجدید» ص .٠۹۱‏ | 
0 الدسوقي» "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه"» ص ١١-٠۳۰‏ . 
)٤(‏ الدسوقي» "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه"» ص ٠١١‏ . 

() الترای» قضايیا التجدید» ص ۹٢أ۰٠۲.‏ 

.۲۰۸-۲۰۷ الترای» قضایا التجدید» ص‎ )٩( 

(۷) الترابي» قضایا التجدیده ص ۲۰۳ .۲٠ ٤‏ 


ف خد ) 

- تطوير مفاهيم بعض الأدلة من خلال توسيعهاء أو ضباطها وجعلها أقرب إلى 
الواقح العميل؛ أو بتصییقی داثرة الاختلاف حوها ويتعله الأمر هنا خصوضا 
بالإجماع من خلال توجيهه وجهة عملية ليتمثل في المجامع الفقهية والخروج به من 
إطار العجريد والافتراض» وتوسيع نطاق عمل القياس وإخراجه من قيود المنطق 
القديہ.“ 

- ربط علم أصول الفقه بواقع الحياة.(" 

وبالنظر في ما يدعو إليه أصحاب هذا الاتجاه» نلاحظ | نها مقبولة فى حمل 
عناصرهاء عل الأقل من الناحية النظريةء وإن كانت بعض غناصرها قد لا تڪون 
قابلة للتطبيقء وبعضها قد پيؤدیى ا حشو هذا ال م د أصر دخيلة من علم 
القانون والعلوم الاجتماعية. 


الاتجاه الثاني: 


اتجاه يقترح تجديد علم أصول الفقه بصورة تجعله منهجا إسلاميا للبحث 

والمعرفةء ويمثل هذا الا تجاه الدكتور طه جابر العلواني | الت فشر کیا بعتوان: 
أصول الفقه الإملاي منهج بحث ومعرفةء ومع أن هذا ال اقتصر عل اريف 
بعلم اقا الفقة إلا أن صاحبه أراده لبنة أو ا قرات مشا د کی من 
إقباكة سرف اهر والذي يعنينا هنا من هذا البجث هو عنوانه الذي يشير إلى 
تصور الدكتور طه جابر لعجديد علم الأصول؛ المتمثل في تطويره بصورة تجعله 
منهجا للبحث والمعرفة للعلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية على السواء. ويشرح 


)۱( الدسوقي؛ و سو 1 
(r)‏ التراي» ا 8 


او 
الدکتور طه جابر تصوره هذا في إحدی خحاضراته في 

ينطلق الدكتور طه جابر فى دعوته هذه من كون| العلوم الاجتماعية والإفسائية 
'تعالي اليوم من قتصور ومن عحدودية» وأنها تتوقه أمام ظواهر کثیرة دوں أن 
تشک مو ان تعطي ھا راتا او سا شاف وان هذاه المحدودية الق يشكو 
منها المختصون بالعلوم الإنسانية والاجتماعية إإمكڪن| أن سهم الإسلام في 
معالجتها من خلال المصدر القاني للمعرفةء وهو الإسي. إما دمنا نحن المسلمين 


ورة اسلتراسبورج عن إسلامية 


نؤمن باتخاذ الوی ' اضرا للع فك فاا یی ان : 3 لديا مڄ نتعامل به مع هذا 
الوسي الذي سيتناول ظواهر اجتماعية شام ادا ع لدينا شيء من هذا 
المنهج يجب أن نفحصه وندرسه»ء وعلينا با ان عل ج رو 


دليلا من هذه الأدلة إلا ونبحث ماذا قیل فی وم اوا في ظروفه؟ وهل ینطبق أو 
ا ينطبق؟" شاف اض ان أصول الفقه كمنهج قد ا تطاع أن ينجح في تقديم 

قق راف یری ران تجح تی الطامل مع ارسي زل اد پیا تاتا سکن آن در 
فيه ونعيد النظر في سائر قضاياه... فالذي أدعيه أن هذا التراث وهو عا لا شك فيه 
ترات ھر ی رعق إسلاي ... هائلء قد اتفق علماء الأمة أن العقل المسلم لم يبدع 
منهجا أو علما أو معرفة أفضل من هذاء ويعتبر زبدة العقل المسلم لعصور كثيرة 
ولکنه فيه وعلیه. فتری لو آنا رجعنا اليه وأعدنا قراءته ودراسته وفحص مقولاته 
وقضاياه ... والاستفادة تما هو قادر على مدنا بما| نحتاج |إليه خاصة في قضايا 
الو * 


| . ٤١-۳۹ إسلامية المحرفة (مستلة)» ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) إسلامية المعرفة (مستلة)» ص‎ 

(۳) إسلامية المعرفة (مستلة)» ص۴٤‏ . 

() [إصلاامية المحرفة اة ص٠‏ ك۴ 


خلاصة كلام العلوافي آنه فر آن علم أصول الفقه هو المنهج الذي يمڪن 
إعادة النظر فيه وتطويره بما يجعله منهج جحث ومعرفة يهم في معالجة المشاكل 
المنهجية التي تعاني منها ليس العلوم الشرعية فقطء بل العلوم الإفسانية 
والاجتماعية أبضا“ 

لا يقدم الدكتور طه جابر مقترحات عملية واضحة لعطوير علم أصول الفقه 
بهذه الصورة وإنما يكتفي بما اقتبسناه من كلامه. كما يلدعو إلى الاستفادة من 
مناهج البحث الاجتماعي مثل الاستبانات لعطوير|"فقه الواقع'» وهو الققه الذي 
يستفيد من الدراسات الاجتماعية والنفسية من أجل معرفةَ أفضل بالمحكوم عليه 
وخم ازول الأحكام على الوقائ» وان 4 تفيد الا ولي من أدوات المنهج 
التجريبي في بعض المباحث الأصولية مثل العرف والمصلحة والضرر وغيرها. وني 
المقابل يدعو إلى الاستفادة من المنهج الأصولي ف مباحات قصور العلوم 
الاجعماعية رالإفسانية. ويلخص ذلك ف قوله: "ولو تإضلنا إلى هذا وأوجدنا نوعا من 
التكامل بين المنهج الأصولي في جال الوحي والمتهج العلى | عاجريي فربما يؤدي هذا 
إلى إصلاح وتغطية المساحات الخالية عا لم تتعرض له العلوم الإذسانية 
والاجتماعية وإلى إصلاح قضيتنا الفقهية التي 2 قشهاا لذلكف ی فإننی أعتقد أن 
استخدام هذا المنهج وتطويره لن يخدم العلوم لإنسانية والأجتماعية وحدهاء 
ولكن الفائدة متبادلة"“ 


هذا الطموح للدكتور العلواني نابم من حال اهتمامهء رهو أسلمة المعرفةء فهو 
من جهة -ججحكم تخصصه الأصولي- يدرك أهمية هذا العللم وحاجته إلى العحرير 
والتطوير» ومن جهة أخرى يحاول -بجحڪم اهتمامه يأسلمة العلوم الإفسانية 


() إسلامية المحرفة (مسخلة)ء ص١ .٤5-‏ 
(6) (إسالافية المعرفة ا(مستعلة)ه ضر ١‏ ٤كا‏ 


س 
والاجتماعية الغربية- إيجاد طريق تتم من خلاله تلك الأسليةء وهو يرى أن عل 
أصول الفقه يمشل أفضل طريق لذلك بعد إدخال العطوير اللازم عليه. 

قیل أن اسچال ملحوظاتي على هذا الا مجاه ينبغي ن شیا إلى أن الدکر جنال 
الي غطة کان مى أول الکن في جدوى هذا |السلكم حيث بدا فى إحدى 
حواراته مع الدكتور طه جابر العلواني في تلك الدورة (دررة ستراسبورغ عن 
إسلامية المعرفة) معترضا على الاتجاه الذي يدعو إليه؛ وهو جعل علم أصول الفقه 
منهجا للبحث والمعرفة عموماء حيث يقول: "إن الذي أشعر به أن علم أصول الفقه 
قد وضع أصلا لضبط التكاليف (افعل ولا تفعل)ء واستنباط إلأحكام المتعلقة بهذه 
العكاليف من النصوص. وبالتالي فهو لم يوضع أصلا لعفسير| الظواهر الاجتماعية 
زيان العلوقات السة بها أو رصل إل لرن الي ع اكمهاء ومن الظلم أن 
لما لا جس“ 


وبالنظر في تصور الدكتور العلواني نرى آنه على الرغم من إلطموح الكبير الذي 
يبديه صاحبه» وع الرغم من التسليم بضرورة دخول المسلمين بشكل فال قي جال 
البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعيةء إلا أن إمكانية تحويل علم أصول الفقه 
إلى منهج للبحث والمعرفة في العلوم الشرعية والاجتماعية والإنسانية على السواء 
أمر لا بتيسر؛ ذلك أن هذه الوجهة التي يراد لعلم أصول الفقه أن يتوجه إليها 
تخالف طبيعته والهدف من وضعه؛ فعلم أصول الفقه يُعنى أساسا بالجانب 
التشريعي» من خلال تحديد طرق الاجتهاد وأدواته من أجل تفسير النصوص 
الشرعيةء وإعطاء الأحكام الشرعية لوقائع الحياة العمليةء وليس من مهمته الببحث 
في العلوم الاجتماعية والإفسانيةء وأصول العلوم الإفسانية والاجتماعية ينب أن 
تكون مستقلة. نعم» يجب أن تكون تلك الأصول مبنيّة على مبادئ الإسلام 


سے 


() إسلامية المعرفة (مستلة)» ص۹٤‏ . 


ال ا 
وقواعده» ولكنها وإن كان ها علاقة ما بالعلوم الشرعية إلا نها علوم مستقلة لا 
ينتظر من علماء أصول الفقه أن يضعوا ها أصوها ومتاهج البحث فيهاء وإنما 
المخوّل بوضع تلك الأصول والمناهج هم علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة الذين 
يجمعون بين تخصصهم وبين التشبع بالحقافة الإسلامية وسعة الاطلاع عل نصوص 
القرآن والسنة الدبويةء ويمكنهم في ذلك الاستعانة بمختلف العلوم الإسلامية بما 
يها أضول :اش 

لقد وْجدّت في تاريخ علم أصول الفقه تجرية قام بها بعض المتكلمين سعوا من 
خلاها إلى صياغة نظرية إسلاميةٍ للمعرفة بالمزاوجة بين على الكلام وأصول 
الفقه. لقد كان علم الكلام پیت الشی الفلسقي 1 نظرية المسلمين ف المعرفةء في 
حين كان علم أصول الفقه يمشل الجزء الأساسيي من إلشق الشرعي من تلك 
النظرية. ولا دخل کاو الک مدان الا سول حاولوا امع بين الشقين لعکوین 
نظرية متكاملة» وقد بدت آثار تلك المحاولة فى البعط الفلسفى الذي أعطاء 
امون لټر من المباحث الإصراة وإدخال مباحث فثيرة ذات علاق: بوساثل 
المعرفة ومناهجها إلى موضوعات الأصول. ولكن هذا اللوجّه الذي قام به الجيل 
الأول من أصولى المتكلمين من أمثال الباقلاني والقاضي عإد الجبار كان عل عمط 
واعتراض من طرف الجيل العاني منهم» خققى ضمن صفوف المعتزلة الذين يوصفون 
عادة بأنهم يمثلون المدرسة العقلية قي التاريح الإسلايء» ؤشں. تیو طز ا اس 
البصري على طريقة شيخه القاضي عبد الجبارء وألف كتابه المعتمد من أجل نقض 
تلك الطريقةء وفي المقابل كان عند الأشاعرة تحمَظ البوينى والغزالي على تلك 
المحاولات. وع الرغم من عدم تحرر هذا الجيل في مؤلفاتهم من سطوة علم الكلام 
كلياء إلا أن رفضهم المضي في خطة القاضيين -الباقلاني وإعبد الجبار-» وإحجامهم 
عن إكمال ذلك المشروع» وتفضيل إيقاف 
المسائل العلمية البناء عل ما وضعه الشيوخ وا 


اعتقادهم عدم جدوى تلك الطريقة» ھر مۇشر تاي م التشکك فی جاحها. 

أا عا قال عن الاسفاةة من عباحة الاأصيل ال قة إالعلة والسبب في مناهج 
العلوم الاجتماعية والإنسانيةء فإن القضية أ“ بحت مرد تاريخ» فعلم أصول الفقه 
حقّق السبق المعرفي في هذه المجالات ف القرون ا ية اللخمسة الأول وقد تسف 
الاستفادة من هذا في حالات العلوم الاجتماعية وال أنية والطبيعية من قبل 
علماء المسلمين الذين برعوا في تلك العلوم» کا ستفاد مھ الحهشة الا وزوسة 
في بداياتهاء آما الآن فهذه القضايا صارت من المعلإمات بالضرورة في تلك العلوم» 
ولم يعد أحد في حاجة إلى اقتباسها من عام أصول إلفقه. ا الاستفادة من مقاصد 
الشريعة فانما ڪون للعلماء المسلمين في ضبط مناه جهم قي الات العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والطبيعية عل السواءء حى ل١‏ يخرجوا بها عن جادة 
الصواب» فمقاصد الشريعة موجه لعلك الدراسات وليمن موسا جا أا غير المسل 
فلا يتوقع منه الاهتداء بتلك المقاصد؛ لأنه لا يؤمن ‏ شير من قيم هذه الشريعةء 
فلا يُتوقع منه الالتزام بمقاصدها. وأما اعتماد الوحي مصدرا للمعرفة -وهو أهم ما 
ينقص العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية- فهو اليس أمطرا خاصا بأصول الفقه» 
وإنما هو أمريتعلق أساسا بالإيمان بذلك الوسي. 

ما ما يدعو إليه الدکګرر طه جابر وغیره من استفادة م اول الفقه من بعض 
أدوات البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في تحديد العرف والمصلحة والضرر 
وغيرهاء فهو أمر مطلوب» ولكنه في جوهره يعد من باب استفادة المجتهد من تلك 
الادوات في مارسة الاجتهاد وتنزيل الأحكام على الوقائ» من خلال التعرف عل 
حقائق الاشياء ومالاتهاء وجوانب المصلحة والضرر فيهاء أكما أن الاطلاع عليها 
وال لام بها يوسّع مدارك المجتهدء ويربطه بالواقع الجقيقى للحياة ويجرره من حصر 
الذات في أجواء الماضيء ويجعل حكمه أقرب إلى الواقع والصرال ولڪن لا نظر من 
تلك الأدوات أن تكون فائدتها ذات بال فى تحديد الميادئ ال پا أضول الفقه 


۰ الانجاه اتتا لت : 


يدعو أصحابه إلى إعادة صياغة علم أصول الفقه وتطريره جشكل يجعله يمثل 
النظرية العامة للفقه الإسلاي. ومن أصحاب هذه الدعوة الدكتور عمران احسن 
نيازي»' وهو يعايش تجربة في بلد متميّز إلى حد ما من الناحية القانونية عن واقع 
الدول الإسلامية الأخرى» حيث أن باكستان قطعلك شوطا في جال أسلمة بعض 
القوانين الق تحكم البلاد. ويواجه كثير من رجال القانون (قضاة وحامين) في هذا 
البلد تحديًا كبيرا في العوفيق بين ثقافتهم القانونية ذات المشإب البريطاني والعمل في 
نظام قضائي مستمدَ من نظام القضاء البريطاني من جهةء واستيعاب وتطبيق تلك 
القوانين الإسلامية والتعامل مع الفقه الإسلاي وأصوله في صورتيهما ومصادرهما 
القديمة من جهة ثانية. وتمثل كتابات الدكتور عمران نيازي جهودا كبيرة 
لاأسفجابة غلك السيات من خلال عارلة ضاف فلم أصرل الققة وبعش 
العظريات الفقهية بصورة تمن رجال القانون ف بلده من|الاستفادة منها ف مجال 
مارساتهم القانونية. | 


اقترح عمران نيازي في مقدمة كتابه: اضرل الفقه سا هذا العلم عل شکل 


)١(‏ محامي» وأستاذ بكلية الشريعة والقانون با لجامعة اللإسلامية العالمية بإسلام آباد» باكستان. وهو صاحب 
حاولات جادة لإعادة صياغة علم آصول الفقه» وفقه المعاملات. وتطمثل أبرز أعاله في كتابين في 
أصول الفقه» هما: 
1-Theories of Islamic Law: The Methodology of Tjtihad,2-Islamic Jurisprudence‏ 

وکتابین في فقه الشر کات» هما: 

l- Islamic law of business organization: Partnerships, 2- Islamic law of business 


organization: سو ب‎ 
(2) Nyazee, Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law: the methodology of 
ijtihad, Islamabad} International Institute of Islamic Thought & Islamic 


Research Institute, N. d., pp.1, 5. 


نظرية عامة للقانون الإسلاعي تساعد على فهم أفضل لظام القانون الإسلاي 
وتسهّل عملية تطوره المستمر. ويقسم عمران نيازي الإطار الذي يقترح أن يدرس 
فيه علم أصول الفقه (النظرية العامة للقانون الإسلاي) إلى حورين: الملحورالاأول 
وهو اجانب المفاهيبي» ويشتمل عل: )١(‏ مفهوم اقانون الإسلاي» (۲) الحڪم 


الشرعي: تقسيماته» وطبيعته» وقواعده» (۴) المحكوم فيه: ويشتمل عل مباحث 
الحقوق والواجبات» )٤(‏ المحكوم عليه: ويشمل اشن العاديين زيادة عل 
الأشخاص القانوئية والمعثوية () اا الفقةة ويفا مفاهي اسا ما 
الأهليةء والملكيةء وغيرهما. 

أما المحور الثاني فيمشل الجانب المعياريء ويشتمل هذا المحور على مجموعة من 
النظریات» هي 

)١(‏ نظرية الاجتهاد: وهي المنهجية الى يحول بها المجتهد النصوص والمبادئ 


العامة الموجودة في مصادر التشريع ال قانون (أحكام شرعية عملية). 

)٩(‏ نظرية العخريج والقضاء: وهي المنهجية الت يتبعها رجل القانون أو الفقيه 
لعطبيق القانون الشرعي عل الوقائع العمليةء ومن ٤‏ يقوم بإثرائه وتوسیعه. 

(۳) نظرية العكليف: وهي التي توح حدود رام بالقوانين الشرعية 
وشروط ذلك. 

(غ) تطرية انطبيق القانوق (السياسة الشرعية): وهي الق توضّح حدود السياسة 
العامة التي تتبعها الدولة في تطبيق القوانين الشرعية. 

عل أن يڪون عمل هذه النظرية العامة للقانون الإسلاي في إطار مقاصد 
الشريعة التي تمتل منظومة القَيّم العليا للنظام الإسلايء یت خدشا الاس 


ES 


للداسةا وا اة 0 


وني كتابه عن نظريات الاجتهاد في الفقه الإسلاي» يرى عمران نيازي أن 
النظرية العامة للفقه الإسلاي (أصول الفقه) لا يكن أن تكون ذات فائدة 
کبیرة ف العصر الحاضر إلا اا شت می اها اتا يا الآأتية: المقصود بالقانون 
الإسلاي وحدوده وجالهء بني نظام القضاء الإسلاي بين الاضي والحاضرء كيفية 
سياط اكم من سسادرها الفروية بن الاي رالالاس راء مى قز 
المجتهدين ام من قبل رجال القانونء کيف پمڪن العتبار قأنون ما إسلاميا؟ ومن 
هي السلطة المخولة باتخاذ ذلك القرار؟ الحقوق الأساسية للاإنسان في ظل القانون 
الإسلاي» كيف يمكن تأمين العدالة تحت سيادة 


بمڪن تصنيف عمل الدكتور جمال الدين 
للشريعة الإسلامية ضمن هذا الاتجاه؛ فهو وإن لم د 
ضرورة تطوير علم أصول الفقه ليصبح على شكل نظرية عامة للشريعة الإسلامية 
إلا أن ذلك يمكن أن يُستنتج من تعريفه للنظرية العامة للفريعة وجعله مباحث 
أضصرل الفقه جوا متها سيك بقرلة "قتسد بالنظرية العامة اللشريعة ذلك التصور 
العام الذي يوضح اطوط العريضة للشريعة الإسلامية كنظام قانوني وحقوق» وهي 
بهذا الالعبار شاملة لاصو ل الفقه؛ إذ تحتل مباحثه -وھ) تهتم صلا بقواعد 
استنباط الاحكام من الادلة- مكانها ضمن المخطط العام للنظرية والق لأ تنحصر 
ا ا 


في أكتابه النظرية العامة 


(1) Nyazee, Imran Ahsan Khan, Islamic Jurisprudence, Islamabad: 
International Institute of Islamic Thought & Islamic Research Institute, 
2000, pp.9-12. | 

(2)Nyazee, Theories of Islamic Law, pp.2-3. 

(۴) عطية» جال الدين» النظرية العامة للشريعة الإسلامية (د. م: د. أ» ط١ءد.|ت)‏ ص۷. 


أما عن اور هذه النظرية العامة للشريعة في تصوره فتتكون من: خصائص 
الشريعة» علاقة الشريعة بالعلوم الأخرىء مقاصد الشريعةء القواعد الكلية 
للشريعةء حل الحم الشرعي» أنواع الحكم الشرعي ومجمإعاته الرئيسيةء مصادر 
الحكم الشرعيء منهج التوصل إلى الحكم الشرعي تطلبيق الحڪم الشرعي 
ويدخل ضمنه: النطاق الشخصي والتطاق المكني والدطاق الز ماني لعطبيقه. 

گنا ھن أن يُصتف ضمن هذا الا تجاه مفرح خطوط للدكتور حسن 
الترابيء" حيث اقترح تقسيم المحاور الأساسية لعلم الأصول|إلى أربعة: 

)١(‏ الأصول التكليفية: وقسمها إلى قسمين ألباسيين؛ هما: الشرع (الوسحي 
والسنة)ء والوضع (الاحكام الي يسنها السلطان). 

)٩(‏ الأصول البيانية: وهي متاهج تفسير الدصوص؛ ومناهج الاعتبار (القياس؛ 
والمصلحة وغيرها من مناهج الاعتبار). 


| 

)١(‏ الأصول الحكمية: القواعد الفقهية (مبادئ وقواعد إجالية تتولد عنه 
الأحكام الفرعية). 

(6) الاضيل المادية: وهي العلوم النظرية والواقعية التى| تغذي صناعة الفقه 
مثل علوم اللغةء والمنطق الفقخيء وعلوم الاجتماع اليشري. 
٠‏ وبالظر في طبيعة علم أصول الفقه والهدف من تدوينه» وحاجات المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة؛ يبدو أن هذا الاتجاء الأُخير يعد الأقرب إلى طبيعة هذا العل 
والاجدر بتحقيق أهدافه؛ والأقدر عل تلبية متطلبات العصن كما أنه هو الأقرب 
إلى روح العطور الذي شهده هذا العلم في عصور الازدهارء مع مزاوجة هذا الاتجاء 


)١(‏ بلغني أن هذه الخطوط العريضة خطها في إحدى فترات وجوده في السجان» ولكنها ل تجد طريقها بعد 
ذلك إلى المراجعة والتوسيح ولا إلى النشر. 


بالا تجاه الأول حیث يتم تنقیح ميا حث الأضيل 8 يرها. ولا شات اف الامر تاج 
إلى المشاركة عل أوسع نطاق وتقديم مشاريع في هذا السبيل حت تتبلور الأفكار 


| | 
وينضح المشروع» تالاش يحتاح ا أت ا مداه ه | الرّشرة | 


المبحث الرايع: إعادة صياغة 8 أصول الفقد 


إن المادة الأساسية المطلوبة ف إعادة صياغة عل أضول | النقة وط وره مق 
والمطلوب اسا ™ هو إنتاج مادة جديدة»ء وإنما إعادة طياغة تلك المادة جشكل 
منهجي بعد غربلتها واستیعاد ما ينبي استبعاده؛ وتطلویر ما ناج ال تور 


الأهداف : 


ف تضوريء ينبش أن تهدف تلك الصياغة إلى جلة أهداف أساسةف: 


- تقريب علم أصول الفقه إلى المتعلمين. والدة ا هنا لا يعني -کما هو شاثع 
في المؤلفات المعاصرة- عرض أمهات القضايا الأصولية باختصار والا كتفاء برڑوس 
المسائل في غيرها من القضايا الأصولية. وإنما يعني عرض مباحث أصول الفقه 
بطريقة منهجية وأسلوب واضح يمن القارئ من إستيعابه» مع المحافظة عل ثراء 
للا الاضلة سواء في چانبها النظري أ في جانبها | عطبيقي. 

- مخليص أصول الفقه من المادة الدخيلة الي أَفْحِسَتا فيه من على الكلام 
والمنطقء مع نجنب إقحام العلوم المعاصرة قيه» إلا ما كان منها له صلة حقيقية 
فاخت هذا العلم. 

- صياغة المباحث الاصولية بطريقة تبتعد بها عن العنظير العجريدي للمتكلمين 
وعن أسلوب التبرير والدفاع المذهي للفقهاء. 

- تحرير المسائل الأصوليةء وإبراز جوهرها بعيدا عن الجدل المذهبي والكلاي. 

- العودة بطريقة البحث والعأليف الأصولي إلى منهج علماء الصدر الأرلء 
رتخليصه من المباحث الشكلية والقضايا الملاميةء مثل مباحث المصلحة المرسلة 
وا ست سان | 


کارا علم ایل الفقه ججواهز المباحث الما 


ية؛ دون إثقاله بالتقسيمات 


CD 
الشكية والطتين الكثير حول المضلحة كما هو شائع نى الكتابات المقاصدية‎ 


المعاصرة. 


الملا مح العامةك : 


فيما يأتي تصور إجالي لبعض الملامح العامة ل 
الفقه: 
اد المحكم الشرعي: تعد طريقة الشاطي ف دلا 
رائدة ومفيدة من خلال بنائها على المقاصد الشر ية 
المباحث وعلاقتها بالواقع العمللء بدلا من العاقيٍ 
والإطناب فيها. 


-٠‏ الحاكم: ينبغي إعادة صياغة مباحث الحاكل بطريقة تخرج بها عن الإطار 
الضيّق لمسألة العحسين والتقبيح العقليينء والجدل الفلسقي المُصظتع حول 
التعارض بين العقل والنقل. يخصص هذا المبحث للتأصيل لمرجعية الوحي الإلهيء 
ووظيفة العقل في الفكر الإسلاي. وبناء على العطور الذي حصل في مفهوم الدولة 
ووظيفة السلطة الحاكمةء فإنه لا بد من القأصيل لوظيفة السلطتين العنفيذية 
والتشريعية في سن القوانين ووضع التكاليف: من حيث الخأصيل لمشروعية ذلك 
العمل» وشروط كون تلك القوانين والتكاليف مُلزمةء وحدود وضوابط ذلك» وذلك 
حتى يتسنى لعلم أصول الفقه أن يكون نظرية عامة للقانور الإسلاي تسير عليها 
دولة تتبنى تطبيق أحكام الإسلام. مع مراعاة أن يكون ذلك العأصيل مقصورا عل 
ما تحتاجه العظرية العامة للفقه الإسلاىء وتجنب حشوها بلفاصيل أصول القانون 
وفلسفته. | 

۳- المحكوم فيه: يتناول هذا الميحث الخصاثص| الأساساية للشريعة الإسلامية 
بأسلوب اصولي» ويمڪن ان يڪون ما کتبه ابن غاشور طمن "مقاصد التشريع 


العامة" وما كتبه الشاطي في مباحث: "مقاصد الغا مز وضع الشريعة ابتداء“ 
و'مقاصد الشارع من وضع الشريعة للتكليف“ أ سا لذلك» حيث يتضمن هذا 
الباب مباحث المصلحة وموقعها من الأحكام الشرعيةء ومراعاة الشريعة للحقوق 
الأساسية للإنسان (وهو المصطلح عليه بالكلياث الخمسا)» وشروط القكليف 
بالأحكام الشرعية. 

ء- المحكوم عليه: يمكن الاحتفاظ فيه بمباحك الأهلإة التق اعتاد المتأخرون 
من الأصوليين على ججثها ضمن هذا الموضوع؛ و ا مح اختصارها وتجنب الحشو 
والاستطراد فيها. وأهم ما ين ينبغی أن يركز عليه هذا المبحث | هو الحديث عن العلاقة 
ن اتسد الك وقد القارع وار قضد انط ق البيق الأحكام الفرغية 
وضوابط ذلك. وهذا عنصر جدير بالمناقشة لما فيه من إظهار للبعد الخلقي في نظرية 
الحم الشرعي. 

0- عادر السا الشرعية: تقَسّم مصادر الاحکام الشرغيةة أو سا يعمر عند 
الأصوليون بأدلة الأحكام الشرعية» إلى مصاذر أصلية ومصادر تبعية. المصادر 
الاستاة هي: القرآن الكريم» والسئّة النبويةء أما العبعيلة فهي: الاستصحاب» 
والعرف. وعد الاستصحاب والعرف من المصادر لأنهما يمطكن الاستدلال بهما ف 
حال عدم وجود النص الشرعي» خاصة في الأحكام القضائية. أما كونهما من المصادر 
التبعية فلانهما استمدا مشروعيتهما من النصوص» حيث دلت النصوص الشرعية 
على الأخذ بهما. وما عدا هذه الأربعة فليس من مصادر الأخكام الشرعية. 

عند الحديث عن القرآن الكريم والستة النبوية ينبغى الاقتصار على المباحث 
الى ها صلة مباشرة باستنياط الأحكام الهرعية ويعتبر| ما كتبه الشاطي في 
الموافقات ضمن مبحث القرآن والسنة نواة لذلك ومادة خصبة ستخلص منها هم 
العناصر المتعلقة لیرد 


من الموضوعات ذات الصلة بالقرآن الكريم والستة الدبولة موضوع النسخ؛ وهو 
موضوع يحتاج إلى تحرير من خلال بيان الفرق بين النسخ الصريح (وهو النسخ 
ا لحقيقي) وبين النسخ الافتراضي الذي هو في الحقيقة من قوإعد التعارض والترجيح 
وليس من مباحث النسخ» وهو افتراضات قائمة عل ظن التعارض؛» والععويل عليه 
ضعيف خاصة في القرآن الكريم. كما ينبغى تخليص موضوع النسخ من الحشو 
الذي أدخله المتأخرون من الأصوليين؛ لأنه مساثل إظرية لس ها فائدة عمليةء أو 
مسائل افتراضية قائمة على تصورات غير دقيقة. كما ينبغي تمحيص ما يذکرونه من 
أنواع النسخ في القرآن الكريم؛ لأن أغلبه قائم على روايات واهية لا تثبت. 
والقابت من أنواع النسخ هو فسخ الجحكم مع بقاء العلاوة ووقائعه قليلة جدا في 
القرآن الكريم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.“ 

أما العناصر الأخرى التي أدخلت ضمن الأدلة الشرعية عبر العطور التاريخي 
لباحث علم الأصولء فيجب إعادة النظر فيهاء وإدراجها في مواأضعها المناسبة ضمن 
مباحث هذا العلم. 


إن مبحث الاستحسان الذي ثار حوله نقاش طويل» ورفعه بعض المعاصرين إلى 
مرتبة النظريةة عو فق الحقيقة ليس دليلا من الاأدلة الكارعية (لا الأصلية ولا 
العبعية)ء وإنما هو جرد تعبیر کان يعبر به أبو حنيفة عن فن الجمح والترجيح بين 
النصوص الشرعية» أو فن الترجيح بين الأقيسة» كما كان يستخدمه أسلوبا لعدريب 
طلابه عل كيفية التعامل مع الأدلة الجزئية واستنباط الأحكام. وجوهر الاستحسان 
- إنما هو مفاهيم تدور حول العخصيص رالترخيص» والترجيح بين الأدلة والأقيسة 
المحتمَلة» وهي موضوعات ينبي إدراجها ضمن مباحثها الخاصة من موضوعات علم 
الأصول. ولا حاجة لجعل الاستحسان مبحنا مستقلا لعدم وجود فائدة عملية 


)١(‏ للتفصيل في هذه القضايا انظر كتاب: المحرر قي النسخ في القراآن الكريم لللمؤلف. 


لذلك» بل ان جعله مبحثا مستقلا لا يعدو ان يٺڪون تڌشويشا منهجياء وڃالا 
للجدل العقيء. 

أما الإجماع فهو في حقيقته طريق من طرق الاجتهاد؛ فالإجماع في أصله يبدا 
اجتهادا فرديا من كل مؤْهُّل لإبداء ريه في مسألةء فإذا اتفقت اجتهادات أولعك 
المؤهللين على رأيء وتمّت تلك الموافقة صراحة بأن كانوا جميعا حاضرين أو بلغ ذلك 
الاجتهاد من كان منهم غائبا ایی سای ا س فلات (جاغا سرا وهو 
الإجماع الحقيتي. وقد يبدا الإجماع اجتهادا من فرد i‏ ) عدد من الأفرادء ث 
يسري ذلك الرأي ويأتي من لا يعلم خلافا لذلك ار ي فيدعي وقوع الإجماع وهو 
ما يس الإجماع السكوق» وهو ف حجَمَلِهِ جرد دعاری إجماع لا بُعوّل عليها كثيرا. 

إن فائدة الإجماع هي الارتقاء بالحكم المُْجْمَع عليه إل مرتبة ووت والإلزام 
إذا كان الإجماع صرجا وتاما حى ولو كان اليل المستتد اليه ظتياء وأفضل مكان 
للحديث عن الإجماع هو باب الاجتهاد؛ لأن الإجماع إما أن يڪون عل معلوم من 
الدين بالضرورة» ومشل هذه المسائل تكون ثابتة بالدليل القطعي من النصوص 
الشرعيةء والإجماع جرد توکيد لا هو ثابت معلوم. وإما أن پڪون الإجماع عن 
اجتهاد جماعي» وهذا هو المقصد من الإجماع وبابه الالجتهاد. 

وينبغي عدم المبالغة في الاحتفاء بالإجماع؛ لأن دعاوى الإجماع غير الصريح 
پڪون -أحيانا- ضررها اکير من نفعهاء حيث قد تؤدي إلى ظل بعض آهل العلم 
بدعوى مخالفتهم الإجماع في حين أنه لا إجماع في الحقيقةء وقد تؤدي إلى حجب 
آراء جيدة لمرد کونها ليست الرأی المشهورء في حين تھا قلا تڪون قوی واشت 
من الرأي المشهور. ومشكلة المجتمعات الإسلامية ليست في قِلَّة الإجماعات» بل في 
غياب آداب الاختلاف وعدم القدرة عل إدارة الحلافات بطرإقة إججابية 


اما القاس فى ضا لس عضرا من المصادر التي |ذستَمد منها الأحكام 


د 
الشرعيةء وإنما هو منهج لاستنباط تلك الأحكام اه بد الشافی تحذث غنه 
ضمن الاجتهادء والغزالى جعله طريقا من طرق | دة ر الألحكام من النصوص.° 

ما الصلحة المرسلةء فينبغى بداية الإشارة إلى عدم دة هذا الاصطلاح؛ فلا 
توجد مصالح ينطبق عليها هذا الاصطلاح بإطلاق» حيثا أن الشارع تعمد عدم 
التنصيص عل جميع المصالح بأعيانهاء فنص عل بعضها بالعين» ووضع مبادئ عامة 
تعين المجتهد على تحديد البقيةء وعند العحقيق ة | أن المصالح كلها رجح إما إلى 
جنس المصالح المعتبرة شرعا أو إلى جنس المصالح | 
مصلحة ما بالمعتبرة أو بالملغاةء ولكنها لن تبقىأبدا مارسلة؛ فإما أن يُلحقها 
المجتهد بالمصالح المعتبرة أو بالمصالح الملغاة. وقد دى استحداث مبحث المصلحة 
المرسلة ضمن الآدلة القرعية إلى شاط منهجي ڊفع A‏ عاولة فصل 
اللصلحة عن النص الشرعي وجعلها قسيما له أو فصدرا مستقلا تَبْنى عليه 
الأحكام» وكأن النصوص الشرعية شيء والمصلحة شيء آخر فنْقَدّم الملصلحة عل 
النض أو يُقَدّم الى عل المصلحة! وهذا كله عبط وغليط؛ فالنص هو وعاء 
الملصلحةء وتحقيق المصلحة هو الهدف من النصوص الشرعيةء والنصروص الشرعية 
تَطبّق بالطريقة التي تحقق المصالح الشرعية المقصودة منها) ولا يوجد نص سخالف 
للمصالح الشرعيةء ولكن قد يخطى بعض الناس في إعمال الع الشرعى بطريقة 
تخالف المصلحة المقصودة منه. كما أنه لا توجد مصلحة شرعية عخالفة للنصوص 
الشرعيةء ولكن قد يتوهُم البعض أن ما ليس بمصلحة |شرعية هو مصلحة في 
وهمه» أو قد يسيء فهم المصوص الشرعية فیتوهه ا تلل النصوص تاف 
الضلحة. 


ة. وقد يقع الخلاف في إلجاق 


المرسلة موجودا قبل الغزاليء 


)۱( الخزالي» المستصفى» ج ٠۲‏ قرا ٩‏ : 


چې ا 
بل هو مصطلح صاغه الغزالي من مبحث الاستدلال المرسل عند شيخه ا لوين ث 
شاع بعد الغزالي. وذسبة المصلحة المرسلة إلى الإمام مالك أو إلى المتقدمين من 
علماء المالكية جرد وَهْم. 


وأما شرع من قبلنا فهو بجث نظري ليس له محصلة عملية كبيرة» والأولى 
إدراجه ضمن الحديث عن خصائص الشريعة ا ية (في مباحث المحكوم فيه)» 
حيث يتم الحديث عن العلاقة بين الشرائع السماوية المجعاقبةء وأوْجُه التشابه 
رالاخعلاف بيهاءومكانة القريعة الأسلامية برضفها شریعا ة|عالمية وخاتمة. 

رقذلك الا مر فیا يتلق بيدا سد ال رائع؛ حیثا درجم البعض ضمن مباحث 
الأدلة العبعية (المصادر العبعية). إن التظرفي الذرائع سَذًا أو فَنْحًا هو في الحقيقة من 
ضوابط الاجتهادء فهو من باب العظر فى مآلات الأفعال والأحكام التي ينبت عل 
المجتهد مراعاتها عند الاجتهاد والإفتاءء ولذلك فمسألة سد الذراثع -في الواقع- 
جزء من مباحث الاجتهادء وذاك هو موضعها الطبيبيء ولياس ها علاقة بمصادر 
الأحكام وأدلحها. 

- الاجتهاد : فضلاً عن المباحث العقليدية المذرجة في هذا الباب» يڪون 

التركي فيه عل الدراسة افص لة لناهج الاجتهادء ويندرج ضبن ذلك: مناهج تفسير 
العصوص (مباحث دلالات الألفاظ)ء والجمع والترجيح بين النصوص» والقياس.ء 
ومراعاة المقاصد الشرعية (المصالح) في الاجتهادء والنظر في المآلات عند الاجتهاد 
والأشتان 

٤‏ ذراسة دلالات الألقاظ ینبغی شمرير السافل وال بتعاد عن الاستطرادات الق 
أجدتها لتا رون فقا ق باب اتح رور اص سات وا ساد 
الحشو الذي اول المتاخرون فيهاء وفي bu‏ واا ينبغی الرکين غل 
الاسععمال القرعية وأن. يكون ذلك هو الأساس| بدلا مان الدلالات اللفرية 


ا اال 
فتكون الدلالة اللغوية هي مُنطلق الفهم في تفسير العصوص الشرعيةء أما خد 
المعنى فهو الاستعمال الشرعي الذي يدل عليه السياق الخحاص والعام. وفي مبحث 
المجاز في القرآن الكريم ينبي اجتناب الجدل العقيم القائم بن المثبتين والمنكرينء 
وبدلا من العطويل في إيراد أدلة الطرفين» ينبغى ا i‏ إلى جف السا 
رييان أن القشية هي قضية اخعلاف ف الأسطلاس اليس اختلافا ف المعى. 
: هل تتم دراسة منهجية 

الاتحاهات الفقهة؟ 
اهب ال1 قهية الحقليدية؟ يرى 


وی و 
i e PND‏ کم 
:ب نیازی آنه پنبغی تاع اید سا لن ذلله هوالواق العاريخ» 
ولآن مل هذه الفراسة تڪون | كر دته رافادة حی قا آنه لا ال استیعاب تلك 
المناهج إلا بدراسة مستقلّة ومفصّلة لكل منهاء ولأن الاجتهاد الفقهي والقضافي 
لمعاصر يحتاج إلى استخدام أكثر من منهجيةء ويمكن استخدام تلك المناهج 
لأغراض مختلفة وفي ظل المعطيات المناسبة! وهي قضية تحتاج إلى نقاش وإثراء. 


وقي مباست العقليد والتلقيق والتخريج ينبني أن تجوز دراستها السار رة 
الفردية إلى دراستها بوصفها أدوات يمكن استخدامها في البظام القضائ المعاصر 
الذي لا تتوفر ف أفراده شر وط الاجتهاد الذي كن في القديم طا من شروط تولي 
القضاء فتیحثف فة الاستفادة من دہ المیاقی وضوابط اسخد امھا. 


(1) Nyazee, Theories of lenis law, pp. 5, 10-12. 


الفصل الثاني ٠‏ 
عنهح التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


مسألة الفرق بين الفرض والواجب مسألة قدي 
ولكن على الرغم من كونها قديمة وآثارها من الناحية العملية ضئيلةء إلا أن 
دراستها ها فوائد منهجية تستحق الوقوف عندهاء )١( a!‏ كيفية تطور الفكر 
الأصوليء (؟) منهج الأصوليين من الحنفية في صياغة المسائل الأصولية وتخريجها 
على الفروع الفقهية لأئمة المذهب» (۴) أثر البحثا عن العناسق الداخل للمذهب 
ف صياغة المباحث الأصولية. وهذه كلها أمور مفيدة لدارس الأصول 

لقد كانت هذه الفوائد المنهجية هي الدافع الذي شاجعني على دراسة هذا 
الموضوح؛ ولذلك ستكون طريقتي في تناول الموضوع مختلفة عن الطريقة التقليدية 
القائمة على ذكر أدلة الفريقين ومناقشة الأدلة والترجيح بينها؛ فتلك المناقشات 
مبشوثة في كتب الأصول بما يكفي» ولن أتطرق إلى ذلك في جحثي إلا في حدود ما 


ج 3 


إن اهدف من هذا البحث هو السعي إلى تحديد سبب عدم التفريق عند جمهور 
الاصوليين» وسبب العفريق عند الحنفية» ثم دراسة حاولات المفرّقين بين 
الملصطلحين لتحديد معيار ذلك العفريقء وما صاحب تلك المحاولات من تطورفي 
صياغة المعيارء ومن تفريعات واحترازات للمحافظة على الجناسق الداخل للنظرية 
الأصرلية من جهة رارلة الفرفيق بين الط الأسرن االراقم الفقي من جية 


| ۸ ا 

يقوم منهجي في الببحث عل تتبع كتابات الأصوليين» خاصة الحنفية منهم» عبر 
مراحلها العارجخية بالرصد والعحليل لإبراز العطورات والاختلافات الداخلية. 
وبحم طبيعة البحثء فإن الجانب الأ كبر منه سيكون عن مإرسة الحنفية؛ وذلك 
لأن المسالة ثائوية ف أصول الجمهور كما سياق بيان أآما فيد الأصوليين من 
الحنفية فان المسألة ها شيءَ من الأهميةء لارتباطها بمالهجهم فى تكڪوين المباحث 
الأصولية وتناسقها الداخلء ولأنهم هم الذين فصًلوا فيها وحاولوا الاستدلال ها 
بمختلف الأدلةء ومنها إثبات أثرها في الفروع الفقهية. 


الميحث الأول 
أساس الاختلاف بين الجمهور والحتفية 2 تقسيم الحكم التكليفي 


جرى الأصوليون من غير الحنفية على تقسيم الحطكم التكليفى إلى خمسة أقسام 
هي: الواجب والمندوب» وال جرام والمكرو» والباح ووجه هذا التقسيم يبينه الغزالي 
ف قوله: 'ووجه هذه القسمة أن خطاب الشر ع إما أن ير د باقتضاء الفعل» أو اقتضاء 
الترك أو العخيير بين الفعل والترك؛ فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمرء فإما أن يقترن 
به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيإكون ندبا. والذي ورد 
باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب عل الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالعخيير 
فهو مہاسح. ٩"‏ 

هذه قسمة عقلية لمراتب الطلب والعخييرء جمعوا فيها كل ما كان مطلوب الفعل 
ت اصطلام (الرالجج وما كان مطلريا الترك اكا كب اط 
(الجرام)» وما كان مطلوب الفعل دون أن يصل مَرتبة الحتم جمعوه تحت اصطلاح 
(المیدر )رعا کان سلوب الثرے دون أن ول ية درا جمعوه تحت اصطلاح 
(المكروه)ء وما كان فعلّه وعدم فعله متروكا لاختيار المكلف فهو (المباح). 


إن عدم تفريق جمهور الأصوليين بين الفرض والواجب -وجعلهما في قسم واحد 
يعبرون عنه عادۃ بالواجب- قائم عل ساس اشتراکهما في مع نى الازوم واک وااو 
جوهر الفرض والواجب. ومع ذلك فهم يسلمون بأن الواجيات ليست عل مرتبة 


واحدة قي قوة الغبوت» وفي الغواتب؛ وف لزوم العقديم عند |التزاحم» وفي الأثر في 
بدليل ظتي» ومُنكر القطعي يكڪفر أما منكر الظن فإنه لا يڪفر. ومنها ما هو 
| 


اترات الحربي» ج ت) ج۱ » ص1۷ . 


و ل اا 
أعظم جرا من الأخر ودم عل غيره عند التزاحم بين الواجبات. ومنها ما يؤدي 
انعدامه أو فساده إلى فساد الفعل من أصله» ومنها ما يَنْجّير فَاسِدّه بججابر. ولڪن 
ذلك العفاوت لا يلزم منه -في نظرهم- الحفريق في المسهيّات؛ فهي جميعا مشتركة في 
صفة الوجوب» أي الإلزام بالفعل. 

هذه تقسيمات الأصوليين من المتكلمين الى راعوا فيها القسمة العقليةء دون 
نظر إلى الفروع الفقهية. ولكننا في جال الفقه نجد أن ء المذاهب الذين يتبعون 
طريقة المتكلمين في الأصولء لم يتقيّدوا بهذه القسمة ا صواسا ٹسیا حاتم إل 
التفريع الذي لا يستوعبه الالتزام الحرفي بتلك العقسيمات النظرية. فمثلا يقسّم 
بعضهم الواجبات تقسيما يُبين الفرق بينها من حيث الرتبةء فقسموا واجبات 
الصلاة إلى أركان وشروط مع اشتراكهما في الوجوب» وقسموا اعمال الج الواجبة 
إلى آرکان وواجبات» فقالوا: آرکان الحج ما لا چبر ترکه بدم» والواجب فيه ما یجبر 
تركه بدم."' يقول نجم الدين الطوف: "الذي نصره أ كثر الأصوليين هو ما ذكرناه مو 
أن الواجب مرادف للفرض» لكن أحكام الفروع بُنيت على الفرق بينهماء فإن 
الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة عل فروضٍ وواجباتِ ومسنوناتِ» وأرادوا 
بالقروش الا رکان۔ وک هما لف من مجن أحدسا آنا طريق الفرض سنا 
آقوت من ريق الواجب والفائه أن الرأجب خير اذا ترك كلها وسجة الس 
والفرض لا يقبل الجبر. وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته؛ حيث جُبرت بالدم 
درن ا رگن کا کد الا جعلوا ما اصطلح ية الاطوليوق با دوب) 
مراتب» مل السنن المؤكدة وغير المؤكدةء نظرا لا ا المراتب من تفاوت كبير 


)۱( الزركشى» بدر الدين خمد بن سادرء البحر المحط فی آصول ال 
(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط ۲ء ۳١١٤٠ء/‏ ۲ء ) ج( ص٤۱۸‏ . 

(۲) الطوفي» نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي. شرج اتب رة ف الدکتور عبد الله بن 
عبد المعحسن اکن (بروت: مۇسسة الرسالةء طا ۷١٤١ه/‏ 7۷ م جا کر ۷ ر 


۳ ۾ جر ره س القادر عبد الله العاني 


C1 E 

أما أصوليو الحنفية فكانت فم طريقة أخرى في تقلسيم المحم التكليفي. ويقتصر 
المتقدمون منهم (الجصاص؛ الد پوسي» البزدوی؛ الہ ای عل دک أريعة أقسام 
هي: الفرض والواجب والسنة والتفل. يقول البزدوي: 'وإلعزيمة أربعة أقسام. 
فر يضة» وواجب» وسنة» ونفل. هده اسول الشر ع٠‏ ولا کانت متفاو تة TE ٤‏ 


وقد علق عبد العزيز البخاري على كلام البزدوي بقوله: إيدخل في هذه الاقسام 
الفعل والترك فإن ترك المنهي عنه فرض إن كان الدليل مقطإعا به كترك أكل الميتة 
وشرب الخمر؛ وواجب إن دخل فيه شبهة كترك أكل الضاب واللعب بالشطرنيي 
وستة أو نفل إن كان دونه كترك ما قل فيه لا اس به.. وذګر في بعض فسخ 
الأصول لأصحابنا: الفعل الصادر عن المكلف لا يخلو من أن يترجّح جانب الأداء 
فيه أو سياقب الك أو ل هذا ولا ذلك آم الأرل | فذلك ما أن يحتف جاجد 
ويّضلّل وهو الفرضء أو لأ يكفر وذلك إما أن يتعلك العقالب بتركه وهو الوأجب» 
أو لا يتعلق وذلك إما أن يكون ظاهرا واظب عليه الي عليه السلام وهو السنَة 
المشهورة» أو لا يكون وهو النفل والعطوع والمندوب. وأما الغاني فإما أن يتعلق 
العقاب بالإتيان به وهو الحرام» أو لا يتعلق وهو المكروه. وأما الغالث فهو المباح إذ 
لیس في آداثه ثواب ولا في تركه عقاب." واستقر المتأخرون منهم على تقسيم 
الحم التكليقي إلى فرض» وواجب» ومندوب» ومباح» وجرام» ومكروه تحريماء 
ومکروه تنزیها. 


رالفرق بين الطريقتين أن جمهور الأصوليينء وغالبهم من علماء الكلام» أجلوا 


)١(‏ البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن أصول فخا الإسلام البزدوي (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م) ج ۲ء ص٦۳٤‏ . 
(۴) الببخاري» كشف الأسرار على أضصول البزدوي» ج٠‏ ضا ۲ 2 


في تقسيمهم وجعلوا معايير الحعقسيم هي لزوم الطلب والإشعار بالعقاب عل الفعل 
أو الترك. وذلك موافق لطريقتهم في العأليف في أصول الفقه الى تغلب العنظير 
والتقسيم العقلى دون كبير التفاتِ إلى ما تقتضيه التفريهات الفقهية؛ ولذلك لم 
يلتزم فقهاؤهم التزاما كاملا بتلك العقسيمات لا جدوا العفريع الفقهي يدعو إلى 
التقصيل. 
أما علماء الحنفية فإن طريقتهم في التأليف في أصول الفاقه طريقة وصفيَّة» قاثمة 
عل خاولة استدباط الأضول الي بى عليها أئمة الماهب ذ نر وعهم الفقهيةء ار 
لعلك الفروع. فلمّا وجدوا أئمتهم ذكروا الفرض والوالجب جعلوهما قسمين 
منفصلين. ولا وجدوا أئمتهم عبرو ا ا عن اشياء هي في حڪ ااا ت ند 
المتأخرين من علماء المذهب (مثل لَبْس الذكور الذهب والحرير)ء احتفظوا بلفظ 
الكراهة كما ذكرهأثمة المذهب» وأضافوا إليه صفة العحريم» وبذلك أوجدوا قسما 
آخر من آقسام الحم التكليفي سموه: الكراهة العحريمية وصار المكروه عندهم 
عل قسمین: مکروه تحریماء ومکروه تنزیها. | 

وبهذا يتبيّن أن أساس الاختلاف في تقسيم الحم العكليفي نتج عن الاختلاف 
ى طريقة العاليفب فق الأصرل» حيت يميل.الأصرليرن مل اللتكمين إلى المنظ 
ويسلك الأصوليون من الحنفية مسلك الوصف لا هو موجود في الفروع الفقهية 
المروية عن أقمة المذهب ثم يأقي بعد ذلك الاستدلال لعلك العقسيمات والس إلى 
إثباتها. 


المحت التاني | 
مداهب القائلين بالنغريق بين الفرض والواجب 
1 


المطلب الأول: التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة 
لم يكن التفريق بين الفرض والواجب مقصورا على الحبفيةء بل قال به بعض 
ا لحنابلة بناء عل بعض الروايات الواردة عن الإمام أحمد جشأن العلاقة بين الفرض 
نتلفة في شأل العلاقة بين الفرض 
بعضها عدم التفريق. ومن 


والواجب. وقد وردت عن الإمام أحمد أقوال 
والواجب يقهم من بعضها التفريق بينهماء ويُفهم 
تلك الروايات ما أورده أبو يعلى الفراء في كتاب العدة 

-١‏ ما رواه أبو داود عن الإمام أحد أنه قال: "المضظمضمة والاستنشاق لا فس 
فرضاء ولا سی فرضا الا ما کان في کتاب الله تعالی." وغل الاستشهاد ف هذه 
الرواية أن الإمام أحمد نفى اسم الفرض عن المضمضمة والاستنشاق مع كونهما 
واجبین عنده. 

-٠‏ ما رواه المروزي أنه لما سأل الإمام أحمد عن صدقة الفطر: فر هى؟ فقال: 
ما اجٹرئ آن آقول؛ إنها قفرض. 

-٣‏ ما نقله الميموني عنه وقد ساله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لاء ولڪن 
أقول: واجب» ما لم يڪن معصية. 

-٤‏ ما ذکره ابن شاقلا آنه روی عن الإمام امد قوله: "لا قزل فرضاً إلا في کتاب 
اللہ" 


5- ها قله عد الله واپ الارت عن أحمد رحمه الزد: کل ماف الصلاة فرض." 


(۷) القراء» آبو يعلى عمد بن السين: العدة في أصول الفقهء تحقيق أ“ فو ر سير المباركي زد م: E‏ 
ط۳ ٤١ ٤‏ ۱ ھه/ ۱۹۹۳ م) ج٣‏ ۷ کر کن 


وقد اختلفت آراء علماء الحنابلة في تفسير أقوال الإمام أحمد المتعلقة بالفرض 
والواجب والترجيح بينهاء حسب ا 

الرأي الأول: الفرض ما ثبت من طريق مقطوع ب وهو القرآن الكريم وإجماع 
الأمةء والواجب ما ثبت من طريق غير مقطوع به كأخبار الأإحاد والقياس وما كان 
ملفا في وجوبه. هذا ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه العدَّة» حيث 
يقول: (فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به» مثل | نص القرآن المتواتى 
وإجماع الأمة. والواجب: ما ثبت من طريق غير | به» کأخبار الآحاد 
والقياس» وما كان حُحَتَلَمًا في وُجوبه» كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين 


مطل 
غت القيام سن توم الليل والتسبيح في الركوع وا جودء وغيرإ ذلك. هذا ظاهر کلام 
أحمر رمه اللے. )0 


في المسودة فى أصول الفقه أنه قال في مقدمة كتابه المجرد: "القرض والواجب سواءء 
لا يختلفان في الحم ولا في المعنى." وإذا أخذنا في|الاعتبار أن كتاب المجرد من 
اتل ما ألفه القافي أب يمل فاه مسقن الغرل إن ما اس هليه رأة هر 
العفريق بينهماء ويؤيّد ذلك دفاعه عن هذا العفريق فى كتاب العدة. 

وقد أطال أبو يعلى الفراء في نصر هذا المعيار والرد عل المخالفين. وتتلخص أدلته 
في حورين: 

أحدهما: أن العفريق في المعنى اللغوي بين الفرض والوإجب يقتضي التعفريق 
بينهما في المعنى الاصطلاحي. والملاحظ أن تفريقه في المعنى اللغوي قائم على تركيزه 


هذا ما صرح به القاضي آبو يعلى في كتاب العدة في أضول الفقه» وقد نقل عنه 


.۳۷٦ص‎ »۲ الفراء» الحدة في أصول الفقه» ج‎ )١( 
آل تيمية؛ المسودة في أصول الفقه» تحقيق محمد يى الدين عبد اللحميد (القاهرة: مطبعة المدني» د. ت)‎ )۴( 
. 2 ص‎ 


اا 
في معنى الفرض على (التأثير) وني معنى الواجب على (السقوط)ء ليخلص من ذلك 
إل أن" الفاتير آ كن سن السقرطء لاأن الى فد سقط رلا پزلر» فيان آن الرض 
ف اللغة | كذ من معی الاھ 


والمحور الثاني: "أن الوجوب تتفاوت منازله» فوجبإ أن يخ اسم الفرض الذي 
ضح للمبالغة ف العأثير: عبارة عما کن ف أعل المنازلء رما دونه خض اسم 
آلآ چ 


وقد تعقب الأصولي الحنبلى ابن عقيل استدلالاإت أي |يعلل الفراء وناقشها 
بالعفصيل. وقد أشرت فى مقدمة هذا البحث إلى أنه پس من| هدفه عرض تفاصیل 


حيث قال: "الفرض والواجب سواء في أصخ الروايات عن أحمد رضي الله عن" 


دقر الراى الق تص آل ية ف الساة سيك لجا فا "القرض وال اجيب 
(n |‏ ) 
لسو اڪ 


الرأى الغالث: الفرض ما ثبت بالقرآن» ولا سى فرضا ما ثبت بسْنَّة الي بل 
وهذا الذي تويْدُه بعض الروايات عن أحمدء ومنها ما نقل ابن شاقلا أنه روی عن 
الإمام أحمد قوله: "لا قول فرضا إلا فی تاب الله" 


)١(‏ الفراءء العدة فى أصول الفقه» ج۰۲ ص۳۸۰-۳۷۹. 

(۴) القراء» العدة في أصول الفقه» ج ۰۲ ص ۳۸۰. 

(۳) انظر: ابن عقيل» آبو الوفاء علي بن عقيل بن حمد» الواضح في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي (بروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۲۰١‏ ه/ ۹۹٩‏ چ ۲ ۹د۷۲ 

() ابن عقيل» الواضح في آصول الفقه» ج۳٠‏ صن ١١١‏ 

( )ال تة المسودة» ص ' 0 

() الفراء» العدة في آصول الفقه» ج ۲» ص۷۸". 


رہہ بے 
الرأي الرابع: ورد ذكره في المسودة فى أصول الفقه :ون تفطص يا › وشو ان الفرض ما 
لا يسقط في عمد ولا سهوء" وأشار إليه الطوف في شرح ختصر الروضة." وهذا 
القول الرابع لم يذكره ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه» حيث حص ر آراء 
بالعفريق بين الفرض والواجب» إلا أن علماء المذه تجاوزوا ذلك ولم يجعلوا منه 


وحرر. 
المطلب الغانى 


التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية 
منهج الحنفية بے التفريق بين الفرض والواجب: 


لملاحظ أن السّمة المشتركة بين أصولبي الحنفية في العدليل) على لزوم العفريق بين 
الفرض والواجب هي توظيف المعاني اللغوية للمصطلحين» مع وجود شيء من 
الاختلاف ني كيفية توظيف تلك المعاني اللغوية. أما ما زاد عن المعفى اللغوي فنجد 


فيه تباينا بين الجصاص من جهة وبين من جاء بعده من الأصوايير من جهة أخرى. 
یرگز ا لجصاص في تعليل الحعفريق بين الفرض والواجب عل أمرين: أحدهما: من 

حيث الاستعمال في عرف العلماء» حيث يقول: "ويدلٌ عل) أن معنى الفرض قد 

يخالف معنى الواجب: أنه قد يمتنع إطلاق الفرض فيما إلا يمتنع فيه إطلاق 


(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ج۱ » ص۲۷۷. 


| .٠* آل تيمية» المسو دة ص‎ )١( 
. ٠١۳ص ابن عقيل» الواضح في آصول الفقه» ج۳‎ 3 


الراجبة لأا نطلق آنه جب عل الله تعال من جهة ا الك غازاة المحستين: رل 


نقول إن ذلك فرش عليه." 


والغاني: من حيث المعنى اللغوي» فالفرض مأخوذ في الأطل من الأثرء فشُّبّه ما 
لزم وثبت بذلك الأثرء أما الوجوب فمأخوذ من السقوطء وقد يحصل السقوط من 
غير تأثير في موضعه»ء ويكون الفرض في اللغة ثبت من الولجوب» فكذلك يڪون 
حكمّه في الشرع. فيّطلق الفرض عل ما كان في أعل مرزاتب اللزوم والفبوت.° 

ولم يربط الجصاص بين معيار العفريق وقطعية أو ظنية | الطريق الذي ثبت به 
دليل الوجوب» لاأنه لم عل ذلك جزءا من معيار , المعيار عنده هو قوة 
اللوم وت تبرت آئر اليف أا من جاه بعر أصرااى اة فت بارا 
ار اران مر کی ری ہی ی ای ته اسا چ يقة 
استدلاهم فيما زاد عن المعنى اللغوي على طريقة الجصاص| وقد كان تركيزهم في 
الاستدلال عل آمرین: أخدهما: فسالة دة وهي لزوم| العفريق بين مقتضى 
الدليل القطعي ومقتضى الدليل الظي؛ لأن مُنْكر الأول يطفرء ومُنكر الاني لا 
يڪفرء فيُجعل الأول خاصًا بالفرض والغاني خاصًا اراج والأمر الغاني: مسألة 
أصولية» وهي اعتبارهم الزيادة على المص ذسخاء والتسوية بين الفرض رالواجب 
تجعل الواجبات الخابتة بأخبار الآحاد زيادة عل ال الطابت بالقرآن فتكون 
تاسخة ها وهو آمر يخالف أضول المذهب. 


فاذا نظرنا فی ما استدل به الدبوسي» ده یرکز ف الاسدلال بالمعنى اللغوي 
للفرض عل معنى (التقدير) فيقول: "فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى علينا 


(1) الحصاص» آحمد بن على الرازي» الفصول في الأصول» تحقيق : 
والشۇؤون اللإاسلامية» ط٤‏ ١٤ف‏ 4 ,م) ج او ٢‏ 


١ الأصولء ج ضرا‎ ٤ الحصاص» الفصول‎ (f) 


لل التشعال الكو يت: وزارة الإا وقاف 


وقدرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ“ أما في الاستدلال للواجب فكان تركيزء عل 
(السقوط)ء حيث يقول: "فكأن اللازم سى به لسقوطه عل الإنسان حق لزمه“ 
ویقول: "فکأنه سی به لانه يسقط عل اليد لا " بطق فسقط عن الإفسان 
الاعتقاد الجازم بصحة ثبوة؟ لاتة ابت جير الوا 4 وخبر ا الواحد يفيد العمل لا 
العِلْم (أي يفيد لزوم العمل به لا القطع بثبوته)» حى لا يجاب تكڪفير جاحده ولا 


كما وظف الدبوسي قاعدة "الزيادة على النص ذسخ" لععليل العفريق بين الفرض 
والواجب» فيقول: "قد ثيت من أصلنا أن الزيادة عل الدص فسخ» والمكتوبات 
معلر فة ناتب الله تعالى معدودة فالزيادة عليها تكون بمنزلة فسخهاء فلم جز 
إباتها بخبر الواحدء فلذلك لم نجعل رتبتها في الوجوب رتبة الفريضة حت لا تصير 
زيادة عليها.“ وهذا الكلام يرشدنا إلى أن من أسباب الإمعان في التفريق بين 
الفرض والواجب المحافظة عل اطراد قاعدة (الزيادة على النص نسخ). 


رد اللزدري يركر في معت الفرض عل الحقدير رالادلع: : "ما لض فسا 
العقدير والقطع في اللغة. قال تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) (العور: ١)ء‏ أي قدرناها 
وقطعنا الأحكام فيها قطعاء والفرائض في الشرع مقَدّرة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا أى 
مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه" ونلاحظ في هذا الكلام حاولة لربط "العقدير' 
(الدی هو بع أن له قدرا حددا) ب'القطع" ليستقيم مع معيار الفبوت القطى 
للفرضش.: سا ی معن الوجوب فأضاف وري اف معن "السقوط' الذي دذکره الدبوسی 

فع اش هو'الاضطراب'» فيقول: فاا خذ الوجوب من الوط > ومعی السقوط 


)۱( الدبوسی» أبو زید عبد الله بن عمر» تقويم الآدلة ی أصول اة ةا خليل نی الشيين اومن 
(بعروت: دار الكتى العلميةء ظا ١۲٤۷ھ‏ ۱ ۰ م) ص۱۷۷ 


)؟( الدبو سى» تقويم الآدلةء کر ۷۷ 
(۴) البخاري» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج ۲» ص ٤۳۷-٤۳٦‏ . 


| 


که ساقط عا (بمعنى لا يجب القطع بصحته)... ويجتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو 


الاضطراب» سى به لاضطرابه. وهو في الشرع اسم لا لزمنا بدليل فيه شبهة."' وقد 
تعقّب عبد العزيز البخاري البزدوي في استدلاله هذا بأنه لاف ما هو مذكور ف 
كتب اللغة» حيث قال: "والمذكور في كتب اللغة أن الوجوب هو اللزوم» والوجبة هو 
السقوط مع المدةء والرّجب الاضطراب."° 

وبعد الاستئناس بالمعنى اللغوي» كان تركيز البزد 
مقتضى الدليل القطي ومقتضى الدليل الظي؛ لأن اذ 
رفعاً لمرتبة الظنى وحظا من مرتبة القطى. 

أما السرخسي فإنه لم يبتعد عما ذكره البزدوي» حيث زكز عل معنى العقدير 
والقطع في الفرض» وعلى السقوط والاضطراب في معنى الواجب. كما ركز عل لزوم 


"العفرية بين الدليل القطى والدلیل الطنيء أن ف التاسوية بیبهما رفعا للدلیل الظني 


| E 
عن درجته او حظطا للدلیل القطي عن درجته» ووظف قاعدة (الزيادة عل النص‎ 


ذسخ)» فيقول: "وبيان هذا أن را کر في الصلوات ثابتة بدليل مقطو ع به 
وهو قوله تعالى: « فوأ ما هسرهن ران ) [الزمل: ۲٠١‏ » وتعلين الفاتحة ثابت جخبر 
اسه ین دل فلات رفا کان زائداً عل النصء ومن قال ا جب العمل به من غير 
أن يكون فرضا كان مُقرّرا للثابت بالنص عل حاله وعاملا| بالدليل الآخر بحسب 
موجّيه» وني القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن 
درجته أو حظ للدليل الذي لا شُبهة فيه عن درجته» وكل ؤاحد منهما تقصير لا 
جوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل.«© 


(۱) البخاري» کشف الأسرار على أصول البزدوي» ج۲» ص .٤٩۸-٤۳۷‏ 

ی پک ی چ وی ا | 

(۴) اسر خی ا حد بن اي سهل؛ أصول السرخسي» تحقيق آبي اوقا الافغاني | رنت :وار الكفي الخلية 
هم/ ۱۹۹۳ م) ج1 صض۱۱۳-۱۱۲. 


ED 


تعقيب على الاستشهاد بالمعنى اللخوي: 


ههنا نقطة جديرة بالوقوف عندهاء وهي مسأ 
لتصرة الآراء الاصطلاحية؛ حيث إنها تتكرر ف 
تظهر سمة الانتقاء الذي لا يخلو من المحم في الا 
من المعافى اللغوية ما يخدم رأيه»ء حت لو كان ذلك ١‏ 
ويغصُ الظرف عن المعنى الذي لا يؤيد رأيه حتى لو كان هو الأقرب إلى السياق. 

وهنا نلاحظ على محاولات الأصوليين من اللنفيا لعأصيل معيار قطعية وظنية 
الغبوت سعيهم إلى توظيف المعاني اللغوية بانتقاء المعاني الق تؤْيّد القول بالعفريق 

بين الفرض ض والواجب وغص الطرف عن المعاني التي تيا القول باشتراكهما في 
الع ٠‏ في معاني الوجوب كان تركيزهم على 'السقوط' و'الاضطراب" وتوظيف ذلك 
لربط الواجب ہما ثیت بنص ظن»› في حين أن من معاني الوجوب اللزوم؛ والغبوت. 
واللزوم هو المعنى الأقرب والألصق باصطلاح الواجبء جعله ابن منظور 
المعنى الأول للوجوب" ولكنهم تجاوزوه لكونه لا يخدم فكرتهم. 

ركذلك الأمر فى الفرض» حيث يروا من معانیه اللغوية ما يمكنهم ربطه 
بالمعنى الذي أعطوه للفرض؛ وكان تركيزهم على العأثير وال ير والقطع وربط ذلك 
بقوّة اللزوم (كما فعل الجصاص) وبقطعية القبوت ( كما فعل البزدوي). 

ويظهر في ربط معنى الوجوب بالسقوط والاضطراب تكلم في توظيف المعاني 
اللغرية لعصرة الاختيارات الاصطلاحية. فالوجوب م معاتيم في اللغة اللزوم؛ ومنها 
أيضا السقوط ومن الواضح أن الوجوب هنا مأخوذ من اللزوم» فسمّی واجبا لاأنه 
لازم عل امكف ل اق ف بار عن لقف ن فاك مسي 
أخر ليس له علاقة باللزوم. 


الاسشهاد بالمعاني اللغوية 

غللافية في الأصول. وفيها 
لالء حیث تخیر کل فريق 
ی بعید| عن اق ا سوال 


e 


چ چ ي | 

)١(‏ جاء في لسان العرب: "وجب الشىءٌ يحب وجوباء آي لزم." وجاء فيه أيضا: "يقال: وجب الشيءُ حب 
وجوباً إذا ثبت ولزم .ابن منظور» لسان العرب» المجاد الساد باب | واو ص٦٦۷‏ . 

(۴) انظر : ابن منظور» لسان العرب) باب الواو» ص٦٦١٤‏ وما بعحدها. 


| 
| 


)لل 
رفي المقابل نجد الذين ذهبوا إلى عدم العفريق بين الفرض والواجب يرگزون في 
المعاني اللغوية على ما يؤيّد رأيهم في الاشتراك بينهما في المجنى. فالباقلاني -مشلا- 
يركز في معنى الفرض عل "التقدير'» ويوظفه بطرية kl‏ ا لحنفية معياره» 
ويركز في معاني الواجب عل اللزوم»؛ فيقول: "ولو أذ . هم قالوا إن من الفرض ما ليس 
براجب لكان ذلك أول وآقريه لآق القرض هر الشي مالخرة هى فرش الرس 
ومن فرائض الصدقة» hl‏ ۰ ا الذي هو تقدير الواجب منها. وقد يقدر 
التفل من الفعلء وكَمْتيع المطلّقةء وغير ذلك» فلا د رن واجبا لعقدیره ويوصف 
باه فرض. والواجب اللازم الذي لا حيد عن ماخوذ ذلكا| من وجوب الحائط إذا 
سقط ولیس کل فرضِ واجبًا. فصار قَلْبٌ ما قالوه وى ببعنى أن الواجب أقوى 
من الفرض لأنه أخص منه» حيث لا يُستعمل إلا فيلا كان لما حثماء أما الفرض 
فهو أعَ» فقد يُستعمل في اللازم وقد يُستعمل في المندوب المقدّر 
أبعاد التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية: 


| 

لقد حرص علماء الحنفية عل العفريق بين الفرض والوا- ب» والدفاع عن ذلك 
العفريق والقأصيل له. والظاهر أن سبب ذلك الإصرار على المغريق بينهما يرجع إلى 
طبيعة منهجهم في صياغة أصول الفقه»ء وأثر ذلك التفريق ف تناسق أصول المذهب. 
وبيان ذلك في العنصرين الا تيين: 
-١‏ تحقيق التناسق الداخلى للمذهب: 

ما انت مباسست اصول الفقه هي الجانب الحأصيل وع الفقهيةء فإن 
الأصوليين في كل مذهب فقهي يسعون عادة إلى صياغة المبا جث الأصولية بطريقة 
تؤصل للفروع الفقهية لمذهبهم؛ ونُظهرها في شكل متناسئ. وعلى الرغم فن اق 


() الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» التقريب والإرشاد (الصغير)» تحقيق عبد الحميد أبو زنيد (بيروت: 
مۇسسة الرسنالة. ط۲ ۸ ھا ۵4م ) چ۱ 4 ض۲۹ . 


٠‏ ل 
السّمة العامة لعلماء الأصول من طريقة الجنهور هي عدم اليد في مباحثهم 
الأصولية يما يمليه تبرير الغروع الفقهية للمذهب» إلا أن إمض كتبهم الأصرلية لا 
تخلو من التأصيل لفروع المذهب والانتصار ها. أما أصوليو المذهب الحنفى فلا 
غرابة أن تكون تنظيراتهم الأصولية ترز على إٌ 
تأصيلا وتيريرا؛ لأن طريقتهم في التأليف قائمة في 
س آل امستباط الأضول من استق اء القروع الاقييا لققهية. ولذلك فاننا جد حرص 
علماء المذهب الحنقي على تقرير الفرق بين لفرض ال مرتبطا ہالسی إلى 
تحقيق العناسق الداخلي لأصول المذهب. ويظهر ذلك TTT‏ 
الفرض والواجب والمسألة الأصولية الموسومة باإلزيادة عل النص ذسخ". فمن 
المسائل التي يقررها أصوليو المذهب الحنفي كون الزيادة عل النص ذسخاء ويمتّلون 
ها عادة بالحديث الوارد في عقوبة العغريب للزاني البكرء يث يعدٌونها زيادة عل 
أية الجلد مائة جلدة (سورة النور: آية ؟)ء ولذلك لا جعلونها اجزءا من حد الزنا؛ لأن 
جعلها جزءا من حد الزنا يعد فسخا للاآية والقرآن لا يلخ بأخبار الآحاد. كما 
تىشلون فا بحديث القضاء بالشاهد واليمينء فهو زيادة إعل الآية التق تشترط 
شاهدين (سورة البقرة: آية ١۲۸)ء‏ وقبوله يكون بمثابة النسخ لعلك الآيةء والقرآن 

لا يُنسخ بأخبار الآحاد.“ 
وقد رآینا عند ذکر استدلاهم عل العفريق بين الفرض رالواجب كيف وظف 
j‏ جاء بعده هذه القاعدة في إثبات العفريق بين الفرض والواجب. وبيان 
ذلك أن القرآن الكريم ذكر مُطلق قراءة القرآن في الصللاة « فوأ ما تير 
ی [المزمل: ]٠١‏ › رل ورا الفاحة من ا الصلاة يڪون زيادة على ذلك 
النصضء فيکون اله e‏ ا & الإأعاد سخا لانت 


(۱) انظر مثلا: ا لجصاص» الفصول في الأصول» ج۰۲ ص 1۸٤-۲۷۸‏ . 


ہا 
وهو منوع. وكذلك الأمر في الطواف بالكعبة الوارد في القرآن الكريم دون تقييد 
بالطهارة « وليطرَوا البَيّتِ اميق 4 [المج ٣‏ مع الأحاديث الت تشترط 
الطهارة في صحة الطواف. ولا كانت هذه الأحادر صحييحة ومعمول بها عند أثمة 
المذهب» في حين أن طرد قاعدة "الزيادة على النص فسخ| يقتضي عدم الأخذ بها 
لکرتها قاسحة لك الا يات والهران لا يُنسخ جخبر الاحاده كان لابد من حل وط 
يجمع بين سلامة قاعدة "الزيادة على النص نسخ' والعملل بتلك الأحاديث» وهو 
رصم ما ورد في القرآن الكريم بالفرضية» وما ورد في الأحاديث بالوجوب» 
فيصيران مختلفين في التسميةء ورتّبوا على ذلك الاختلاف في التسمية الاختلاف ف 
ا لحكم. فلما صار ما ورد في القرآن الكريم بسي فرضا وما جاء زائدا عليه ف 
الستة النبوية يمى واجباء لم يعد الأخذ بهما معا يدخل قل باب "الزيادة عل التص 
فسخ" ويّبيّن هذا المسلك في تحقيق العناسق الداخلى للمذهب قول السرخسي 
اندر ماقا راق عدا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به» 
وهو قوله تعالی: ل فوا انرون لمران 4 [المزمل: ]۲١‏ » وعيين الغاتحة ثابت بخبر 
الواحد» فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص» ومن قال جب العمل به من غير 
أن يون فرضاً كان مُقَرّرا للتابت بالص على حاله وعاملاً بالدليل الآخر بحسب 


موک 


وتجدر الإشارة ق هذا السياق إلى أن أحد البالحثين المعاصرين"" ذهب إلى أن 
قول الحنفية بقاعدة 'الزيادة على النص فسخ" فرع عن تفريقهم بين الفرض 
والواجب» بمعنى أنه ثمرة من ثمرات ذلك القول. وهو رأي لا يشهد له ما هو موجود 


(۱) السرخسي» أصول الس رخسی» ج۱ ص .٠٠١-۱۱۲‏ 
(۲) هو الدکتور ترحيب بن ربيعان الدوسري في بحث له بعنوا 
والواجب - سببه» وثمرته"» جلة جامعة آم القرى لعلوم | 
۵ه ص ۲٥۲‏ وما بعدها. 


: "الاخثلاف في تباين وترادف الفرض 
يعة واللغة العربية وآداہاء ج۱۸ ع 


ا 
في كتب الحنفية» لأن مسألة "الزيادة على العص فسخ" أوسع من مسألة العفريق بين 
الفرض والواجب؛ ولذلك لا نجد ذكرا لمسألة العفريق بين الفرض والواجب عند 
ا لجصاص في حديثة عن مسألة "الزيادة عل النص فلح“ وإنما نجد بداية ذكرها 


۱ صا ؛ والقضاء بالشاهد 


إلى مسائل فقهية مثل: عقوبة العغريب للزاني > 
واليمين» واشتراط النية لصحة الوضوءء وهي المساً 
القاعدة " 


هذا فضلا عن أن صريح كلام الأصوليين من | يدل على أن العفريق بين 
الفرض والواجب فرع عن القول بأن الزيادة م نسخ؛ ولیس العکس. وما 
ذكر آنفا من كلام السرخسي يشير إلى ذلك. ومن ا اقرا م الكثيرة التي تصرح 
بذلك قول البزدوي, تعليلا لقاعدة الزيادة على على النص ذشخ: اوهذا لم نجعل قراءة 
الفاتحة فرضا لأنه زيادة» ولم نجعل الطهارة في الطواف شرطا لأنه زيادة." وقول 
عبد العزيز البخاري في شرحه هذا الكلام: "أي ولأن الزيادة غل التص ذس وذ 
الكتاب جخبر الواحد لا يجوزء لم يجعل قراءة الفاتحة ف الصلاة فرضا... “٠‏ 


۴- الت بین مراتب الأدلة: 

وهذا يتعلق بتقسيم الأدلة الشرعية إلى قطعية الغبوت» وهي القرآن الكري 
والسنة المتواترة والإجماع»؛ وظنية العبوت» وهي أخبار الآحاد ومنها الخبر المشهور 
عل اصطلاح الحنفية. فقد ذهب بعض الأصوليين من الحنفية إلى تعليل العفريق 


.۲۸٤-۲۷۸ص الجحصاص» الفصول في الآصول» ج۰۲‎ )١( 

(۲) الدبوسى» تقويم الأدلة» ص۷۷. | 
(۳) الجصاص» الفصول في الأصول» ج۰۲ ص۲۷۸-٤۲۸.‏ 

()٤(‏ البخاري» کشف الاسرار على آصول البزدوي» ج۰۳ ص‌۲۹۱-۲۸۹. 
(6) البخاري؛ كشف الاسر ار غلل أصول البزدوي» ج۰۳ ص۲۹۱ . 


(۱) السرخسي» أصول الس رخسي» ج۱ » ص .٠١١-١۱۲‏ 


اا 
بين الفرض والواجب بڪون ذلك من مقتضيات العفريق. بين الأدلةء فالاأدلة 
القطعية التي هي في أعلى مراتب الغبوت تثبت بها الفراثض| التي هي أعلى مراب 
اللزوم» آما الاد الظبية فتثبت بها الراجبات ویری الس رخو ان اکسا سا ق 
لزومّه بالدليل القطى واجبا فيه حص لذلك الدليل عن رتبته» كما أن تسمية ما ثبت 
لزومُه بدليل ظني فرضا فيه رفع لذلك الدليل عن رتبته» وذلك غير لاثق في رأيه. 
وني ذلك يقول: "... وفي القول بفرضية ما ثبت خب الواحد رفع للدليل الذي فيه 
هة عن درجعه أو سط للدلیل الذي لا شبية فيه إقى درستك وکل واد متها 
تقصیير لا جوز راسیا اریت ا ا ر ويقوإل ابن عابدين: "الأدلة 
السمعية أربع : الاولى: قطعي الغبوت والدلالة كنصوص القرآن المغسّرة أو المحكمَة 
والسنة المتواترة التق مفهومها قطى. الفاني: قطى الغبوت ظنى الدلالة كالاآية المؤرّلة. 
الغالث: عكسة كأخبار السا الى وها فی الرابع: ل سا کاغيار الا عا 
التي مفهومها ظني. بالأول يثبت الفرض وال جرام» والاني والجالث ت الواجب وكراهة 
العحريم»؛ وبالرابع السنّة والمستحب." وهذه المسالة لا تنقصل عن أثر مسألة 
'الزيادة على النص ذسخ' في العفريق بين الفرض والواجب عند الحنفيةء ولذلك نجد 
السرخسى ذکرهما معا في موضع واحد. 
معيار التفريق بين الفرض والواجب عتد الحتفية: 


الظاهر أن موسي المذهب الحنفى استعملوا مططلى (الفرض) و(الواجب) 
دون أن يقل عنهم تصريح بمعيار حدد للتفريق بين هذين الوصفين. والظاهر أنه 
لا يوجد ما يدل عل أتهم التزموا ذلك الشریق يثاء عل معلار عمد وقد حارل 
علماء المذهب فيما بعد استخلاص معيار للتفريق بين الفرض والواجب فاختلفت 


)٩(‏ ابن قایدین» عمد آمن» حاشية ابن عابدین (بیروت: دار الفکرء ط۲ ۱۳۸۹ ه) ج۱» ص۲۰۷. 


ا اا 


عباراتهم في تحديد ذلك المعيار. 


والنظر المتفحص في كتب أصول الحنفية يڪشف عن شيء من التباين في 
دید معيار العفريق بين الفرض والواجب حسب رتيب لزمني لأصحاب تلك 


س 


الآراء. 


فا لجچصاص (ت ۳۷۰ه) لا نجد في کلامه ذکرا لكون الفرض ما ثبت بدليل قطعي 
العبوت» والواجب ما ثبت بدليل ظني الغبوت» وهو المعيار الشأئع عند المتأخرين من 
الحنفية» بل يجعل معيار العفريق هو قوة اللزوم وقوة وت الأثر. وقد تڪلم عن 
الارن راا وشن سکام ال اا ر كم الستة على ثلاثة 
أات فرص وراجبة وقدبه ولیس كا بطل مل لاح فط الہ فا 
ا فهو ما کان في اعلا" مراتب الاب والوا ب دون الفرض" ويقول: "إن 
الفرض هو ما كان في أعلا مراتب اللزوم والغبوت". وليس|مراده بالغبوت السشند 
الذي روي به دليل الوجوب» بل ثبوت آثره واستمراره» أي إستقراره وعدم زواله. 
وذلك ظاهرٌ من تفريقه بين الفرض والواجب من ناحية اللغة أن الفرض في الأصل 
هو الأثز الحاصلء أما الوجوب فهو مأخوذ من السقوط) والساأط في موضع قد يزول 
فته دون تاق فة فيقول: "فكان معن الفرض أثْبت منه؛ 4 ناك اثرا لا يرول؛ 
والساقط في الموضع فقد زال عن الموضع من غير تأثير يحصل فيهء فلما كان الفرض 
في موضوع اللغة ثبت من الوجوب» كذلك كان حكمه في الشرع» فمن أجل ذلك 
قلنا: إن الفرض هو ما كان في علا مراتب اللزوم والكّبوت."“ 


اسا الدبوسي (ت ۳۰ھ( فظاهر کلامه ودل عل أن الفرت حصور ف ما کان 


)١(‏ هكذا وردت كلمة "أعلا" في نسخة الكتاب مرسومة بالألفا الممدودةء والشائع رسمها بالألف 
المقصورة هكذا (أعلل). 
(۲) الجصاص» الفصول في الآصول» ج ۳» صض٣۲۳.‏ 


وجوبّه بالقران الكريمء حيث يقول: "فكانت الفريضة ما أولجبها الله تعالى علينا 
وقدّرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ وطهذا سميث مكتوية ... فيدل الاسم عل 
ایی زو ی ا ا يق لا شبهة فيه» نحو 
أصل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج فهنّ المكتوبات المثبتات 
بالكتاب والستة المتواترة والإجماع» وما سواها باع ا هروط اما الوا جب 
فيقول فیه: 'والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه ج الوا جد الذي يوجب العمل 
دون العلم» فيكون كالمكتوبة في حق لزوم کو یا 


لآ ي كفي جاسد ولا تايل كان سمي به لاأنه ڊ للقط عل العبد عليه 


ولم يثبت كتابة الله تعالى علينا إياه» وهو غو العمرة وصدقة الفطر والاأضحية 
وشي 0 


وهذا الكلام فيه إشارة إلى أن اسم الفرض خاص بنا فرضه القرآن الكريء 
فالواجبات التي ورد بها القرآن الكريم هي وحدها الي ينطبق عليها أنها نزلت من 
اللوح المحفوظ» أما الستة النبوية» سواء أكانت متواترة و او آحاداء فلم تنزل من 
اللوح المحفوظء وإنما هي إلمام من الله تعالى إلى رسوله بل . كما أن الإجماع 
ا لحاصل عن اجتهاد لا علاقة له باللوح المحفوظ؛ لأنه اجتها اتيد 


وقد يظن بعص أن قول الدبوسي عن الفرائض: | ". في المكتربات المغيقات 
بالكتاب والستة المتواترة والإجماع' يهم منه أن داھای عا ذه المقوا: 
وحدهاء آو بالإجاع لوحده. وربما كان ذلك الظن من أسبا توسع من جاء بعده 
من الحنفية في ما يثبت به الفرض؛ فجعلوه يثبت بالقرآن الكريم أو بالستّة المتواترة 
أو بالإجماع. ولكن الدبوسي لم يربط بين الكتاب والستّة| المتواترة والإجماع ب 
(أو) كما هو شأن المتأخرين» بل ربط بينها بالواو. وفائدة ذللك أنه لو ربط بينها ب 


(أو) لكان كل واحد من الخلاثة يثبت به الفرض مستقلاًء أما الربط بينها بالواو 
فيظهر منه أن المراد أن افرض هو ما ثبت بالقرآن ل ی دته السنة المتواترة 
وإجماع الأمة على أنه فرض مكتوب بنص القرآن الكريم. فجكون الستّة المتواترة 
والإجماع مؤكدات لكونه فرضا مكتوبا بالقرآن الكرب 1 

وقد يقول قائل إنه سحتمل أن يكون المراد بالواو هنا معقى (أو). والذي يرجح 
لمعف الأول ان في کلامه تصر يجا بڪون الفرض ما ان 2 اة آن الكريم »> حیتٿ 
شرل: راگتریات معلرمة کاب الله تحال مدر ا 
ا لحلاف في وجود سّة متواترة لفط في أحاديث الأحكام دُستنبط منها الفرائض»“ 
فإنه يترجح» مل مراده بالسنّة المتواترة على العواتر ا ل ا ا شعاقر 
الدين التي فرضها القرآن الكريم كما طبقها الرسول لاإ وأ ابه تفل ارفا عن 
الألوف. ويكون-الراذ بقوله: (فم المكتريات ا بالكاب والستة التواترة 
والإجماع) أنها المكتوبات الت فُرضت بنص القرآن | کریم وة باقلتها الأ بالتواتر 
العملي وأجمعت عل وجوبهاء وبذلك ڪون استدلاله مچناسقا. 

وبهذا يتبيّن أن كلام الدبوسي يؤول إلى القول بأن الفرض ما ثبت بالقرآن 
الكريم» بل هو صريح قوله في موضع من الكتاب» حيث يقلول: "... والمكتوبات 
معلومة بڪتاب الله تعالى معدودة "( 


2 


(1) الدبوسي» تقويم الأدلة» ص۷۷. 
(؟) يرى أبو اليسر البزدوي الحنفي عدم وجود أحاديث متواترة في جا الأحكام. ذكر ذلك فی تعریف افر 
المتواتر» حيث يقول: "وهو إخبار ا ا نوم لا يتصور اتفاقهم على 
الكذب» هكذا يتصل برسول الله ب » فيثبت ثبوتا لا تبقى فيه إشبهة عد | اليواعت راجن ع خا 
الحديث لم يرد في الأحكام» وإنا ورد في غيرها." آبو اليسر البزدوي» جمد بن حمد بن الحسين 
البزدوي» معرفة الحجج الشرعيةء تحقيق عبد القادر بن ياسين بلل اصر اللخطيب ا ا 
الرسالة ناشرون» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ ۲۰۰۰م) ص۱۱۸. 
(۳) الدبوسي» تقويم الآدلة» ص۷۷. 


أفا السرخسى (ت ١۹ه)‏ فانتا جد (الواى) الرابظة بين اللكعاب والسنة امترات : 
والإجماع في كلام الدبوسي تحوّلت عنده إلى (أو) فيعرّف الفإض بقوله: "اسم لمقدّر 
شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان»ء وهو مقطوع به لکونه ثابنا بدليل موجب للعلم 
قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع."" ومع أن السرخسي ربط بين 
الكتاب والسنة والإجماع ب (أو) وهو ما يوسي پان ١‏ | 
تگبتا بالسنة التواترة وقد تبت بالإجماع» الا آنه ا ذلك ا "ویس 
مکو ية أنضا لأنها كيت علينا ق اللوح ٠‏ . | عبارة دومع 8 :اغ أن 
الفرض ما ثبت بالقرآن أصلا؛ لأنه هو الذي أنزل من اللو الفط اساسا رشت 
بالستة المتواترة أو الإجماع لوحدهما دون أن يكون ابتا قبل ذلك بالقرآن الكريم 
فلا ينبغى أن يسمى فرضا؛ لأنه لم ينزل من اللوح المحفوظ؛ ويؤيد ذلك الأمغلة الق 
ذكرها للفرض وهي الإيمان بالله تعالى والصلاة والزكة والصوم والح فهي كلها 
ثابتة بالقرآن الكريم. وبذلك يڪون استعماله رابط (أو) حل إشكال. ˆ 

أما من حيث نوع القطعية فكلام السرخسي صريح في أن المعيار هو قطغية 
وظنية الثبوت؛ ولا وشیر ال قطعية الدلالةء حيث لقول: "نبوت ا لجڪم سب 
الدليل؛ ولا خلاف بیننا وبینه (یعنی الشافی) أن هذا العفاإت يتحقّق ف الدلیلء 
للعمل جسن الظنَ بالراوي ورجح جانب الصدق بظهور عدالته» فثيت هذا القسم 
بحسب دليله» وهو انه لا يڪفر جاحدء؛ لان اة | و ج علم اليقين» و ب 
العمل به لان دليله موجبٌ للعملء» ویضلل جاحده إِذا لم ي ع مغاولاء پل کان رادا 
ل : (n‏ | 


قر ضبة فد ثبت بالقر ان و قد 


(۱) السرخسي» آصول السرخسى» ج ۱ء ص١٠٠.‏ 


(۲) السرخسي» أصول السرخسي» ج ٠ء‏ ص١١٠١.‏ 


a oT 

أما البردوئ (ت ١۸٤ه)‏ فإئه" عند تعريف القإض والواجب وبيان. ساس 
العفريق بينهما اقتصر على ذكر القطع والظن؛ دون تنصيص عل الستّة المتواترة 
والإجماع؛ فذكر أن الفرض ما ثبت بدليل لا شُبهة فله» أي کان قطعي الغبوت» 
والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة» أي ما كان ظني الغبوت» فيقول: 'والفرائض في 
الشرع مُقَدّرة لا تحتمل زيادة ولا نقصاناء أي مقطوغة ثبتتا بدليل لا شّبهة فيه 
مثل الإيمان والصلاة والزكة والحج» وسمّيت ê‏ وأما الواجب فائما خد من 
الوجوب وهو السقوط ... ومعتى السقوط أنه ساقط عِلْمًا ... هو في الشرع اسم 
لزمنا بدلیل EE‏ مثل تعيين الفاتحة» وتعديل اکان والطهارة ف . 
وصدقة الفطرء والأقضحة والوقو 8 ولک ا المتواترة قثد استدلاله 
على ضرورة العفريق بين الفرض والواجب» حيث يقول: "لأن الدلائل نوعان: ما لا 
شبهة فيه من الكتاب والستة وما فيه شبهة» وهذا آمر لا پنکگر." ويقول في موضع 
آخر: فسن ود خير الراحد قق صل عن سواد السلا ورن لزا يالاب وال 
لمتواترة فقد أخطأ في رفعه عن منزلعه ووضع الأعلى عن منزل."" 

رلا جد في كلام الدبوسي والبزدوي والسرخسي تصريحا باشتراط قطعية الدلالة 
إلى جانب قطعية الفبوت» ولكن بعض المتأخرين من علماء الحنفية لوا عبارة 
انتفاء الشّبهة الواردة في كلامهم على قطعية الفبوت وقللعية الالالة معا فنجد اين 
أمير بادشاه يذكر شرط قطعية الدلالة» فيقول في شرجه على التحرير لابن الممام: 
'(وأما هم) أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا (فإن ثبت الطلب الجازم بقطمي) مَنْنًا 
ودلالة من کتاب أو نة او إجماع (فالافتراض) إن كان المطلوب غير کف 
(والدحريم) إن كان كًاء (أو) ثبت الطلب الجازم (بظني) دلالة من كتاب» أو دلالة 


)١(‏ عبد العزيز البخارى» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج؟»› 
(۳) عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج۲ ص ٤٤۳-٤٤١‏ . 


Inn 


أو ثبوت من ستة أو إجماع (فالإيجاب) في غير الك (وكراهة العحريم) في 


الک | 
ا ی ی ا ع ا اھ 


والکتاب ا ا وإنما قيّده فخر الإسلام ر (آی خب ا ا قات 
الواجبات ثبتت به"° 


إاشكالات التفريق بين القفرض والواجب عند الحتفبة: 


ليس الإشكال في العفريق بين الفرض والواجب ناتا جن جرد العفريق في 
الاصطلا ح» فمجرد العفريق في الاصطلا ح» خاصة في التفريعات الفقهيةء سائ وقد 
پڪون له ما ڀبرره» وهو عل الأقل مسالة قابلة للخلاف السائغ. وللكن الإشكال في 
العفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية يتعلق بالمعيار الذي وضعه المتأخرون 

لو جيل معيار العفريق بين الفرض والواجب هو أن القرض ما كان في أعل 
مراتب اللزوم وثبوت الأثرء كما ذهب إليه الجصاص» لكان إهذا المعيار قريبا من 
روح المسألة لأنها قائمة على العفريق على أساس قوة اللزوم والأثرء وهو تفريق 
معهود في الشريعةء ولكان المعيار قريبا من الاطراد وأقل عُرضة للإشكالات» رإن كان 
لا يسلم من الإشكالء خاصة في بيان حَد اللزوم الفاصل بي رتبة الفرض ورتبة 
الواجة فے بالا کید کی 2 غل اشعلاف لحدم وجود معیاز موضوعي چحدده. 
() ابن آفیر بادا عمد آمین» تيس الشخرير اضر رسب حلي انا ن پا 


Te GT |۱۳٣١ الحلبی وأولاده‎ 


ولو جُعل معيار التفريق بينهما هو أن ما وَجَّب إنصوص القرآن الكريم يُسى 
فرضاء وما ثبت وجوبّه بالأحاديث النبوية يڪون واجباء كما هو ظاهر کلام 


بدليل ظني. وقد ذكروا عن أي حنيفة رمه الله في 
أي مريم المروزي انها ستة. وکونها سٽة هو ري ابي يوسف| وحمد. وقد استمڙ 
ما ثبت وجوبه بدليل ظني بالفرض» ومن ذلك ما ذكر الزركشي أنهم سموا قعدة 
التشهد الاخير في الصلاة فرضاء ومسح ربع الرأس فرضاء وجعلوا الوضوء من 
الفصد فرضاء والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق فرضاء وهي جميعها لا 
يتوفر فيها شرط القطع عل الطريقة الت قالوا بها" كما أنهم كثيرا ما يسمون ما 
فیما ثبت بقطميي شائع مستفیض» كقوطم الوتر فرض؛ ويسمى فرضا عملياء وكقوهم 
الصلاة واجبة والركاة واجبة"" 

وعدم الاطراد هذا مردّه إلى العداخل في المعنى بين الفإض والواجب» حيث 
يشترکان ف معی اللزوم ولحت وهو الاساس الذى بی ليه تقسیہ الحڪم 


فيار. وتعود بداية هذا الإإاشكال 
ضا مع قوهم إن وجوبه ثابت 
الور ثلاث روايات: رواية 


i - = Ê 
| .۲۲٠ص‎ ٠۲ج اللقصود (بيروت: دار الكتب العلمية)‎ 
. ٠۸۳ص‎ ء٠ الزركثي» البحر المحيط» ج‎ )۴( 


at 
العكليفي. وقد دفع هذا العداخل جمهور الأصوليينل إلى عدم العفريق بينهما في‎ 
الإطلاق في جال الحم العكليفي. أما علماء | ر ا ی ا‎ 
الفروع الفقهية ما يفيد ظاهره التفريق بينهما فقد آثروا ملك العأسيس للتفريق‎ 
بينهما على المستوى النظري» وإن كانوا لم يتمكنوا من الالتزام الكامل بذلك العنظير‎ 
على المستوى العحمل.‎ 
ولحل هذا الإشكال قسّم بعض المتأخرين كلا مإن الفرش والواجب إلى عَمَّل‎ 
وعلی» ارا لوش منه ما و فرش علا واد > و إ ما سماء أئمة المذهب‎ 
فرضا وکان ٹابتا بدلیل قطعي» ومنه ما هو فرض کے‎ 
المذهب فرضا مع أنه ثابت بدليل ظني. والواجب منه ما هو واجب عِلّما وعَمَلا‎ 
وخر ها سا ا المذهب واجبا وکان ثابتا بدليل طنى» وطنه ما هو واجب عِلْما‎ 


فقطء وهو ما سماه أثمة 


لكنه فرض عَمَلاء وهو ما سماه أثمة المذهب فرضا. کزته إابتا بأخبار الآحاد ^ 


وبناء عل ذلك الوا الرواية الوارذة قن آي ف الك فة بان 
فرض عملٰ» أي واجب. أما تسمه الوترَ سنة فيعن آنه څا الت با 

وحاصل هذا الكلام الإقرار بالعداخل في المعنى بين الفرض والواجب» وأن 
انشا قد قعل مسق الخ رهذا يژول إلى ما يقوله هور الأصوليين. 

ولا يخفى آن تقسيم الفرض إلى عَمَل وعِلْي يتناقض مع تعريف الفرض؛ لأن 
الفرض عل رأيهم- لم شع فرضا إلا لكوئه ثبت إدليل قى يقيد العلم وجب 
الاعتقاد ٤‏ نبو ته» کیا نصوا عليه وا دوه ق کتبهم الاس ۾ ية فاذا أزثفت کلت 
صفة قطعية الفبوت لم يعد يَصدق عليه اسم الفرض أصلا) فکيف يس ما ثبت 


: 

(۱) انظر: ما ذکره ابن عابدین في حاشیته» ج ۱» ص ۲۰۸-۲۰۷ 

)؟( اين اشہام» کال اللين» شرج فتح القدير (بروت: دار الفكر إلطياعة اتشر والتوزيع» د ت) جا 
ص٦‏ 2۲ . 


ws EEN 
بدليل ظني فرضاً عمليا؟ وإنما ذلك كقولك هذا قط طني في آن واحدا‎ 
كما أن هذا العقسيم يخالف ما يذكره بعضهم من استواء|الفرض والواجب ف‎ 
لزوم العملء وآن الفرق في لزوم الاعتقاد فقط فالبزدوي -مثلا- يقول: 'وأما حڪم‎ 
الوجوب فلزومه عملا بمنزلة الفرض لا علما على اليقين لما في دليله“" ويقول‎ 
الدبوسي في بيان معنى الواجب: "والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه جخبر الواحد‎ 
الذي يوجب العمل دون العلم» فيكون كلمكتوبة في حق لزوم العمل به» والحافلة في‎ 
حق الاعتقاد. فهذا الكلام يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والواجب في لزوم‎ 
العملء فهما بمنزلة واحدة في قوة اللزوم» والفرق فقط في اعتقاد الغبوت قطعا أو‎ 
ظناء وهو لزوم الاعتقاد بقطعية الغبوت.‎ 
الإشكال الثاني: وهو الإشكال الأكبرء وهو أنهم ججلوا لقلطعية وظنية الغبوت‎ 
تأثيرا في انجبار الفعل المختل وعدم انجباره. ويعود هذا الإشكال إلى ربط بعضه‎ 
ر هو الحال عند البزدوي والسرخسي) بين قطعية وظنية الدبوت من جهة وبين‎ 
نجبار الأحكام وعدم انجبارها حیت هيا | | إلى القول إأن ال ثض اذا فاتت يبطل‎ 
سل رلا تیر لأنها ثبتت بدليل قطيء» أما الواجبات فإنها إذا فاتت تنجبر‎ 
أو قسقط لأنها ثبتت بدليل ظني. ولو أنهم قالوا ! ن القرائض رکان الشيء» وفواتُ‎ 
الأركان يؤدي إلى فوات ذلك الشيء وبطلانه فلا ينجبر ججابرء أما الواجبات فهي‎ 
قل أحمية من الان وفراتما ژد إل خالل رنقصان ف ال مح تحمَق ماهيّة‎ 
ذلك الشيء» فلا يبطل بفواتهاء وتَنجبر إذا آمكڪن جَبْرها أو قسقط !ذا تعڏّر ذلك‎ 
لكان الأمر واضًا معهودا في أحكام الشرع. ولكن إحالة الانجبار وعدمه إلى‎ 
قطعية وظنية العبوت فيه نظر؛ إذ ليس من معهود الشريعة ربط أثر الفعل وأهميته‎ 


(؟( الدبوسي ٠‏ تقويم الأدلةء صں ۷۷ . 


ہب 

بقطعية وظنية العبوت» وقد بين ذلك الشيخ حمد الحضري ني قوله: "ولو كان هذا 
الفرق في التسمية فقط لعددناه خلافاً لفظياً كما قال ابن اللبكي في جمع الجوامع 
ولكن الحنفية ربوا على ذلك آثارا فقهيةء كما قالوا: إن ترك القراءة في الصلاة 
يُبطلها لن الأمر بها أمر قران ل فاقوا ماتسره ف ال ان [اللزمل: ء وترك قراءة 
الفاتحة بعينها في الصلاة لا يبطلها؛ لن الافر اة جخبر واحد»ء وهو يفيد الظن. 
والتفرقة بهذا الاعتبار غريبة؛ لأنه يترتب عليها أن يڪون الفعل ذا حُكمين 
ختلفين بالنسبة لها وللصحابي الذي روى الحديثء وبالنسبة إنا مع الي $ ؛ فإن 
الصحابي الذي روى الحديث لا شك عنده في صحته لسماعه إياه من الىى 4ل 
فالفعل بالنسبة إليه فرص تبطل صلاته بتركه» وكذلك بالنإبة للني ي » وأما 
بالتسبة نا فهو وجب لا قبطل الصلاة بتركه؛ لأن ا خر به لأ يدنا علما بل ظّ 
وأكثر من ذلك أن يكون حتف الحم بالنسبة إلى الصحابة أنفسهم» فهو عل 
بعضهم فرض وعلى الآخرین واجب." 

وقد وجدت لاما لكمال الدين بن امام ا حدقي يلازم فيه هذا الام حيت ذكر 
فيه أن الواجب لم يكن موجودا في زمن الرسول بء وأن الالحكام كانت في زمانه 
ية إما لازمة وهي الفرائض ر أو غير لازمة» حيث يقول: "اللزوم 
مُلاحظ باعتبارین: باعا ر صدرن مز هارع رباعت رار ثبوت اا 
بالاعتبار الا إن کان طريق نة ane kt‏ شعلفة النَرْض واف 

رك ممََصَاه لصح إن گان کیا گا الوْجُوب وَل r‏ الوجوب؛ بل 
لان بُو عله به ليس فظعًاء ر قتا په ال تاو راا ل و هدا 
ال أغني اچب في حَ من سَيعَ ِن الي کل ماني ه مَعَ د قَطعيَةَ دَلالَة 


ان 


الموج قل في -َ حَقَّه إلا الْقَرْص الذي عَدَمَة ماف لاد اة أو َير اللازم م 
ر 


() اخفري محمد» أصول الفقه» تعليق أحمد بن سالم (المنصورة! دار ابن رجب» طا ١١٤١ها/‏ 
ن2۸ 
| 
| 


۹ 
اسن فما بَعْدَهَاء قَظَهَرَ بهذا أل مُلاحَْعَةُ بالاغيَبًا الأَولِ اليس فِيوِ وَجُوبٌ بل 
القزضية أو عَدَمُ اللرْوم أَصلاء رالگلام فِيمَا حن فيه إِنَمَا ُو باعيبار صدُوره مِنهُ 
ا نه ال مُرِيدًا مَعْ 1 ظاهره او لا؟ قلا ڪون د ی بدا الاغتبار ملق | الطاب إلا 

الاواش أ عدم اللوم" 

وقد أشار ابن نجيم إلى كلام ابن امام دون تعقيب» حيث يقول: "وهذا القسىء 
أعني الواجب» لم يڪن ثابتا في زمن الي بيا ؛ لاز 
قطي ليس بظني في حق من سمعه من في الني 4 
باب الإمامة." 


: کیا E:‏ ف فتح القدير فن 


وجاصل هذا الكلام أن العكاليف عل عهد الرسول له كانت في حق الصحابة 
الذين سمعوا منه بي إما لازمة» وهي الفرائض؛ أو غير لازمةء ويدخل فيها الستن 
والوافل والمباحات. ثم لَمّا تباعد الزمن عن عهد رسول الله 4ا أصبحت الشرائع 
اللازمة على مرتبتين: فرائض وواجبات» فالفرائض ما تقل دليل وجوبه بالعواتر 
والواجبات ما تقل دليل وجوبه بغير العواتر. ويترتب على ذلك أن ما أصبح سی 
عندهم واجبا كان فواثه عند الصحابة يُفسد العبادة من أضصلهاء لأنه كان فرضا 
ثابتا بدليل قطعى» وفواتٌ القطع يُفسد العمل من أصله»ء أما بعد زمن الصحابة 
فقد انحظ عن مرتبة الفرضية إلى مرتبة الوجوب؛ إلأن روايته لم تكن بطريق 
قطعي» ولم يعد يقسد العمل من أصله. فترك الفاتعة وتعديل الأركان كان يُبطل 
الصلاة في زمن الي والصحابة ولا ينجبر ججابرء وترك السعي بين الصفا والمروة كان 
يبطل الحج في ذلك الوقت ولا ينجبر بجابرء وترك الطهارة في الطواف كان يُبطله في 
ذلك الوقت» آما فى العصور القالية فقد أصبحت جييها لا خإطل العمل من أصلة 
بل ينجبر كل منها بجابر أو يسقط إذا تعدّر انجباره»|لأنه طار مرويًا بخبر الآحاد 


الذي يفيد جرد ظنية الغبوت. ولا شك أن هذا الكلام في غا 


خااصهة : 


ولا لا نزاع بين جمهور الأصوليين والحنفية في أ 
كما أن العفريق بين مراتب الواجبات في الاصطلام 
يوجد شيء منه عند فقهاء المذاهب الأخرى وان ختاه عا تلك الاصطلاحات. 
وبناء عل ذلك فإنه لا مانح ف الأصل من إطلاق ج "الفرض" عل بعض 
الواجبات واصطلا ح "الواجب" على بعض» ولكن | ل يتعلق بمعيار العفريقء 
غار اة ضط مالا تفط أو يصع انضياظه بضا حدده حيث ينتج عن ذلك 
اضطراب وإشکلات. | 
ثانياً: ألظاهر أن أثمة المذهب الحنفي والإمام أحمد لم يلتزملوا في عباراتهم باطراد 

العفريق بين الفرض والواجب» وإن فَرَّقوا بينهما أحياناء بدليل الروايات المختلفة 
عنهم. وهم في ذلك مثل غيرهم من العلماء الأوائل الذين لم يڪونوا يدقّقون في 
هذه الاصطلاحات» وكثيرا ما نوا يعبّرون عن الوجوب الذي ليس فيه نص صريح 
بعبارة "أحبٌ ذلك' وما في معناهاء ويعبّرون عن المحرم الذي ليس في حرمته نص 
صريح بالعحريم أو اختّلف في تحريمه بعبارة الكراهة. وقد يؤدي حل عبارات 
أولغك العلماء على القوالب الاصطلاحية التق ضبطها المتأخرون إلى شيء من 
کف أو الخعسشق» وما يدل عل عدم التزام أولعك الأثمة بذلك التعفريق وأنه لم 
يرو عنهم شيءٌ واضح في المسألة اختلاف أتباعهم في معيار التفريق وحدوده وهو 
نا يدل عل أن المسأالة من اجتهادات الأتباع وتخريجاتهم الت تحتمل الصواب 


غير مقلصور عل الحنفيةء بل 


| 


الثا: لقد تعددت ماولات علماء المذهب الحنفي لوضم معيار للتفريق بين 
الفرض والواجب» وكان أفضلها وأقربها إلى روح المسألة ما ذكره ا لجصاص؛ وهو أن 


Er" 
ما كان في غاية القوة في اللزوم بحيث لا يسقط بالفوات ولا ينجّير فهو الفرض» وما‎ 
كان لازما ولكن في مرتبة أقل» بحيث يسقط بفواته وينجبر ابر فهو الواجب. أما‎ 
معيار القطع والظن ففضلا عن أنه حل إشكالء فإن العحقيق فيه يوصل إلى القول‎ 
بأن الفرض محصور فيما ثبت وجوبّه صراحة بنص القرآن الكريم» وهو ظاهر كلام‎ 
انرسي يت يقرل عن الفرض: "كانت الفريضة ما أيجلهاً الله شال علي‎ 
وقدرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ". وتڪون العليجة آنا إن كان هناك معیار‎ 
للقریق پیتهها س جيف القطع والظن» فيكون الفرض ما إوجبه القرآن الكريم‎ 
بح من القرآن الکری.‎ 


| 


ا 


بنص صریح» والواجب ما ثبت وجوبه بغير النص الصر 


الفصل الثالث | 
المصلحة المرسلة: ذراسة فو نشأة ١ا‏ 


i 


Ê 


تتلخص القضايا التي يناقشها هذا البحث في الأ 
| ع 
خارج مدرسة الجويني-الغزالي؟ ما أسباب الاضطراب إلذي حصل في ذسبة 


الاحتجاج بالملصلحة المرسلة إلى المذاهب الفقهية؟ ٠.‏ 

يهدف هذا البحث إلى دراسة ذشاة مصطلح 'المصلحة إلمرسلة" وتطوّره بغرض 
إظهار السياق التعاريخي لظهوره» وبيان مکانته في الفكر الأضصرل وسسرفة س 
الاضطراب الحاصل في فسبة الاحتجاج به إلى أصحاب المذاهب الفقهية. 

وينبغي العنبيه على أني لست معنيا في هذا المقام بالحديط عن تعريف المصلحة 
المرسلةء ولا بالحديث عن أدلة القائلين بحجيتها والرافضين هما والمناقشات الى 
دارت بینهماء ولا بتحدید ضوابطهاء کہا لک أغق با لحديث عن تطبيقات امصلحة 
المرسلة قديما وحديثا. فهذه جوانب استوفت حظها من إالدراسةء ولست مهتا 
با خوض فيها. 
الاساسية للمتقدمين من الاصوليين؛ سعيا التعرفا عل زمن ظهور هذا المصطلح 
والعطور الذي خضع له» مع تخصيص ما كتبه الجو بخ والغزالي بالعرض والعحليلء 
لكون تلك الكتابات تمثل المادة الأساس هذا اإلوضوع] وفي استعراض كتب 


| 


الأصول سأقتصر على الكتب الأساسيةء ولن أعرض لا إإرد ف الإشروح والمحواشي إلا 

إذا تضشت هادة مهمة في إبراز تطور المصطلح؛ كما ا لجال في شرح القراقي عل 

اللحصول. أما الدراسات المعاصرة فسيكون التركيز فيها على تلاك الق تضمنت نقدا 

وتوجها لما كق خول المضلهة المرسلةة سوا للاقتباس منها أا للتعقيب عل بعض 

ما ورد فيها من أفكارء أما الدراسات التي لا يتوفر فيها|هذا الأمرء فهي لا تعنينى في 

وا الوا ٤‏ 
| 


الميحث الأول 
أصل مصطاح 'الخصلحة المر 


يرجع أصل الحديث عن عة رة ال معت ل تدلال" عند الإامام 
ا لجوینی في کتابه المرهانة وقد عرف الاسغدلال بقوله: اهو ملعن بف باه 
مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقليء من غير وجداز اص ق عليه» والحعليل 
لمتصوب جار فيه وهو قريب هن التعريف ا اسل ر فيما بعد للمصلحة 
السا 

وقد استخدم الجويني ضمن مبحث "الأستدلال'|امصطلاحات: "الأسعصلاح 
و'المعاني المرسلة" و'الرأي المرسل“ ولڪن لم يرد با تبه مصطلح "المصلحة 
المرسلة" ولا "المناسب المرسل". فمن عباراته التي ورد فيها مصطلح "الاستصلاح' 
قوله في بيان مذاهب العلماء في الاحتجاج الاستدلال: "لاز : جواز اتباع وجوه 
الاستصلاح والاستصواب» قَرْبَّتْ من موارد النص أو يعدت | ذال يَصدَ عنها أصل 
من الأصول الغلاثة: الكتاب» والسنة والإجماع" ومن ع راته الق ورد فيها 
مصطلح "المعاني المرسلة" قوله: "ومن تع 25م الشافعي لم ير تاسء ولک 
باتو الأحكام بالمعاني المرسلةء فإن عدمها العفت إلى الاد a‏ 

عباراته التي ورد فيها مصطلح "الرآي المرسل' قوله: "وصرّح بأن ما لا نص فيهء ر 
أصل له» فهو مردود إلى الرأي المرسلء واستصواب ذوي العقول"* 


ومن هذه العبارات وضع الغزالي اصطلاح "الاستدلال المرسل' في كتابه المنخولء 


)١(‏ الحويني. آبو المعالي عيد الملك بن عبد اللهء البرهان في أصول|الفقهء قا ای و ع 
عویضة (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م) ج۲» ص|١١٠.‏ 

(۲) الجويني» البرهان» ج۲» ص١١٠.‏ 

(۳) الجويني» البرهان» ج۲» ص .٠١۳‏ | 

. ٠١٤ص المجويني» البرهان» ج۲»‎ )٤( 


عو اا کات "الول ا رکا الاق“ ل[ استصل ف هذا الاب 
مصطلح 'المصلحة المرسلة“" ولكنه لم يتعرض ف كتا المنخول لعقسيمات 
الاس كا لم بكر المتاسة كس سالك | ۹ ولا ورد المناسبة ضمن 
مسالك العلة وتعرض لعقسيمات المناسب في كتاب شفاء الغليل»؛ وبعد ذلك ف 
الملستصفى. فقي كتاب شفاء الغليل تحدث عن أقسام المناسيل» وجعل منه المناسب 
5 ا فيه: "المناسب الملائم ادي اوهد ال معينء وهو الذي لقب 
في لسان الفقهاء بالاستدلال المرسل؛ يعن به الاعة دع ى المناسب المصلي 
الذي يظهر في الفرع» من غير استشهاد بأصل ا وسا فيه ايا "سا 
لاسب الرسل کا خر اس اشا على مذاق المصالم وهو الذي يعبر عنه 
الفقهاء بالاستدلال المرسلء وهو: الععلّق بمجرد المصللحة مل غير استشهاد بأصل 
مُعین» فهذا عا اختاف فيه راچ الخلا وق هذين اللصین نری ڏسويته بين 
معاف؛ "الاستدلال الرسلة واس الا ٠‏ | عة المرسلة". أما فى كتاب 


الملستصقى فقد ناقش موضوع المصلحة المرسلة تحت > ل ستصلا ح" ضمن 
الأدلة | اموه ف کہا وت عن الحتامست ف نن اة سام الحتاسة ف مسالك 
العلة 2 


)١(‏ الغزال» أبو حامد محمد بن محمد المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق محمد حسن هيتو (د. م: د.ن» 
)ا 2 

(؟) الغزالىء المنخول» ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر حديث الغزالي عن مسالك العلة في المخول من ص۳۳۸ .٠٠۳-‏ 

(۶) الخزالي» آبو حامد محمد بن محمد شفاء الخليل ني بيان الشبه والمخيل ومالك التعليل» وضع حواشيه 
زكرا عميرات (ببروت: دار الكتب العلمية طا ١١٤١ه/‏ 4۹ ءم) ص۲٩‏ . 

)0( الغزالي» شفاء الغليل» ص١٠٠‏ . | 

)١(‏ الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول» مكتب التحقيقات بدار إحياء اترات 
العربي (بيروت: دار إحياء التراث العري» مؤسىسة التاريخ العريل» ط١»‏ . ت) ج ۱ء صض۲۲۳۲-۲۱۹. 

(۷) الخزالي» المستصفی» ج۰۲ ص٣۰ .٠١۹-۱۳‏ 


بهذا يتبين أن أصل المضلحة المرسلة هو مبحث الابلتدلال إعند الجوينى. ويظهر 
من خلال ما وصلنا من كتب أصول الفقه أن الجويو هو اول من عقد مبحغا 
خاصا باسم "الاستدلال"' وأعطاه معنى أصوليا خاصاء . بطه إالاستصلاح والرأي 
المرسل. | 

وقد أطلق حسين حامد حسان القول جشيوع المصلحة المرسلة عند 
الأسرلين قبل الغرالء ست قال اله با اغرال اوج أن اصطلاح المصالح 
المرسلة قد شاع بين كتاب اسول راشتر القول به عن 1ا لالايةء فأول هذا النوع 
من الاسقدلال عثاية فاففةة 0 وهي دعو لہ 
أجد ما يسندها من دليل. فلم أجد ذكرا هذا المصطلح قبل الجويني والغزاليء كما 
أئة لا وجود له عتد المعاصرين طا من الأصوليين ابل هو مصطلح من إنتاج 
ا مجويني والغزالي. 


() حسين حامد حسان» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (القاهرة: مكتبة المتلبي» ۱۹۸۱ءم) ص٤۲٤‏ . 


~~ جڪ حص‎ kd 
ا‎ 


| 


المىحت التاني 
الملصلحة المرسلة عتد الآأصولبين 2 عه الجويند -الخزالی 


من أجل إثبات القول بأن ذشأة وتطور مصطلح "'المصلحة المرسلة" (الاستدلال 
المرسل) تم في مدرسة الجويني-الغزالي الأصولية : و نظرة في كتب الأصوليين 
السابقين أو المعاصرين للجويني والغزالي أو القريبين من عصرهما لنرى هل 
لصطلح "المصلحة المرسلة/ الاستدلال المرسل' وجود فى تلك الكتب أم لا؟ 

إذا نظرنا في كتاب الرسالة للإمام الشافى (ت ١١٠ه)‏ قإننا لا نجد فيه ذكرا 
لصطلح "المصلحة المرسلة" وما يتعلق بها من اصطلالجات. وكذلك لا نجد شيا من 
ذلك في كتاب القصول في الأصول للجصاص الحنفی (ت 4۳۷۰)ء وإن كان قد تحدث 
عن المصلحة» مثل حديثه عن الفرق بين علل الأ ام وعلل المصالح» في ثنايا 
حديثه عن صفات العلة وكيفية استخراجها." كما أنه لا يوجد شيء من ذلك في 
كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني المالک (ت r‏ ولا یوچد تد اي 
الحسين البصري المعتزلي (ت ١۳ءه)‏ فى كتاب | المعتمد ذ كر لمصطلح "المصلحة 
الرس أو “ا لامي الال وان كان جد کے کا س عن المصلحةء مثل 
بیت جن کرفیة یرت الصالح e e‏ س خاص» بل يمڪن 
إٹباتها بالاستدلال. أما الاستدلال فقد عرفه بأنه| 'ترتيبا علوم يُتوصل به إلى 
علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتیب علوم فهو ستل عليه وهو ختلف 


عن المعنى الذي ذكره الجويي. ولا نجد في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن 


)١(‏ الجصاص» أحمد بن على الرازي» الفصول فى الأصول. تحقيق عجيل النشملي (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ط ۲ء ۱٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۹م)‏ ج٤»‏ ص١٤1 .٠٤١1‏ 

)( البصري» آبو الحسين محمد بن على بن الطيب» ال و > 
4 م) ج ۲» ص ۷۱۲. ) 

(۳) آبو الحسين البصري» المعتمد» ج۲» ص۲٥ .٠‏ 


LSITAEEES E ید الله‎ 


ال ست جسان. کا ل ن سکنل د ذکرا اس بمعناه الخاص ع الجرینی؛ ا ده 
بمعناه العام. E‏ و ٤‏ کتاب العدة ف أصول القه صي أف یع القراء 
ا لحنبلى (ت ۸١٤ه)‏ ذكرا للاستصلاح أو المصلحة المرسلة أوالاستدلال بالمعنى الذي 
ذکره ا مجویني» وإنما در الا ستدلال بمعناه العام» وسا لي الا ly‏ شر ف 
کب اف اسحاق الشیرازی الشافی (ت ٦۷ھ(:‏ الت 5 زاللمع وشرحه» کا 
لصطلح 'المصلحة المرسلة" وما يتعلق بها من تقسيمات للمناسب» ولا ذكرا 
للاستدلال بالمعنى الذي ذکره الجویی»"' وإِن کان قدا أشار إلى دور الاستدلال ف 
ثبوت المصحلة. وإذا نظرنا في كتاب: إحكام الفصول في أأحكام الأصول لأبي 
الوليد الباجي المالكي (ت ١۷٤ه)ء‏ نجد أنه ذكر الاستصجابب والاستحسان» ولم 
يذكر الاستصلاح أو المصلحة المرسلةء كما أنه لم يعقد في کتابه بابا خاصا 
بالاستدلال» وعرفه بالععريف العام.“ كما لا نجد في كتاب الؤاضح في أصول الفقه 


| | 

)١(‏ عرف ابن حزم الاستدلال بأنه: "طلب الدليل من قَبّل معارفل العقل ونتائجه» أو من قبل إنسان 
يعلم." اللإحكام في أصول الأحكام 6 

(۲) آبو يعلى الفراء» العدة فى أصول الفقه» ج٠‏ » ص۳۲٠‏ . كا آنه لم يورد المناسبة ضمن مسالك العلة. انظر: 
العدة في أصول الفقه» ج٥»‏ ص٤ .٠٤١ ١-۱٤۲‏ | 

)۳( ذكر الشيرازي ي كتاب اللمع ما يعرف به صحة العلة (مسالك العلة)ء ولم يذكر ضمنها المناسبة. انظر: 
اللمع في أصول الفقه» ص .۲۲٠-۲۲۲‏ ك) عرف الاستدلال يمعناه العام» وهو: "طلب الدليل". 


زع ١‏ : 
)٤(‏ مثال ذلك ما ورد في مناقشته لمسألة جواز ورود التعبد بالقياس في إلشرعيات. انظر: التبصرة 
کو ک۲ ر 


)١(‏ عرف الباجي الاستدلال بأنه: "التفكر في حال المظور فيه طلباللوقوف إملى حقيقة حكم بيا هو نظر 
فيه» أو لخابة الظن إن كان نما طريقه غلبة الظن." الباجي» أبو 1۴ سليان بن خلف» إحكام الفصول 
٤‏ أحكام الأصول» قق ید المجيد ترکی (بروت: دار الغرب | پا 6 ط۲ BETES‏ 
اال کی اا اا اا 


| 


| 


الا 
لابن عقيل الحنبلي (ت ١١١ه)‏ ذكراً للاستصلاح أز المصلحة المرسلة." وحتى ابن 
العرن (ت ۳٤١ه)‏ لم وو ا للمصلحة المرسلة في الملخص الذي وضعه في اول 
الفقه بعنوان: المحصول ف أصول الفقهء ولکنه تحاث في لتب الأخرى عن کون 
الصلة ألا من أضرل الأستباط عند مالاك رسيا ذكر إلك. 


| 


)١(‏ عرف الأسقدلال بآنهة "طلب الدليل ٠"‏ لواقم ق أصول الفقه ج ۰ طن ۴۲ كا عفد فضولا عديد: 
عن الاستدلالء تحدث فيها بالتفصيل عن أنواع الاستدلال طرق باهي تختلف عن الطريقة الى 
تناوله بها الجويني» خاصة في عدم ربطها بالاستصلاح والرأي لمرسل. انظر: الواضح» ج ١ء‏ ص۷٤٤‏ - 
۲ 


(۲) انظر: ابن العربي» المحصول في أصول الفقه» طبعة دار البیارق ٤١١»‏ ١ه‏ ۹ م. 


المىیحت التائت 


المصلاحة الرسلاة عت الوويي دالكن ر 


أو ل: موقف الخزالي من وجود المصلحة المرسلة: | 


بعد بيان أن الغزالي هو الذي طور مصطلح الاستدلال المرسل/ المصلحة 
الا ات اة 


آشار الغرال ق گناه الفخرل بد اسغراض کلام الچويني في الخلاف 
في الاحتجاج بالاستدلال إلى عدم وجود الاستدلال المرسل (المصلحة المرسلة) 
أصلاء حيث قال: "والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا بتصوّر حت نتكلى 
فيه بنش أو إثبات. إذ الوقائع لا حصر هاء وكذا المصالح: وما من مسألة تُفرض إلا 
وني الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد."“ وبعد حديثه عن أنواع أحكام الشرع 
من حيث طريق معرفة حكمهاء خلص إلى القول: افش بهن کل مصلحة د 
في واقعة َة بالأصول المتعارضة لا بد أن تشهد الأصول لردهاً أو قبوها. فأما 
تقدیر جریانها مُهْمَلاً عفاد لا يُلاحظ أصلاًء عال یله" وقال بعد نقاش 
لسألة وطء الزوج مطلقكه في العدة "فقد بين أن كل مصالحة مرسلة فلا بد أن 
تشهد أصول الشريعة لردها أو قبوطا" 


أما في كتابه شفاء الغليل فقد أثبت وجود "المناسب المرسل/ المصلحة المرسلة' 


() الغزالى» النخرل» ض۹ه": 

() آي عفوفة وتحاطة بالأصول التعارضة. 
)۳( من اللإغفال» أي أن تترك دون دليل من الشرع على حكم الأ باہا. 
)٤(‏ الغزالي» المنخول» صا٦".‏ 

."٠۳ص الخزالىء» المنخول»‎ )١( 


OF} 
شنک کیا ا وف کتاب المستصقى عقد بابا بعنوار اا‎ 
الأدلة الموهومةء حدث فيه طويلا عن المصحلة المرسلة.‎ 
0, المرسل في مسالك العلة عند حديثه عن مسلك المنا‎ 


رسال على نوعين: أحدهما: 
أو بالرد من 
نصوص الشرع؛ سواء على مستوى النوع أم على ميبتوى اللإنس؛ فهي مصلحة 
مرسلة عن أدلة الشرع بإطلاق. وهذا التوع من | رسال هو الذي نفى الغزالي 
وجوده في کتابه المنخول. 

انوع الغاني: إرسال خاص مرتبط بالقياس» بمعنى عدم وجود أصل خاص تقاس 
عليه تلك المصلحةء لحن ذلك لا يمنع من وجود ما يشهد ضما من الأصول العامة 
بالاعتبار فثُلحَق بالمصلحة المعتبرة» أو بالر فُلْحَقَ بالمصلحة الملغاة. وفي ذلك 
يقول الغزالي: e Pa‏ 
بالكتاب والسنة والإجماع» فليس خارجا من هذه الأصول» لكنه لا هُسّى قياساء بل 
مصلحة مرسلة» إذ القياس أصل مُعيّن. وكون هذه المعاني مقطودة؛ عرقت لا بدليل 
واحدة بل بأدلة كثيرة لا حصر طا من الكتاب والللنة وقرائن الأحرال وحفارية 
الأمارات» فتسمى لذلك مصلحة مرسلة." وهذا النوع من الإرسال هو الذي رگز 
عليه في كتابيه: شفاء الغليل والمستصفى. 


ثانيا: موقف الجويني والغزالي من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة (الاستدلال): 


وسبب ما يظهر في هذين الموقفين من تباين أن | 


لقد كان موقف امجويني من الاحتجاج بالاستدلال (المصلحة المرسلة) واضحا 
فر دافح عنهء ورد عل من آنڪر الاحتجاج بك» 0 آنه کر في نسبته الى 


(۱( الغزالىء المستصفی» ج ۰۲ ص ٠١۹-۱۳۰‏ . 
)؟( الغزالي» | حص ۰ ج۰۲ ص۲۲۲ . 


لل 
الإمام الشافعي على الوجه الذي يراه مقبولا؛ فقال: امن تيع كلام الشاف لم يره 
متعقا بأسلء» ولكته ينوط الأسكاء المعاني المرسلةء فإن مها العفت إلى الأصول 
مها رلا داق التصبية من الاصا."" 


یی ارون ق املال ا رما به الا 
لذا انت قریبة فیقول: "قد بت اأصول محللة ا 


فعى م الأخذ بالمعافي المرسلة 
القائلسون عل عللهاء فقال 
الشافعي: أتخذ تلك العلل معتصمى وأجعل الاستدلالات قرإبة منهاء وان لم تڪن 
أعيانهاء حئ کانها ثلا اصول: الاسدلال مُعتبّر بها" وبلذهب الجوینی بعیدا في 
مسعاء إلى إثبات الاحتجاج بالاستدلال» حيث بى تقديم الاستدلال بالمعاني 
لمرسلة على الاستدلال بالقياس على أصول معينةء فيقول: 'واعتبار المعنى بالمعنى 
تقریبا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع» فإن متعلق الخصم من صورة 
الأصل معناها لا حكمهاء فإذا قرب معن المجتهد والمشتدل فيما يجتهد إلى الشرع 
ولم وده صل کان اسعدلال مقي 2 


وبعد أخذ ورد خلص الجوينى إلى أن المقبول ف الاستإلال المرسل هو ما كان 
معتمدا على وصف خخيل ومناسب» ولم يڪن راجعا إلى وطف منصوص عليه أو 
موماً إليه أو أجمع عليه القائسون» بشرط أن يكن ذلك المعنى مشابها للمعاف 
والمصالح التي كان يعتبرها الصحابةء وأن لا يصادم أصلا من الأصول. ولست هنا 
بصدد مناقشة رأي الجوينى وأدلعه» وإنما المدف هو جرد بيان موقفه من الاستدلال 


لقارنته بمن جاء بعحده. 


ما الغزالي فإن التاظر في كتبه الغلاثة يجده يتردد بين طرف العخفيف والتشديد 


(۱) ال جويني» البرهانء ج۲ ص۳١٠.‏ 
(۲) الجويني» البرهان» ج ۲ء ص١٠٠.‏ 
(۳) الجويني» البرهان» ج۲٠‏ ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ المجويني» البرهان» ج۲» ص۱۹۹١-١۷٠.‏ 


في شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة (الاستدلال المرسل). شى كتاب المنخول 
نجده يقول: 'كل معنى مناسب للحڪم» مظرد في أحكام الشرع» لا يره أصل 
مقطوع به مقدم عليه من كناب أو سنة أو إجات نھ کیل ا وإن لم يشهد له 
أصل مُعيّن.“ ويقول: 'فإن قيل: لو حدثت واقعة لم يُعهد مثلها في عصر الأولين 
سحت مصلحة لا پردها أصل؛ ولكنها سدينة فال تعحیرونها؟ قلت دی" 
ولکنه يضع في موضع من الکتاب شرطاء یری أنه هو الذي يفرّق بين مذهب 
الشافعى ومذهب مالك في الأخذ بالمصالح المرسلةء وهو ألا تكون تلك المصلحة 
قد ظهرت في عصر الصحابة وامتنعوا عن الأخذ بهاء حيث إيقول: "كل مصلحة 
يلم على القطع وقوغها في زمن الصحابة رضي الله علهم» وام 
بموجبهاء فهي متروكة." وقد استخدم هذا الشرط في | 
لآن الداعي إلى ذلك كان موجودا في زمن الصحابة رت 
قلف“ 

كما نجده في موضع في المستصفى ينص عل ا امطلق للمصلحة المرسلة 
ويرفع من شأنها بجعلها متضمنة في الكتاب والسنة وثايتة بأد ٠‏ كثيرة لا حصر هاء 
حيث يقول: "وکل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي» عَلِم كوه مقصودا 
بالكتاب والسنة والإجماع» فليس خارجًا من هذه الأصولء لكنه لا يس قياساء بل 
مصلحة مرسلةء إذ القياس أصل مُعيّن. وكون هذه المعاني مقصإدة غرفت لا بدليل 
واحد» بل بأدلة كثيرة لا حصر هما من الكتاب والسنة وقراقن الأحوال وتفاريق 
الأماراتء تسى لذلك مصلحة مرسلة. ثم يقول: "وإذا فسرتا المصلحة بالمحافظة 


)۱( الخزالي» المننخول» ص٤٣٠۲‏ 
(5) الغرالء النخرل ۴۹۹ 
(۳) الخزاليء» المنخولء ص1 ."٦‏ 

)٤(‏ الغزالي» شفاء الغليل» ص١١١؛‏ المستصفی» ج۰۱ ص۲۱۹. 

)١(‏ الغزالي» المستصفى» ج۱ » ص۲۲۲. 


عل مقصود الشرع» فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب إلقطع بڪونها حجةء 


مقصودين»؛ وعند ذلك يچېٻب 


ترجیح الاقری" 

وني شفاء الغليل ذهب إلى أن المصلحة المرسلة الى شأنها المحافظة عل مقصود 
الشرع لا يُشترط في العمل بها شهادة أصل خاصء» أن العلل بها حل اتفاق بين 
العلماء القائلين بالقياس»ء حيث يقول تعليقا على قلل الجمأعة بالواحد: "فدلً أن 
کل واحد من الشافي ومالك سلك مسلك المصلحةء وهو الذي راه عمر رضي الله 
عنه. وذلك يدل على اتفاق مسالك العلماء القائسين في اتباع المصالح المرسلةء وإن 
لم يعتضد ڊشهادة أصل مغن فھما کان من جن لحا | E‏ 

وفي مقابل هذا التوسّع في العمل بالمصلحة المرسلة» نجداء في المستصفى يضبق 
دارو الأعد بهاء فيقصرها على الضرورات فقط؛ حيث يقول؛ بعد أن قسّم المصالح 
من حيث قوتها ني ذاتها إلى ضرورات وحاجات وتحسينات: 'فنقول الواقع في 
الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحم بمجرّده إن لم يعتضد بشهادة أصل» لأنه يجري 
مجرى وضع الشرع بالرأي» فهو كالاستحسان» فإن اعتضد بأصل فذاك قياس 
وسيأتي. أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد أن يؤدي إليه| اجتهاد مجتهدء وإن لى 
ډشهد له ال معا ۱ ویبلغ تضبيقه الذروة عندما يشترط فيها أن تككرن 
ضرورية كلية قطعية." وسيأتي بيان سبب هذا العضييق علد الحديث عن تحليل 


موقف الغزاليء وأنه ورد في سياق الحديث عن مصلحةٍ تعارض أصلا مقطوعا به. 


وبين الموقغين السابقين» مجده في موضع من شقاء الغل يتوسط في شروط 


(1) الغزاليء المستصفی» ج۰۱ ص۲۲٠.‏ | 
(؟) الغزالى» شفاء الغليل» ص٠٠‏ . 
(۳) الغزالي» المستصفی» ج۱» ص۲۱۸. 

)٤(‏ الغزالي» المستصفی» ج۱» ص۲۱۸. 


جو ااا 
العمل بهاء فيصرح جحصر العمل بها في مرتبت الد ت والحاجات اكتفاء 
بملاء متها لعصرفات الشر ع» أما في مرتبة العحسينات ذ جزم بعدم جواز العمل بهاء 
ويعد الأخذ بها في هذه الرتبة وضعا للشرع بالرأًي.” 
بتاء عل ھا ست اة من تردد في کلام الغزاليء 
الاد أو رديه مال أبن 


اختلفل الباحثون -قديما 


ھیتی ۵ , ومحمد سعید رمضان ن الوط ” وفي المقايل غج 
التردد والاضطراب» وعل رأسهم حسين حامد حسان.” 

هذا من ناحية العناسق والاضطراب في موقف الغزال» أما عن تحديد موقفه من 
الاحتجاج بالملصلحة المرسلة: فمنهم من ذسب إليه عدم الاحتجاج بها إلا إذا كانت 
في الضرورات» وكانت قطعية وكلية. ومن هؤلاء: الرازيء والآمديء» والبيضاوي» وابن 
ا لجحاجب» والزركشي. ومن المعاصرين الذين نسبوا الغزالي إلى هذا القول حمد 


0 الغزالي» شفاء الغليل» ص١١٠‏ . 

)¢( ارا ارا ل رايط ا 

(۳) يقول: "وآما الغزالي فأقبل وأدبر» فلحق مرة بطرف الوفاق لاعتبا 2 المرسلة» ومرة بطرف رأي 
إمام الحرمین إذ تردد في مقدار الصلحة." (غمد الطاهر بن اشر مقاصد الشريعة الإسلامية 
سی ١‏ 

)٤(‏ يقول: : "اعلم آن مسألة الاستدلال المرسل قد وقع فيها خبط كثي» فتضارب ها التقرله و قشعت 
لازا ا سیا فی قل راي الخرال ییا الراب الي باتع فی ای مدد ا م عتا "خاش ر 
کی ١‏ من تحقيقه لكتاب المنخول للخزالى 

)١(‏ يقول البوطي: ا "م غااسة قاب من الاسس ان تي السار رر عار عل اشراب اجن 
يانه فيا يلى...إلخ. ٠‏ البوطي» حمد سعيد رمضان» ضو ابط المصلاحة في الشريعة الإسلامية (دمشق: دار 
القکرء ط٤۰ ۱٤۲۹‏ ه/ ١٠٠۲م)‏ ص٤ ٤٠‏ . | 

(7) حسين حامد حسان» نظرية الملصلحة» ص٤٤‏ . | 

)۷( الزركشي» البحر المحيط» ج٦»‏ ص۷۹»ء حيث قال تعليقا على الث ط التي ذكرها الغزالى: "وهذا من 
الغزالي تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحةء لكن الأصحاب حكوا في مإسألة التترس وجهين» ول 


يشترطوا القطع. 


مصطفی شلبي في کتابه تعليل الأحكام حيث قال المذه الك الف ن 
نوع ونوع؛ فإذا كانت ضرورية قطعية كلية صح الل بهاء وإلا رُدت» الا ذا بلغت 
ا لحاجية مبلخ الضرورةء وهو رأي الغزالي الذي صر ب في اللستصفى."" وبعد ذكر 
مسالة العترس الى مثل بها الغرال» خلص إلى كنيف الغرال ضمن الاين 
حيث يقول: 'ونحن إذا علمنا أن هذه الصورة نادرة جداء مع أنها ليست من الإرسال 
في شيء» لأن الأدلة الكثيرة أثبتت هذا النوع» أدرك 0 رايا یس را ااا 
شو زاف الانسن* ومنهم من تردد في شرط القطم» مثل تاج الدين اين السبكي» 
ر الغزالى فى الحقيقة لم يشترط القطح رجیح | مل بالمصالح المرسلة» 
بل سره ليكون العمل بها مقطوعا به» أي مجزوما باعتباره» أما ترجيح العمل بها 
فيكقي فيه الظن القريب من القطع. ومنهم من ذهب إل أن الغزالي يرى جواز 
العمل بالمصلحة المرسلة في الضروريات والحاجيات دون إشتراط القطع والكلية 
ومن هؤلاء حسين حامد حسان»“ وأيمن الدباغ. 


)۱( شلبي» سد فى تايل الأسكام إمصر: مسلبعة الأ ا۹2٠‏ 6 1 ۷1 

() محمد مصطفى شلبي» تعليل الأحکام» ص۲۷۱. 

)۳( وني ذلك يقول: "واعلم آن الخزالي إنما اشترط القطع للقطع بالقول بالمر -والحالة هذه- لا لترجيح 
القول به» بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع»ء وقد قال في كثإر من كثبه كالمستصفى وشفاء 
الخليل وغيرهما بآن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع || رفع | جب عن ختصر ابن الحاجب» 
چ4 4+ 

)٤(‏ حسين حامد حسان» نظرية المصلحةء ص ١١٤-ه٠٤.‏ ر 


.1۸-0۸ أيمن الدباغ» مسلك المناسبة عند الإمام أبي حامد الخزاى والأطلوليين» طن‎ )١( 


| 
ا | 
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المسحت الرابع ١‏ 
تحليل موقف الغزالي من الاحتجاج د الاسدة 


تبن في المطلب السابق الاختلاف الحاصل زا تحديدا موقف الغزالي من 
الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وبعد النظر المتفحص ف ما كتبه الغزالي تبيّن لى أن 
ذلك الاختلاف يعود إلى اختلاف الأمثلة الى صر ال جة المرسلة من خلاها 
فحين صورها بأمثلة تتعلق بسفك دماء مسلمة دون جُرم» تشدّد في شروط العمل 
بها؛ فاشترط فيها أن تكون ضرورية كلية قطعية. وعندما تعلق الأمر بمسائل 
وي الأموال مصلحة الجماعة اسل قف في الشروط. ولا 
تكلم عن مطلق المصلحة بوصفها أمرا يعود إلى اقيق مقاصد الشريعةء أطلق 
القول ججواز الأخذ بها. وني ما يأتي تحليل مفصّل للطريقة التي تناول بها الغزالي 
المصلحة المرسلةء والأمثلة الق مل بهاء والأحكام | ي سیاقها الذي وروت 
فيه» والستائج المستخلصة من ذلك. 


قشم الغزالي في المستصفى المصلحة من حيث شهادة الشرع ها إلى ثلاثة أقسام: 
أوها: مصلحة شهد الشرع لاعتبارها: رهي حجَة ويرجع حاصلها إلى القياس. 
وثانيها: مصلحة شهد الشرع لبطلانها: وهي عا بد مه جة وهو مصادم للنص 
الشرعي» وهي ملغاة. وثالخها: مصلحة لم شید ا نص | سن يالبطلان رل 
بالاعتبارء وقال عنها: هي في حل العظر." وقد اكتف الغزال )في هذا الموضع بذكر 
j e eg‏ ¿ ولا بالاعتبار؛ دون 
حديث عن ملاءمتها لعصرفات الشارع او عدم مامتها آما فى تقسيه 
لاسب" فق كر أن المعاسي المرسل السا ارسلة) م هو: مناسب ملائم لا 


)۱( الخزالي» المستصفى» ج ۱ء ص١١٠!۲.‏ 
(۴) قسم الغزالي المناسب إلى أربعة أقسام: القسم الآول: مناسب > اشهادة اللأصل وال ملاءمة» وعير عنه في 
الست باه ملاتم يشهد له أصل معيّن. وهدا يرجح إلى ال ياس» وهو مقبول باتفاق القائلن = 


e 


لے 


إذا نظرنا في الععريف العظري ادي عزف به اغرال المصلحة المرسلة (المناسب 
لمرسل) نجده واضحا لا اضطراب فيه» ولكنه لا أخذ في مناقشتها من خلال 
الأمثلة أورد أمثلة تتردد بين مصالح يقتضي تحقيقها خالفة ذد وارتڪاب حظور 
شرعي» ومصالح لا يقتضي تحقيقها ذلك. والظاهر أن ذلك | ردد في العصوير العمل 
للمصلحة المرسلة هو الذي سبّب تردده في حُڪم إلا تجاج بها. ولعوضيح هذا 
الأمر سأعرض سياق الأمغلة التي مل بها الغزالي للبصلخة |لرسلة في كتابيه شفاء 
الغليل والمستصفى. 

بدا الغزالي حديثه عن المصلحة المرسلة في كتابل شقاء| الغليل» بعد تعريفها 


=بالقياس. القسم الثاني: مناسب عَم الملاءمة وشهادة الأصل» وعبّر عثه أف المستصفى بأنه: متاس لا 
يلائم ولا يشهد له أصل معيّن. وهذا لا يقبل باتفاق القائسين القسم | لث: مناسب شهد له أضل 
معن بمعنی أنه مُستنبط من صل من حیث إن الحکم ثبت شرعا على وفقه ولکنه غریب لا یلائې 
وعثر عنه فى المستصفى بأنه: مناسب يشهد له أصل مُعيّن لكن لا يُلائم. قال عنه في المستصفى هو في 
حل الاجتهاد. ومعنى عدم ملاءمته أن المجتهد استنبط ذلك الوصف من صل» ولکنه وصف لا یلائم 
أحكام الشريعة ومبادئها. وسبب عدم اللاءمة أن الفقيه قد يكون أخطأ في نسبة الحكم إلى ذلك 
الوصف. وإذا قلنا برفض ذلك المناسب فعلى أساس أنه ليس علّة ذلك اللحكم» وأن المستنبط أخطأ في 
نسبة الحكم إليه؛ لأنه يبعد أن يشرع الشارع حكا غير ملائم للأخكام الأخرى. القسم الرابع: مناسب 
کی اید ا ل کی بدت و ما 0 آ يشهد له أصل معيّنْ» وهو 
الاستدلال المرسل. وقال عنه في المستصفى: وهو آيضا في محل الاجتهاد. (الغزالي» شفاء الغليلء 
ص۹۲ ؛ المستصفی» ج۰۲ ص ).١۳۹‏ 

(1) الغزالي» شفاء الغليل» ص۹۲؛ المستصفی» ج۰۲ ص۳۹٠.‏ 


بإطلاق الحكم بأن الواقعم منها في مرتبة العحلينات | والتزيينات لا يجوز 
ادساف به مال ده امل شک بد من اد لحڪم فيه عل وفق 
المقاساة وع إذا اق ورود أصضل مع ققحن مته عل لھا یرد من 

الشرع حڪم على وفقه» فاتباغه وضع للشرع بالرأي." و ت للنظر أن الغزالي 
مکل ذا شال اتراي هو لو انرشا آله لم ر ف ثرح تحريم بيع بعض 
الاعسان الجسة» ثم اجتهد جتهد قائلا: إن الڪ بنچاس: الشيء دلیل عل افر 
الشرع باجتنابه» وحڪم پاسقذاره وب انط والغرال راز بیغه ال 
لته ووس خاس من الت كا را يع جي خا اسك الشرع بتجاس و 
الغزالي ان مشل هذا الحجڪم يڪون مرفوضاء ويعتمد في رفضه عل أُمرين: 
احدهما: ان ا لجڪ بتحريم بيع الدجاسات من باب التحسينات» ولا يتعلق بالمنع 
هن بيغه طرورة ولا اة والأمر الثانى: أن هذا الوصفل الذي غلل به هذا 
الحم خياليء لا يصمد أمام السبر؛ لان عو لدجاإبة هو عدم صحة الصلاة مع 
ذلك الشيء»ء ولا مناسبة بين بطلان الصلاة مع اسإصحاب م وبين المنح من بيعه» 


بهذا تنقطع المناسية 2 

اود جال سین دید ري دیاب سلة الواقعة في رتبة 

)١(‏ نص كلام الغزالي: ر الام ایا اتم ل 0د اتی رای ا سوا با ی ری 
الضرورات» ومنها ما يقع في رتبة الحاجات» ومنها ما يقع في رتبة ال ينات والتزيينات. فالواقع منها 
عاد اريه اة لا ور الاسارسا با ما بش رادل ن د من الشرع الحكم فيه على 
وفق المناسبة؛ ثم إذا اتفق ذلك» فنحن مته على علالة كا قدمناه فأما إذا م يرد من الشرع حكم على 
وفقه» فاتباعه وضع للشرع بالرأي والاستحسان؛ وهو منصب الشارعين» لا منصب المتصرفين في 
الشرع... أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات كا فصلناها فالذى نراه فيها أنه جوز 
الاستمساك بها إن كان ملاثا لتصرفات الشرع» ولا يجوز اللإستمساك| ہا إن کان غرببا لا پلاثہ 
القواعد." شفاء الغليل» ص١٠١٠‏ . 

)۴( الغزالي» شفاء الغليل» ص .۸٥‏ 

(۳) الغزالي» شفاء الغليل» ص٥۸.‏ | 


CG 

العحسینات؛ ویبیّن كيف ترفض ڊسبب كونها من العحسينيات؛ بل ا إل مال 
افتراضي. ولا فی اق عدم اعطاء مثال حقيقي 
کا بلاج جل الال ادي کر آنه سڪ پتحریم شیم دان دیل راش و امال 


ق لو کانت » ف اسسا 

وإذا نظرنا في السياق الذي ورد فية تنصيص الغرار عل اإقض الل بالضلدة 
E Tape‏ 3 ا ایسا لای 
يستنبطها الفقيه معتقدا أنها علة الحم إلى 
عقلل: وهو الذي لا يزال يزداد على البحث والسّبر وضوحاء ويرتقى بمزيد اتر ال 
شکل العقليات. والعاني: المناسب الحيالي الإقتاعي: وهو ال ا اتف ل ف 
لابعدامء متاسيته ولا سط عليه البحك ورسد إليه العظر يسل سحاصلت 
وينكشف عن غير طائل." وبعد ذلك ربط بين هذا التفسيم للمناسب وبين 
مراتب المقاصد؛ حيث يرى أن مراتب المناسبات تختلف ف الظهور باختلاف تلك 
المراتب. فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات؛ فكل مناسبة يرلجع حاصلها إلى رعاية 
مقصود ضروري يشير العقل إلى حفظهاء ولا يستغني العقلاء عنهاء ويڪون ذلك 
المناسب واقعا في الرتبة القصوى في الظهور. أما السات الرلجسة إلى الخانجات 
ومکملاتها فجعلها في المرتبة الثانية. وجعل المناسبات الراجعة إلى العحسينات ف 
المرتبة الغالفة.° وإسبب ذلك العدرّج في الوضوح جعل المناسب الذي تعلل به 


(1) الغزالي» شفاء الغليلء ص .۸٥‏ 
(؟) يرى الغزالي آنه يمكن رفع التصرّف من مرتبة التحسينات إلى إاتبة الحا جات إا يتت ساسة الو صف 
الذي يعلل په. ذکر هذا ي معرض حدیثه عن تعلیل اشترا الشهودأ في النكاح» فلو عللنا ذلك 
بالإثبات» وصحت هذه العلة على السبر لارتفع الإإشهاد من رتية التحسينات إلى رتبة الجاجات. يقول: 
ولو صح على السبر تخيّل مقصود الإثبات عند الجحود تى بالرتبة الثانية» ولوقع في مظان 
الحاجة." (شفاء الغليل» ص .)۸٤‏ 


أ 


الأحكام الواقعة في مرتبة الضرورات والحاجات من باد المناسل الجحقيقي العقلء أما 
المناسب الذي تُعّل به الأحكام الواقعة في رتبة العحسلنات فالغالب عليه كونه من 
باب المناسب الميالي الإقناعي." وعند النظر في ما|أورده إلغرالي هنا يتبين أن 
اللسالة قاضة عل ما وستبطة الفقي من جلز 8 نقد تكون العلة الق 
يستنبطها الفقيه من باب 'المناسب الحقيتي العقلي" وقد تڪون من باب "المناسب 
ا لحيالي الإقناعي". ولا يخفى أن هذا الاستنباط اجتهادي يخضم للخطأً وللخلاف فى 
التقديرء فما يراه أحدهم حقيقيا قد يراه غيره 9 رزيادة عل ذلك فإننا إذا 
ألمحقتا الملصالح غير المنصوص عل جزئياتها (المصالح المرسلة) بأجناسها الواردة في 
العمومات الشرعية دون خوض في الععليل والقياس» قإن هذا الذي ذكره الغزالي في 
تعليل رفض الأخذ بالمصلحة المرسلة في التحسينات لاأ يبقى ورن 

آما في كتاب المستصفى فقد افتتح ا عن الاستطلاح بذكر اختلاف 
العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلةء ثم تحدث إعن تقليم المصلحة باعتبار 
شهادة الشرع یا2 وعن تقسيمها باعتبار قو تها ف اھا الى ضرورات؛ وحاجات» 
زسيداته واعلة کل سا تبة وتعليلااتهاء وما يتمّمها." ولم يحدث الغزالي في هذا 
الموضع عن المناسب الحقيقيء» والمناسب الخيالي الإقناعيء کا أنه لم یربط بین هذا 
الحقسيم وتقسيم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتهاء كما فعل في شفاء الغليل. ولكنه 
مثل ما فعل هناك ذكر بعد الفراغ من بيان تلك الرتب الطلاث وبعض أمخلتهاء 
لمجال الذي يعمل فيه بالمناسب المرسل» حيث ضيَق فيه للحصره في الضرورات 
فقطء فقال: "فإذا عرفت هذه الأقسام» فنقول: الواقع في الرتبقين الأخيرتين لا يجوز 


)۱( لرن مناد ا > ص٩۸.‏ ريرك الغزاي أن لاسب الإقتالنی قد ير في الشرع معتبرا»ء ولكن 
يعتقد اعتباره إذا دل عليه مسلك نقلى» آما جرد هذه المناسبة فر لا جري على دعوى التعليلء ولذلك 
فهو لا ينتفع به غالبا في تعديّة الأحكام. (شفاء الغليل» ص٦۸.‏ 8 ۱١‏ 

)€( الخزالي» المستصفى» ج ۱ء ص١١!.‏ 

)۳( الخزالي» المستصفی»؛ ج۱ ص .۲۱۸-۲۱٣۱‏ 


| 


ی ر الرررات نلا د 


الحم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل... أما الواة 
في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معيّنء وإمثاله: أن الكفار إذا 
تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين..."" ثم بدا يناقش مسألة تترس الكفار ببعض 
أسرى المسلين. وا جدير بالذكر أنه ف هذا اوشم تلص الغزالي إلى اشتراط 
الشروط العلاثة في الأخذ بالمصلحة المرسلةء وهي: كإنها ضزورية قطيعة كلية.° 
ولعوكيد تلك الشروط ذكر ما يفرق بين هذه المسألة س ما يشبهها (وهو ما إذا 
اختل شرط من هذه الشروط)»ء فذكر أن تترس الكفار يمسلم في قلعة ليس من هذا 
الباب» فلا يحل ري الترس لعدم الورك کا ان e‏ معتاها أيضا خغال 
اپتاعة ا سقیتة او طسوا رادا متهم چیا دا | قوا ججملتهم» لأنها ليست 
كلية. وكذلك مثال جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا منهم إالقرعة لنجواء لأنها 
ليست كلية. ثم ذكر أن قطع اليد المتاكلة حفاظا عل حياة طاحبها ليس من باب 
الملصلحة المرسلةء بل هو ما شهد الشرع للترخيص فيهء وكذللك قطع المضطر قطعة 
من فخذه ليأكلها. إلا أنه إذا كان القطع في هذين الجالتين لبا ظاهرا في اللاك 
فإنه يمنع منه» لأن المصلحة لا تكون قطعية.( 


e 


الملاحظ أن الغزالي عاد مرات عديدة في مواضح علتلفة لطاقشة مسألة الشترس؛ 
وفي کل رة يضقا شه فقد عاد بعد متاقشة مللالة قت الساعي ف الأرض 
بالفسادء إلى مسالة التترس ليخفّف من شرط القطع» ويضيض إليه الظن القريب 
من القطع» حيث يقول: "والظن القريب من القطع إذا صار ليا وعظم الخطر فيه 
فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه.” ثم عاد مرة ثانية لمناقشة الاعتراضات 


)1( الخزاليء المستصمی» ج ۱ء صض۲۱۸. 


(۲) الغزالي» المستصفی»ء ج۱ ص۲۱۸. 
(۳) الخزالي» المستصفی» ج۰۱ ص۲۱۸. 
)٤(‏ الخزاليء المستصفی» ج۰۱ ص۲۱۸. | 
() الغزاليء المستصفى» ج۰۱ ص۲۱۹. | 


E 

الواردة على مثال العترس ليخلص بالمسالة إلى أنها من باب ترجيح الكل على الجزئ» 
وأن ترجيح الكل على الزئي مقطوع به في الشرع ولا بحتاج إلى شهادة أصل. وعاد 
مرة ثالغة إليها لين عل أن منشاً ا لحلاف فيها را إلى الترجيح بين المصلحتين. 
وعاد مرة رابعة لمناقشة بعض الاعتراضات المغترضة على قوله ججواز ري الترس» 
ليقرّر أن دفع الكفار مقصود ا الگا ہن کل ا للم البريء (الترس) مقصود 
وعلق على ذلك به المقصودين» ولا بد من 
الترجيح» وا لجز + الى الکل۔' ثم راح بین أن هته القاعدة في الترجيح 
لم تعرف بنص واحد معیّن» بل بتفاریق أحکام واقتران دلالار eer‏ 0 
أن حفظ دولة الإسلام ورقاب المسلمين أهم من حفظ أشخاط معينين. أما عدم 
ترجيح الا كثر على الأقل فيرى أنه ثبت بالإجماع؛ لأن| الأمة بجمعة عل أنه لو أكره 
شخصان على قتل شخص لا يحل هما قتله» وأنه لا جل . ھن اکل خسل ف 
مخمصةء فمنع الإجماع من ترجيح الكثرةء ولذلك متم من إلقاء شخص ف مثال 

اة 


ی 


إذا قارتا بين الأمثلة التق ناقش من خلاها وضع صللحة المرسلة في شفاء 
الغليل وفي المستصفى» نجد أنه لم يذكر مثال العترس في شفاء الغليلء وهذا يفش 
لتا عدم ذكره هناك الشروط الحلاثة (ضروريةء كليةء قطعية) التي اشترطها 
المستصقى ف المصلحة المرسلة. 

وفيما يأتي نذكر الأمغلة الى ناقش من خلاها موضوع اله ا اللرساك ونا 
بالأمغلة المشتركة بين الكتابين. 


)۱( الغزالي» المستصفى» ج ١ء‏ ص TT ٠‏ 
)؟( الغزاليء الستصفى» ج١‏ 1 س ۲۱ . 
(۳( الغزاليء ٠‏ 3 لمستصفی» ج۱ ص۲۲۲ . 


ال 

المخال الأول: زيادة عقوبة شارب الخمر إلى این رق رز فيه في شفاء الغليل 
على أن الصحابة لم يكتفوا بالمصلحة»ء بل استأفسوا إشهادة أصلء هو حدٌ القذف» 
وينوا المناسبة بين السكر والقذفء ليخلص إلى الة 
الدلالة الظاهرة على أنهم لم يروا الاختراع للمصالم بل افوا إلى العصرف في 
موارد الشرع بضروب من العقريب والمناسية."" أما الملستصفى فكان تركيزه عل 
كرت المقرية لم تسكن دة زن الرسرل لا ٠‏ أن خلال من باب الشمريرات 
وهي متروكة لرأي الإمام» وأنهم مع ذلك جثوا عن أصل يقيببون عليه تلك الزيادة 
وهو سجن القدف“ 

المغال الخاني: قتل الزنديق المستتر إذا تاب. ذكر في شفاء الغليل أن المسألة في 
حل الاجتهادء وأنه لأ يقطع ببطلان أحد المذهبين. 1 في ختام مناقشة المسألة مال 
إلى إخراجها من المصلحة المرسلة بقوله: "وعل الأحوال لا تطلم المسألة للتمثيل ا 
ڪن فة ال اما ف کتاب المستصفى فقد رجح الفرل اله» وعد ذلك من باب 
استعمال مصلحة في تخصيص عموم» وزعم أن هذا لاإ ینکره أحد.“ 

المثال الغالث: قتل المبتدع الداعي إلى البدع والضلالات التي لا توصل إلى 
الڪفر. جزم في شفاء الغليل بعدم جواز قتله» بل يخضع للتعزير. ويهذه المناسبة 
ذكر أن العقوبات التعزيرية خاضعة للمصلحةء ولكنها لا تدخل فى باب المصلحة 
المرسلةء لأن حق الإمام فيها ثابت بالنص والإجماع. أما في المستصقى فتناول 
مسالة قريبة منها وهي مسألة قتل الساعي في الأرض بالفسادء وذهب إلى أنه إذا لى 
برقب جرية موجبة لسك اله فلا غك حمطا وعلل للك بان عت السلحة 


0 "وا مه شده المخاستة ‌ 


.٠٠۴٣ الغزالي» شفاء الغليل» ص‎ )١( 
الغزالي» المستصفی» ج۱» صض۲۲۱.‎ )۴( 
. ٠١۸ص الغزالي» شفاء الغليل»‎ (۳) 
الخزالي» المستصفی» ج۱ » ص‌۲۱۹.‎ )٤( 
. ٠١۹-۱۰۸ الغزالی» شفاء الغلیل» صر‎ (٥ ( 


ليست ضرورية؛ إذ يمڪن کف شره با لجبس." ولکته عاد ي موضع آغرال هذا 
المثال ليتراجع عن القطع بعدم جواز قتله ويقول: "لا يبعد أن يؤدي اجتهاد جتهد 
إلى قتله إذا كان كذلك» بل هو أولى من الترس؛ فإنه ل يذتب إذئباء وهذا قد ظهرت 
منه جرائم توجب العقوبة."“ 

الال الرايع: الضرب بالعهمة للاستتطاق يالسرقة رلم عدم جواز ذلافه هيا أن 
هذا الترجيح ليس من باب عدم الأخذ بالمصالم» ب فن بات أن شذء اليل 
عارضتها مصلحة أقوى منهاء هي مصلحة المتهم الذ 
ذلك بالقاعدة التي ذكرها في المنخولء وهي أن الجرائ 
ولم يجعلوا ها عقوبةء يدل فعلهم ذلك عل أنهم قد 
مشروعية ذلك فلا يجوز الإاقدام عله 

المثال الخامس: توظيف اراج عل | ارد داخ خزينة الدولة من المال 
اللازم للإنفاق على الجند. رجح جواز ذلك» بل ذهب إلى أن المصلحة في هذا قطعية 
لا تحتاج إلى شواهد لإباتهاء ومع ذلك فإن مثل هذه المصالح القطعية لا تعده 
شواهدء وراح يعدد شواهد ذلك. ولم يختلف حكمه فيها في المستصفی» ولكنه 
رکو فل کون اال من باب الترجيح بين المفاسدء قالا: "لأا نعلم أنه إذا تعارض 
شران أو ضرران قدم الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين." وهو في هذا يسير 
عل ما سار عليه شیخه الجوینی فی مناقشته هاا" ٠‏ 


اط 


قد ی که برغا" و صد 


| 


(1) الغزالي» المستصفی» ج۱ ص۲۱۹. 

(۲) الغزاليء المستصفی» ج۰۱ ص۲۱۹. 

(۳) الخزالي» شفاء الخليل» صض١٠١١-١١٠١.‏ 

Ses الغزالي» شفاء الغليلء ص١١١؛ الغزالي» المستصفى.‎ )٤( 
.١١١-١١۲ الغزالي» شفاء الغليل» ص‎ )١( 

(7) الغزالي» المستصفی» ج۱» ص‌۲۲۰. 

)۷( انظر ما كتبه الجويني في كتاب: غياث الأمم ني التیاٹ الظلم» ص۱۹۷ ومايعدها. 


0 


٣ 


لال السادس: مفال قوم في سفينة توش عل الفرق ق» لو رموا بعضهم في البحر 
ربما نجواء ومثال قوم اضطروا في مخمصة فارادوا قتل حذهم لكل لحمه. حڪم 
بعدم جواز ذلك لحعارض المصلحتين» ولم يُعهد من الشارح ترجيح مصلحة الكثرة 
عل القلة.“ وركز في المستصفى عل أن الإجماع انعقد على عدم ترجيح الكثرة عل 
الل“ 

المخال السابع: مسألة المرأة التي انقطع خبر زوجها مدة طويلة» هل يفسخ 
نكڪاحها؟ ذكر فيها قضاء عمر بالفسخ بعد أربع سنين» وأن رأي الشافى في 
الملذهب القديم موافق لقضاء عمرء أما رأيه الجديد فينع فيه فسخ نڪاحها. 
والملاحظ هنا أنه لم ينكر اتباع الشافی المرسللة في هذه المسألةء فقال: 
ولو ةا آل رایع لعي اماما ایا مه اسا ل 
الآ ف ت إن في قسليطها على التزويج خطرا E‏ 
عن هذا في المستصفى. “ 

المقال الغامن: مسألة الوليين يزوجان لرا ن رماي ريُعلم أن أحدهما زوّجها 
قبل الآآخرء ولكن يتعذر معرفة من زوّجها الأول. ذکر في شفاء الغليل أن الشافي 
تردد في هذه المسأالة وآن تردده دليل ميله إلى المصلحة || لرسلة ورغایا" آما ف 
المستصفى فقد حاول اخراج المسألة من باب الحڪم با صلحة»ء وزعم أنه تشهد لا 
ذهب إليه الشافعي اھ معيّنةء ولكنه لم يذكر تلك الأصول.“ 


(۱) الغزالی» شفاء الغلیل» ص ١٠۹-۱۱۸‏ . 

(؟) الغزاليء المستصفی» ج۰۱ ص۲۲۲. 

(۳) الغزای» شفاء الغلیل» ص٤١١‏ | 
)٤(‏ الغزالي» المستصفى» ج ۱ء صض۲۲۱. 
)٠(‏ الخزالي» شفاء الغليل» ص١٠أ١٠.‏ 

(7) الغزالي» المستصفى» ج۰۱ صض۲۲۱. 


2 س 


اغال العاسع: اة ال الشابة طلڻ وهي عن 1 ص |ولڪن اشر عنها 
الحيضة سنوات» فهل تبقى في انتظار الحيض إلى أن تصل بن اليأسء أُم تعتد 
بالأشهر؟ رجح انتظارها إلى سن اليأسء وعدم ٤‏ مصلحتها في الزواج» وعلل 
ذلك بأن العدة ليس المقصود منها براءة الرحم فقط؛ بل فيها إو ع كَعَبّد. وزاد ف 
الملستصفى أنها تدخل في عموم ن عدة اوی ولا خخصص النص بتلك 
الصلحة النادر 0 

أما الأمثلة التق ورد ذكرها فى شفاء الغليل فقط فى: 
وجوه الترف والفساف ورای أنه من المصلحة معاقبتهم بأخاذ شيء من أموام 
وضمها إلى بيت المال لصرفها في وجوه المصالم > فهل له ذلك؟ أل ب عن ذلك بعدم 
الجوازء؛ لان الشرع لم يشرع المصادرة فى الأموال ية بى جناية» مع 5 
الجنايات والعقوبات» وهذا إبداع َم رة ل عا به» وليست المصلحة فيه 


a 


المغال الخاني: إطباق الجحرام على الأرض وعسر الا اد من الحلال: هل جوز ف 
تلك الحال العوسّع في الأ كل من الحرام فوق الضرورة للوصولل إلى مرتبة الحاجة؟ 
أجاز ذلك ف المأ كل رالملبس والمسڪن» كما فعل شيخه الجويي. 

المقال الغالت: مسألة قتل الجماعة پالواحد. IEE‏ نه لیس يها نص ولا إجماع 


رلكن فيها قضاء عمر رضي الله عنه. ولأن الإمام الشافعي إذهب إلى جواز قتل 


(0 الغزان» شغاء الیل »ص ١١۹‏ | 
(۲) الغزاليء المستصفى» ج۱ ص۲۲۱. | 
(۳) الغزالي» شفاء الغلیل» ص٣١١١-۷١١٠١.‏ 
(۶) الغزالي» شفاء الغليل» ص۱۷١-۸١.‏ وقد سبقه شيخه الجوينى إلى مناقة: 

كتبه الجويني في كتاب: غياث الأمم في التياث الظلم و 


المسألة بالتفصيل. انظر ما 


ل 
الجماعة بالواحد» فإن الغزالي نص في هذا الموضع على اتفاق الشافعي ومالك في 
الأخذ بالصلحة المرسلة وإن لم يعضدها شاهد حاط علق عل ذلك بقوله 
اقدل أن كل واحد من الشافي ومالك سلك ملك الم مةء وهو الذي راه فر 
رضي الله عنه. وذلك يدل على اتفاق مسالك العلماء القائسين في اتباع المصالح 
المرسلةء وإن لم يعتضد بشهادة أ من جس مصالح الشرع."" 
ثم راح يبيّن وجه القول بقتل الجماعة بالواحدء مؤكدا أن ذلك ليس من باب 
القياس» وإنما هو من باب المصلحةء وعصّد ذلك بقوله: "وقد دعت إليه الحاجة 
واللصلحةة وأشار إليه سر المشاركةء فلم يڪن ذلك ميعدعا. ( 


المخال الرابح ما تعاون رجلين عل | قة بأن ثقب احدهما الحرز وأخرح 
لخر انال تيل بقلم اني خرب الحرز رعاية اة و ما لباب الععاون عل 
السرقة؟ كان جوابه بالمنع» وعلل ذلك بقوله: لم تین لتا أن قلع شرو لس 
المالء كما بان كن القصاص مشروعا لعصمة النفس.”" ورجح أن عقوبة القطع 
وچبت حقا لله ثعال. 

بعد عرض الأمثلة التي ناقش الغزالي من خلاها موضوع المصلحة المرسلةء نأق 
إلى العظر ف سياق الاحكام المترددة الى أطلقها خضرطی | ا بها 

بداية نلاحظ أن الأمثلة التى ضربها الغزالي في شفاء الغليل والمستصقى تتعلق 
في جملها بسفك الدماءء والعقوبة بقطع الأعضاء» والضرب (الععذيب)» وأخذ 
الأموالء وهي أمور كلها الأصل فيها التحريم لا ورد في ذلك من نصوص شرعية. ولا 
يخرج عن هذا الإطار سوى أربعة أمثلةء هي: مثال إطباق ألحرام» وهذا أيضا فيه 
خالفة نص شرعي» حيث إن الكسب الحرام منهيٍ عنه. ومال فسخ نڪاح المراًة 


)۱( الخزالي» شصاء الخليل» ص ' ۲ | 
(۴) الغزالي» شفاء الغليل» ص١١٠‏ . 
القرال اء القليل»: س۲٠٣١‏ 


[١١ ل١[‎ 


التي انطع شر زوجي ومثال الوليين يزوجان المرأة م زوجين» ولا يعلم من زوّجها 
الأول وغفال المرآة المععدة يغاخر عهها ايض مدة طوالة وه ليست من الآجسات 

راذا تیا سباق مناقشافة یلك | ا اي شاط لسا 
باصا المرسلة آڻ كرون ریه کله ديه ال ل الرس وتال 
السفينة» ومثال الجماعة في خمصة يريدون قتل بعضر نھ لکل ل . وواضح 
من هذه الأمثلة أنها كلها تدور حول مصلحة يقتضي تحقيقها انتهاك حرمات 
شرعية قطعية تتعلق بقتل نفوس مسلمة دون جناية. وكذلك عند حصره جواز 
العمل با لمضلحة المرسلة في ما يتعلق منها بمرتبة الضاررات جد يمل لذلك بمخال 
العترس. ولا شك أن مثل هذه الحالة تبرّر حصرها في الضرورات وأن يضيف إليها 
القطع والكلية؛ لأن الأمر يتعلق بمحرمات تعد من الكبائر» وي قتل نفوس مسلمة 
Tia‏ 0 

رلكه ها وصل إلى الال الذي خرمعة أقل سن لخرمة قل التقس؛ ن مقال 
توظيف الخراج على الأغنياء إذا خلت خزائن الدولة واحتيج إلى المال لإعالة الجند 
القاثسن كل سراسة الدولةء نجده لم يتشدد في الثبروط الل رة للاخ خلا 
الملصلحةء ولم يشترط في ذلك ق تشوق السك ري ال ا وجعل 
ذلك من باب الترجيح بين المفاسد» حيث يقول: 'وما یؤدیه کل واحد منهم قلیل 
بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة 
يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور."° 

أما الموضع الذي قال فيه: وكل مصلحة رجعت إلى ظ مقصود شرعي غلم 
کا عاضوا بالكتاب والسنة والإجماع الس دارا عن هذه الأصول» لكنه لا 


ا و کی و ی شتخلوا اکپ تیف یر اکتا 
aE EY‏ " الق Rg‏ 4( 


(۱( حیت قال : ا سبیل اله 2 رة ةالأموال ق آیدی انود ا لت الأيدى ص اللأموال وم يڪن 


T° الغزالي» المستصفى» > ج۰۱ ص‎ (f) 


حت وھ 
سي قياساء بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معن وكرل هذه اغاق مقصودة 
غرفت لا بدليل واحده يل بأدلة کیره لا حمر | من الإكتاب والسنة وقرائن 
الأحرال وتقاريق الأغارات تسى لذلك مصلحة مرسلة أفإذا فسرنا المصلحة 
بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطح بڪونها 
حجة وسيفه كرتا ملافا فذلك صد قعارض مين ودين" ققد کان 
ھت پاق سیپ ھا الاسقصلاح سن آل ضول الموهومة» وهو عدم استقلال 
الصلحة عن نصوص الكتاب والسنة والإجماع وأن الالحتجاج بهذه الأصول 
الفلاثة يتضمن الأخذ بالمصلحة كبا أن الصلحة الراجعة إل هذه الأصول معمرل 
بها والملفت للنظر أن الغزالي ذكر هذا عندما أوشك عل الفراغ من مناقشة 
موضوع الاستصلاح» وبعد ذكر جميع الأمثلة التي ناقش من إخلاها الموضوع. 


بهذا يتبين أن تردد الغزالي في شروط العمل بالمصلحة المرإسلة سببّه الأمغلة التق 
صورَها بها. فعندما صورً الصلحة المرسلة بمصالح يقتضي تحقيقها ارتڪاب 
حرمّات شرعية قطعية» مثل قعل النفس المسلمة دون جنايةء وضع شروطا مشدد: 
للاخذ بعلك المضلحة. ولا وصل إلى أخذ الأموال بغار طيبا تقس بغرض الأنفاق 
عل حاية الدولة والمصالح العامة»ء خفف في تلك الشروط. ولا تكلم عن الععارض 
بين مصلحة الأ كثر ومصلحة الأقل فيما يتعلق بقتل النفلس أو انتهاك العرض› 
رفض ترجيح مضلحة الا كثر عل الأقلء وذهب إلى أن متعقد عل ذلك ولا 
تكلم عن المصلحة المرسلة يإطلاق بوصفها أمرا يعرد إلى قيق مقاصد الشريعة» 
وقي تما شرعت بأجناسهاء أطلق القول ججواز الأخذ بهاء ما دامت لا تعارض نصا 
شرعياء ولا تعارض ما هو أقوى منها من المصالح» بل ذهب إلى أن العلماء متفقون 
عل القول بتلك المصالح المرسلة. ولا ناقش مثالا أخذ فيه الإمام الشافى (إمام 
مذهبه) بالمصلحة المرسلة (وهي قعل الجماعة بالواحد) سرّعإ بين مالك والشافعي في 
جواز الأخذ بالملصلحة المرسلة وإن لم يعضدها شاد خاص 


لمحت الخامس 
تقييم عرض الخزالي لوضوع اله ۱ المرسلة 


لقد كان عرض الغزالي لموضوع الاستدلال المرسل في كتاب المنخول واضحا 
ومتتاسقاه حي ل باردد في الأخڌ بف إلا إذا كائ ١‏ لے پھتا سسا 
في زمن الصحابة ومع ذلك لم يقضوا بها وسبب عدم التردد علاك أن أل اتخون 
تلخيص لكتاب البرهان للجويني» والجويني لم يتردد في الاخذ بالاسعدلال 


أما عرضه لموضوع المناسب المرسل/ المصلحة الم بلة في أكتابيه: شفاء الغليل 
والمستصقى فقد اتسم بالتردد والاضطراب» سواء فیما 
الصلحة المرسلة أم بالامثلة الى ضربها لناقشة الموضوع وتحديد الموقف منه 
وفيما يأنی ملحوظات عل ذلك. 

الملحوظة الأولى: السبب الأول للتردد والاضطراب الذي |وقع في الحديث عن 
الملصلحة المرسلة -عند الغزالي ومن تبع منهجه- هو تغليب معيار الشاهد الخاص 
عل معيار الشاهد العام» حيث نلاحظ عل منهج تناول المصلاحة المرسلة أن المعيار 
المعتمد في تقسيمها من حيث شهادة الشرع ها يقوم ساسا عل القياس. وعلى الرغم 
فق أن الغزالي عند تقسيمه المناسب نظر إلى الاعتبارين! الشاهد العام» وهو 
الملاءمة (اعتبار جنس المصلحة) والشاهد الخاص (الشاهد القياسي)ء إلا أنه مال 
إلى تقليب الاه الخاص قي السك عن االناسب» سلكت جل الناسب الذي ليس 
له شاهد قياسي حل نظر واجتهاد» وان کان قد شهد له الشاهد العام بڪونه 
ماقا وقد حاول الرازي في ختام حديثه عن المصلحة المرسلة إخراج المسالة 
عن الإطار الضيق المعمتل ف السار بالشاعد اخاا وريطها -بدلا عن ذلاك. 


(١‏ انظر تقسيمه للمصلحة من حيث شهادة الشرع نها في | لستصفی» ح۰۱ ص ۴ ١۲؛‏ وتقسيمه للمناسب فی 
شماء الغليل» ص ۹۲. والمستصفی» ج۰۲ ص۳۹٠‏ . 


ا 
| 
ا ااا ۱۰۹ 
ق #ا ا | ع 
تک ین "غاية ما في الباب انا جد واقعة داخلة تاك قم من هذ الاقسام» ولا 
يوجد هما في الشرع ما يشهد هما بحسب جنسها القريب» لن لا بد وأن يشهد 
الكرغ سب ججسها البعيد عل كرته علض ١‏ ۱ 1 


3 ال اچ اہ کال 
الملصلحة أو المفسدة. فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا وإيوجد ف الشرع ما يشهد ها 
بالاعتبار» إما بحسب جنسه القريب» أو بحسب جضلبه البعياد." ما فعله الرازي 
هو في الواقع رجوع إلى فعل الغزالي نفسه في النخول دما ذهب إلى تغليب 
الشاهد العام» حيث'قال: "فقد تبيّن أن كل مصلحة مبرسلة بپ أن تشي اأضرل 
الشريعة لردهاء ۴ کیو کا ۳ ال أت تلك المحاولة التي قام بها |الرازي لم تلق ضدقف 
ابيا عند الآمدىء» حیٿ اعترض على معيار الشاهد العام | دي تی افيه آچناس 


المصالح» وأصرّ عل تغليب الشاهد الخاص (وهو ما سماه الجنس القريب). ثہ 


ونحن إذا تأملنا في العقسيم القائم على الشاهد الحاص وجدناه قليل الجدوى في 


(1) أورد الرازي تقسيا سداسيا للمصلحة والمغسدة: الأول: أن تكون المصلاحة خالية عن المغسدة» وهو 
دون شك مشروع. والثاني: أن تكون المصلحة راجحةء وهو أيضا مشروع. والثالث: استواء المصلاحة 
والمغسدة» وهذا غير متصور. والرابع: اك لو الأر هن الس اة ون دة جميعا» وهو أيضا غر 
متصور. والخامس: أن يكون مفسدة خالصة»؛ وهو دون شك و والساکمی :أن نکن الد 
راجحة» وهو غير مشروع. (الرازي» المحصول» ج٦٠‏ ص١٥١١-١١١.)‏ 

(۲) الرازي» المحصول» ج٦ء‏ ص١١٠‏ . 

( قزل اول 3 

)٤(‏ الآمدي» علي بن حمد» الإحكام في أصول الأحكا تعليق عبد |لرزاق عفإفي (الرياض: دار الصميحي 
للنشر والتوزیع» ط ۱ء ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳ م) ج٤»‏ ص۱۹۱. 

)١(‏ ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدلإ (هكذا فل النسخة المطبوعة» والراجح 


آّ 


اف اة منتھی اسوك والأمل ي علمي الأصول والحدل)» ۳ 2 


| 


استنباط الأحكام واعتبار المصالح» وأولى منه وأنفع في الاستنباط أن تقسم المصلحة 
من حيث شهادة الشرع ها إلى قسمين: أحدهما: مصلحة شهد الشرع لنوعها (وهو 
ما يسميه الآمدي وابن الحاجب الجنس القريب) بالاعتبارء وهي التي يقوم عليها 
القياس عند القائلين به. ومصلحة شهد الشرع جنسها بالاعتبارء وهي مصالح 
تشملها النصوص الشرعية العامة التي تتحدث عن فعل الخيرء والبرء والإنفاق في 
سبيل الله» والمعروف» والإحسان»ء والطيبات» وغيرها من أجناس المصالح الق 
جاءت بها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» ولا تخر ج مصا 

أما المصلحة التي شهد الشرع لبطلانهاء فعلى نوع 
شهد الشرح لعينها بالإلغاءء وهي التي يقوم عليها القياس بالمنع. رمصلحة شهد 
الشرح جنسها بالبطلانء وهي التي تدخل ضمن نصوص الشر ج العامة التق تنجى 
عن الإثم» والعدوانء والفحشاءء والمنكرء والشر والشرن والظلم» وغيرها من 
اچقا المفاسد التي جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بالنهي عنها. 

أما ما يتجاذبه الطرفان بأن كان مترددا بين المصلحة والمفلىدة فهو من باب 
الععارض بين المصالح تحَم فيه قواعد الترجيح التي ذكرتها نصوص الشريعة أو 
استنبطها العلماء منها. | 

الملحوظة الانية: إن الأمثلة التي ذكرها الغزالي وناقش لمن خلاها مسألة 
لملصلحة المرسلة يدخل غالبها في باب الترجيح بين المصالح أو المغاسد وليس ف 
باب المصالح المرسلة حسب تعريفه ها. ولو أن الغزالى اقش ند اليداية مماقا: 
تترس الكفار بأسرى المسلمين» وإلقاء بعض ركاب السفينة في البحر بغرض نجاء 
الباقينء وقتل بعض المسلمين لأ كل لمهم في خمصةء وفرض خراج على الأغنياء في 
حال عجز خزينة الدولة» وفسخ نڪاح الغائب عنها زوجهاء وغ 
من المسائل التي ذكرهاء على أساس الترجيح بين المصا 


فشا اهما محل 


أوضح» وأ كثر اختصارا في المناقشةء ولا وقع في حديثه عن اللصلحة المرسلة ذلك 
التردد والاضطراب. ودليل كون هذه الأمثلة من ا التريجيح بين المصالح أو 
اعاس أو ارال تشم جمد أن انطلق في مناقشتها من منطلق المصلحة المرسلة 
الى لم یشهد ها شاهد خاص- انتھی إلى المڪ نيما . ) خلال الترجيح بين 
المصالح اأ ار الغاس وليس من ياب وجرد الشاحد ال ص (الشاهد القياسي) أو 
انعدامه وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المرسلة. فنجده مثلا ف ٠‏ ای ن ا 
القول: "وقول القائل: هذا سك ده رم معصوم» يعاصّه أن |في الك عنه إهلاك 
دماء معصومة لا حصر ها. وحن نعلم أن الشرع کک فظ| الكل على الجزتيء فإن 
حفظ آهل الإسلام عن اصطلام الكفار أهمَ في رد الشرع من حفظ دم مسلم 
واحد. فهذا مقطوع به من مقصود الشر > والمقطوع به| لا يحتاج إلى شهادة 
أصل.' كما نجده يشير إلى هذا الأمر ني مناقشته مسلأالة فرض ضرببة عل الأغنياء 
إذا خلت خزائن الدولة من المال» حيث يقول: "لأًنا نعلم أنه إذا تعارض شان أو 
ضرران» قَصَدَ الشرع أشد الضررين وأعظم الشرين.. . وهذا أيضا يويد مسلك 
الترجيح في مسألة الرس" © ويقول بعد اعتراضه عل ضرب|المتهم .باسم المصلحة 
'هذه المصلحة غير معمول بها عندناء وليس لأنا لا نرى ال باع المصالح» ولڪن 
انها لم سل عن العارضة بمصلحة قاراي فان الاموا الو مخ 
رعصمتها تقتضي الصون عن الضياع؛ وإن من عصبمة الة سن آن لا تعاش ك 
جان ٩‏ 


وقد اععذر البوشي لإدخال الغرال مسألة التترس وغيرها من مساثل الععارض 
والترجيح» في المصالح المرسلة بأنه أدخلها إما تجؤزاء أو عل طريقة الترديد بين 


(۱( الخزالي» المستصفى» ج١‏ کن ۰ ۲ ۲ب 
)¢( الخزالي» المستصفی» ج ۱ء ص .۲۲٠‏ | 
)۳( الغزاليء شفاء الغليل» ص ' ١‏ | 


احتمالين للمعنى القصود بالشىء وإعطاء کل احتمال حک وکاته فرش أن یعتبره 
بعضهم من صور المصالح المرسلة فعرضص له عل سبیل ستقصا البحث. واستدل 
عل لات باته ال يزكر مقال الرس طسن أمتلة اللصالح ألر في کتابه شقاء 
الغليل. ولكن يكر عل هذا الأغعذار أن الس تبه الغزالي بعد شفاء 
الغليل وجاءت مسائله أكثر تحريراء وكذلك تصريح الغزالي بأنه يمثل للمصلحة 
المرسلة» وهو الذي فهمه من جاء بعد الغزالي تمن 5 | کتاں وضمنوه في کتبهم 
مثل الرازي» والأمديء» وابن قدامةء وغيرهم» ولم يترددوا في ذلك 

الملحوظة الثالفغة: تتعلق: بحصر قبول المناسب | ل في| الضرورات» أو ف 
والحاجيات من باب وضع الشرع بالرأي. وقد عقب عليه القرافي بقوله: "إن كان 
إثباتا بالهوى فينبغي أن يمتح ذلك في الضرورة بطريق الأرل؛ نلآن الضروريات أهم 
المائات إا مسا افر فیا خف هه أو ل أن ن فیما| عظم أمره." وهذا 
حق؛ فوضع الشرع بالرأي واهوى نوع في الضروريات والحاجيات والعحسينات. 
وتحصيل المصالح الشرعية مشروع في الضرورات والحاجات والعحسينات جميعها 
دون تفريق. ولا رَد مصحلة إلا إِذا ثبت إلغاؤها شرعا أو كانت مُعارَصّة بما هو 


سے کے 


أقوى منها. لا فرق فى ذلك بين المراتب العلاث. وقد قال تعالى: افلم حرم زيكة اله 
چ سے ۳ س E‏ > ى ت و 3 2 ا کے س ق کا ا ر 8 
الق اح وباو وليت من اررق قل هى لذبن ءاموأً في ليو اليا خالصة بوم ية 
کلت نالرت لموم عو @ 4 [الأعراف: ۳۲]. هذا فطلا ع | أن حدود الضروري 


والجاجي كيرا ما تخضع للتقديرء فتكون حل اختلاف بين أهل العلم. 


() البوطي» ضوابط المصلحة» ص١٤٤ ."٤٦-۳‏ 
)٩(‏ القرافي» نفائس الأصول» ج۰۹ ص٦۸٩٤-۸۷١٤.‏ | 


المىحت السادس 


الموقف من المصاحة رمن بسا اشوا 


| 
= 


لقد ارتبطت المصلحة المرسلة/ الاستدلال منذ فغلاتها بأمإدلة سلبية؛ وقد ظهرت 
تلك الأمثلة عدد ا مجویني خا کسسے ا الإمام لك اللقول بقثل ثلت الامة 
لاستصلاح لقيهة والععرير بالقتل وعصادرة الأللوال» وقرسشخت تلات الأمعلة 
السلبية عند الغزالي فيما كتبه عن أمثلة: العترس» وضربا المتهم» وإغراق بعض 
ركاب السفينة لنجاة البعض الاخ وأكل لحم بعض الرفقاء إفي المخمصة» ومصادرة 
الحكام أموال الناس» وفرض ضريبة على الأموال الإنفاق الجند» وغيرها. ولعل 
هذا الفصوير للمصلحة المرسلة قد ترك أثرا سليلا عند من جاء بعدهما هن 
الأصوليين؛ فمال بعضهم إلى رفض الأخذ بها بناء عل 5 الأمثلة السلبية. وف 


لمقابل أخرجها بعضهم من تلك الصورة السلبية وأعطاها صورة إيجابيةء كما هو 
الأصوليين. 


افتتح الرازي (ت ١٠٠ه)‏ في المحصول حديثه عر) المصلبحة المرسلة بتلخيص ما 
ذكره الغزالي في المستصفى في تقسيمها بالإضافة إلى شهادة الشرع طهاء ولص كلام 
الغزالي في جواز العمل بالمصلحة المرسلة إذا كانت ف الضرورات» وأورد مال 
العترس واشتراط الغزالي في تلك المصلحة الشروط القلاثة: ضروريةء قطعيةء كلية. 
كما أورد مثال جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا لجواء وإلاأ غرقوا جميعاء وذكر أنه 
لا يجوز في هذا الحال الأخذ بهذه المصلحة لأنها ليسلت كلية ° 


ولڪن الرازي ختم کلامه عن اللمصلحة بذک | سعدلا عل جواز العمل بهاء 


(۱( الرازي» لمعحصول» جا سن ۱-۱۲۱ : 


ooo =‏ 
وخلاصة ذلك الاستدلال أن كل كم يُفرض إما أن ڪون فيه مصلحة خالصة 
أو راجحةء وكلاهما معمول به في الشريعةء أو تكون فيه مفسدة خالصة أو 
راجحة» وکلاهما غير مشروع. والدلیل على کون ا الخالصة أو الراجحة 
تعمل بها شرعاء والمفستع اللخالصة أو الراجخة لا يمل جلا شرع أن الكتاب 
والس دااف عل أن الأمر كذلك» تارة بالتصری وأخرى بحسب الاحكام 
المشروعة على وفق ذلك." وختم ذلك الاستدلال بإثبات أنه لا توجد مصلحة 
مرسلة إرسالا مطلقا عن نصوص الشرع فقال: "غاية ما في إلباب أنا نجد واقعة 
الشرع ما يشهد ها بحسب 


i 


داخلة شت قسہ من هذه الأقسا» ولا يوجد ها ف 
جنسها القريب» لكن لا بد وأن يشهد الشرع بحسب جنها البعيد على كونه 
خالص المصلحة أو القسدةء أو غالب المصضلحة أو الفسدة فظهر أنه لا کچد 
مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد ها بالاعتبارء إم 


جس جنسه القریب» أو 


أ | 


بحسب جنسه البعيد. وإذا ثبت هذاء وجب القطع بكونه حجة للمعقول 
والمتقرل"" وييمى فق هذه الاق آق الرارق سار 1 أن يخج تقسيم المصلحة 
المرسلة عن تقسيم الغزاليء ويخرجها عن اعتبار الشاهد الخاص (الشاهد القياسي) 
إلى الاكتفاء باعتبار الشاهد العام مع قواعد الترجيح بين المصالح والمغاسد. وهو 
وجه ادن في العقسيم وأنفع في الاستنباط. 

أما ابن قدامة (ت ١۲٠ه)‏ في روضة الناظرء فقد سار عل ما ذكره الغزاى فى 
الملستصقى من عدم الأخذ بالمصلحة المرسلة في رتبتى ال حاجياث والتحسينات» وزاد 
ادعاء الاتفاق على ذلك» حيث قال بعد ذكر رتبت العحسيناتا والحاجيات: "فهذان 
الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز العمسّك بهما من غير أطصل» فإنه لو جاز ذلك 
کان وضعا للشر ع ٻالريء ولكن العای يساوي r‏ 2 فان کل أحد يعرف 


)۱( الرازي» الممحصول» جا ENS‏ 
)8( الرازي»١‏ حصو ل جا ص١١۱١‏ . 


SES 
مصلحة نفسه." وختم کلامه بترجیح عدم الا 1 ج بالمصلحة المرسلة مطلقاء‎ 
حيث قال: "والصحيح أن ذلك ليس جحجة» لأنه ما غرف من الشارع المحافظة عل‎ 
الدماء بڪل طريق...*“‎ 
أصال ال 6٤م على طریق اشتراط‎ ٤ وقد سار الآمدي (ت ١۳٦هھ) في الإحكم‎ 
الأرصاف العاذئة فى قرول الصلعة الرسلك ورذ عا عن شال إته لا يرجهد متاس‎ 
مرسل إرسالا مطلقا لأن أي وصف فُدّر من الأوصاف المصلحية يڪون من جنس‎ 
الملصالح المعتبرة وهو من قبيل الملائم الذي أثر ج ا جنلى الحڪم» بقوله: "قلنا:‎ 
گیا انه من جنس المصالح المعتبرة» فهو من جنس المصالح الللغاة» فإن كان يلزم من‎ 
کونه من جنس ما اعثبر من المصالح آن يڪون معتبراء فيلزم ان يڪون ملغ‎ 
رور گرتة ھی چ اللصالح الملغاة؛ وذلك يؤدي ال يڪون الوصف الواحد‎ 
متیر ملقی بالفظر إل حسم واحده وهو تحال ودا کان داك قلا بد من بیان گنه‎ 

معتبرا باجنس القريب منه لنأمن إلغاءه» والكلام فيما إذا لم يكن كذلك."“ 


وهذا الاستدلال الذي ذكره الآمدي جده يتكرر عند ابن الحاجب (ت ١٤٦ه)‏ 
في منتهى السؤل والأملء حيث ذكر أن المصالح الي ها شهادة على مستوى الجنس 
بالملاءمة» هي ذاتها ها شهادة على مستوى الجنس بالإلغاءء فيتعارض فيها الاعتبار 
والإلغاءء ويكون الحل باشتراط اعتبار ا لجنس القريب.” ولم فصل ابن الجاجب 
في موضوع المصلحة المرسلةء واكتفى في تعريفها بأنها: "هي التي لا أصل ها'. وأن 


. ٠۷١ص‎ ٠۲ج عبد العزيز بن عبد الرمن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصولية»‎ )١( 

0 عبد العزيز بن عبد الر من السعيد» اين قدامة وآثاره الأصوليةه ج۲» صا١۷٠.‏ 

.٠۹٩‌ص‎ ۰٤ج الآمدي» الإحکام في اصول الأحکام»‎ )٣( 

)٤(‏ ابن الحاجب» جال الدين أبو عمرو عثان بن عمر» كتاب الوصلول والأمل في علمي الأصول 
والجدل (هكذا في النسخة المطبوعةء والراجح أن اسمه: السؤل والأمل في علمي الأصول 
والجدل) (مصر: مطبعة السعادة لصاحبها حمد إساعیل» ط۱) ۱۳۲١‏ هل) ص١١٠‏ . 


١‏ ل ااال 


المراد بها ما لم يشهد له بالاعتبار أصل من جنسه القريب. وإنسب إلى الأكثر عدم 
العمسّك بهاء واستبعد فذسبة القول بها إلى مالك." أما في خ#صره فقد قشم المرسل 
إلى ثلاثة أقسام: مرسل غريب» ومرسل ملفى» سا ثم» فقال: "وغير المعتجر هو 
المرسل. فان کان غربباء أو ثبت إلغاؤ» فمردود اتفاقا. وإن ۲ 
الإمام والغزالي بقبوله. وذكر عن مالك والشافعي ر 
وشرط الغزالي فيه أن تكڪون المصلحة ضرورية 

وجعل البيضاوي (ت ١۸ه)‏ في منهاج الوصول إلى علم الإأصول المناسب المرسل 
(الأصلهة السلا من الادلة لين بهاء ولكن اشترط ف) ذلك الشروط الغلاثة 
الق ا هرال قال "الاس اليل إن كافك السا ضور قتي کل 
كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين اعثبر وإلاً فاد" 


ي الها تتهما. والمختار رده 
کلیة۔ ٣‏ 


ê 


آما تاج الدین ابن السبی (ت ۷۷۱ه) في کتابه مع اجوامع فقد اشر ت ھن 
امصالح المرسلة المصلحة التي تكون ضرورية قطعية كليةء لأنها من المصالح 
المعتبرة التى دل الدليل عل اعتبارهاء وذهب إلى أن اشتراط الغزالي القطع ليس 
لال الاخة بتلك المصلحةء ولڪن للقطع بالأخذ ل 

أما القرافي (ت ١۸٠ه)‏ في نفائس الأصول قفإننا نجد عنده خروجا بمفهوم 
اللصلحة المرسلة عن دائرة المصالح المتعارضةء والمصالح التي يقتضي تحقيتها انتهاك 


| ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل» ضا‎ )١( 


(۲) ابن الحاجب» ختصر منتهی السؤل والأمل في علمی الأصول والمحدل» صر| ٠٠١١-١۱۰۹۸‏ . 
(۴) البيضاوي» منهاج الوصول إلى علم الأصول» مطبوع د غهاية السول للإسنوي» ومعه سلم 
الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي» ج٤٠‏ ص۸٥‏ 
(( جاد ي جع الجرامع: "ولیس منه مصلحة ضروررة كلية قطعيةء لابا ما دل إلدليل على اعتبارهاء فهي حقا 
تدا رزخ ارو اع ر ۷ اسر رنه دی یک جمع الجوامح» ص ۹۳ .) 


yT, 

خحرمات شرعيةء إلى دائرة المصالح التي لا تعارض نصا شرعلاء ولا يقتضي تحقيقها 
انتهاك حرم شرعي وارتكاب مفسدة. فهو على الرغم من تبتيه تعريف الغزالي 
الحضلط اسلف لآ ست عا هرا : السغيل خا ويلك غد 
ابتعد عن الأمثلة التي ذكرها الغزالي ومن سار على طريقه» وهي في مجملها من باب 


rT‏ عثمان رضي الله عنه» وتوسيع مسجد الرسول ڳل وأخذ 
الأوقاف المجاورة له وضمها إليه» وجمع عمر بن الخطاب الاس عل صلاة التراویح» 
وجعل عمر بن الخطاب الخلافة شورى بين ستة من الصحابة بعده وتخفيف عمر 
الضريبة عل العجار الذين يجلبون الطعام والزيت إلى المدينة العبوية وإبقائها عل 
حاطها في العجارة في باق البلاد وذلك توسيعا عل آهل المدي د وترقيبا ف اهار 
إي 


ثم قال بعد ذكر تلك الامتلة 'وامور کھرة لا شید ول جص لم يڪن في زمن 
الرسول ٤ي‏ شيء منهاء بل ا د ا تقدَّم ها 


)۱( في كتابه شرح تنقيح الفصول» قسم المناسب إلى: ما اعتبره الشرع» وإلى وإلى ما آلغاه» وإلى ما جُهل حالهء 
وهو المصلحة المرسلة. شرح تنقيح الفصول» ص٠٠.‏ وقسم المصلجة باعتبار شهادة الشرع إلى 
الأقسام الثلاثةء وثالثها: ا اکر یا ا ا ة المرسلة. المرجح نفسه» 
5 

(؟) وفضلا عن تغير أمثلة الملصلحة المرسلةء نجده غير أيضا مثال الملصلحة الملغاة من إفتاء الملك الذي 
جامع في نهار رمضان بالصوم بدلا من العتق» إلى المنح من زراعة | نسل خحشية أن تعصر مته الخمر. 
القرانفي» شرح تنقيح الفصول» ص ."٠٠*‏ 

(۳۴) القرافي» تفائس الصول» ج۹» ص ٤١۸۸-٤۰۸۷‏ . 


۸ سے 
نظير أم لا. وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقاء كانت في مواطن 

أما من حيث النسبة فقد فد القرافي حصر الاحتجاج بها في مذهب ماء أو 
التردد في ذسبة الاحتجاج بها إلى بعض المذاهب» وذهبب إلى از ا لجميع يحتج بها في 
الواقع العملء وإن كان منهم من ينكر ذلك على المستوى الىظري.“ 
تقسيم الغزالي وأمثلته السلبية التي ناقش من خلا ها المصلحة المرسلة. وقد ترد 
هذا الفريق في حكم العمل بها تبعا لتردد الغزالي. وفي المقابل نجد فريقا من 
الأصوليين -على رأسهم القراق- أحدث تغييرا جوهريا أف العمل للمصالح المرسلة 
وأخرجها عن أمغلة الغزالي التي هي في جملها من المصالح المتعارضة إلى أمثلة 
لصالح ظاهرة ليس في نصوص الشرع ذكر خاص عا و نها داخلة فى أجناس 
س الي دلت ااحصوص ار العامة ٤‏ اعتبا رها 2 غ ءل ذلك العصوير 


(۱( القرافي» نفائس الأصول» ج٩٠‏ ص۸۸ ۰ 2 
)؟( القرافي» نقائس الأصول»ء ج۹» ضس٩‏ 4 


اا 
الميحث السايع | 
نسبة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إلى المذاهب الفقهية 


أولا: إشكالات نسبة الاحتجاج بامصاحة ار 


تبن مما سبق أن مصطلح "المصلحة المرسلة" ذشأً وتطور| في مدرسة الجوينى- 
الغرال الأصولية. وقد طهر الإضطراب فى خحديد القاتلين بيدا المضلحة الرسلة 
مذ بداية ظهور المصطلح نفسه عند اچوی و ا ان کي الال 
يبدو أن الچوینی هو أوّل من قام بإسقاط هذا | لفقهية ولا بد 
فن افيه عل آنه ليس هو ایا س ۲ ت مناق: N le Al‏ الق 
سأعرضهاء أو تحرير النسبة إلى المذاهب الفقهيةء ا الغرض هو عرض ما ذكرفي 
النسبة إلى أصحاب المذاهب الفقهية بغرض بيان ا ) وحاولة الععرّف على 
أسباب ذلك الأضطرابة 

وسعيا لتوضيح الاضطراب في ذسبة الاحتجاج ‏ اة المرسلة ساعرض 
الأقوال حسب المذاهب الفقهية. وتڪون البداية من الإمام مالك» حيث خد 
ا جويني ينسب إليه القول بالمصلحة المرسلة (الاسعدلاإل المرسل) والإفراط ف الأخذ 
بها. ونما قاله في ذلك: "وأفرط الإمام» إمام دار الهجرة مالك بن انس فى القول 
بالاستدلال» فرثي يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة» والمعاني المعروفة في 
الشريعة."" وقد قام اسقاطه عل معلومات خاطئة فيما يتعلق بمذهب الإمام مالك 
في مسائل فقهية لا اتثبت فسيعها إليه." وقد ذكر كتير من |غلماء المالكية أن ما 
چ االو ي إلى مالك غير صحيح منييم القراقي ل ارح وله وا ماله ف 


(۱) ا لجويني» البرهان» ج ۲» ص١١٠‏ . | 
() قام بعض الباحثين المعاصرين بمناقشة تلك النسبة وتفنيدها. إإظر مثلا:] البوطىء ضرابط المصلحة 
کر ٤۷‏ ۱ک ل 


ذلك: "وكذلك ما نقله عن الإمام في 'البرهان' من أن مالكا ييز قتل ثلث الأمة 
لصلاح العلثين» المالكية ينكرون ذلك إنكارا شديداء ولم يلوجد ذلك في كتبهي» 
إنما هو في كتب المخالف هم ينقله عنهمء تم لم دا اسا ومنهم ابن العرني 
لن يقرل: اقب اللراشاترن ا خرن رالقاف ر إل مالك آق هلك بج 
اا في الاستصلاح واجب» ونراه بريءَ من ۳ معوا من قوله اعتبار 
الصلحة فاعتبروها بزعمهم حى بَلَخُوا بها إلى هذا 
أقدارهم في العلم وسعة حفظهم ودقّة فهمهم أن ر 
جروها جراھا ون ینتھوا بها حیث انتهت." 

وتبع الجويني في تلك النسبة أبو المظفر السمعانيء 1 ولا غرابة في ذلك» فغالب 
ها ذكن ف ياب الأسعدلال مأغرة مى البرهان للجيية. تبع الجويني في تلك 


النسبة تلميذه الغزاليء" وتاج الدين ابن السبكي» حيث قال| عن المتاسب المرسل: 
وقد قله مالك م طلقا وکاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه پالسکد ۰ اا 
الرازي فكان معتدلا في ذسبة القول بها إلى مالك» ولم ينسم اليه الإسترعال فيه 


فقال: "ومذهب مالك -رحه الله- أن العمشك بالمصلخة المرسالة جا "^ 


ت۔ وکآن من حقهم لجلالة 
لرا فصت اة رن 


أما الآمدي فقد أعرض عن ترديد ما ذكره الجوينىء وشكلك في ذسبة الاسترسال 
في القول بالمصلحة المرسلة إلى مالكء حيث يقول: "إلا ما قل عن مالك أنه يقول 
ٻه» ومع ٳنڪار اُصحابه لذلك عنه» ولعل العقل إن صح عنه؛ فالأشبه أنه لم يقل 


(۱) القرافي» نفائس الأصول» ج۰۹ ص۹۲٠٤‏ . 

e E (٩)‏ مالك قرأه وعلق عليه عمد بن 
الحسين السليانی (بيروت دار الغرب الإإأسلامي» ا Y9‏ م ج1 ص .٤۲۱‏ 

(۳) أبو المظفر السمعاني» قواطع الأدلة» ٤ء‏ ص۹۲٤‏ . 

() حيث يقول في المنخول: وا المرسلة..." المتخرل» ض٤٥.‏ 

)ه( ابن السبکي. جمع الجوامعح» ص٣٠‏ . 

(1) الرازي» المحصول» ج٦٠‏ ص١٠٠.‏ 


ال 
بذلك في كل مصلحةء بل فيما كان من المصالح الطارورية إلكلية الحاصلة قطعا لا 
فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كي ولا وقوعه قطعي. "° 
أما علماء المالكيةء الذين اعير إمام مذهبهم رأس القائلين بالمصلحة المرسلة 
فإننا لا نجد للمصلحة المرسلة ذكرا عند أصولييهم الذين هم تأٹر بمدرسة 
الجوينى-الغزالي. فلا ند ها ذكرا عند ابن ١‏ اسار مقدساتت" ولا عد 
الباجی." 


۳٣ 


اما | بى المرني ادي واه تاد بغرا راج : 
"امصلحة المرسلة“" ولكنه تحدث عن الاس 
اسلا فی اضول الأحكام عند مالك» حيث ذكر في | تعليقه| عل تفسير الإمام مالك 
للت عن خطبة الرجل غل خطبة أخية بان ذلك بترن ق حال الركرن والقارب 
عل الصداق» وآن ما فعله الإمام مالك هو تخصيص لعموم إلنهي بالصلحةء ثم قال. 
اوهو أصل تفرد به مالك عل ساثر العلماء کو ا مھا ا رسا س 


عليها من الأكة: الكتابء والسنةء وإجماع الات والاسة باط ظط والاجتهاد. فهده ھی 
الا ويطاة و السلس وهو الأصل الخامش الذي انفرد به مال( ل تَهم» ولقد وَفَقَ فيه 


| .٠۹٩-۱۹۰ المت الإحكام في أصول الأحکام» ج٤۰ ص‎ Q( 

(۴) حدد ابن القصار المصادر الأساسية للإمام مالك في: الكتاب» والسنةء وإجاع الأمةء وإجماع أهل المدية. 
ثم ذکر بعد ذلك آنه قد ترد لامام مالك ق ق ا عَدل فيها عن الأصول التي أصّلنا: إما 
لخفاء العلة التي توجب البناء عليها وتضطر إلى الرد إليهاء أو لضربا من المصلحة" (ملحق بكتاب 
ن اسول لابن القصار» »)۲٠١-۲٠۲‏ ولكنه ل يُطلق على ذلك العدول اصطلاح "المصلحة 
ا 

(۳) انظر: الباجيء إحكام الفصول في أحكام الأصولء تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الخرب 
الإسلامي» ط۲ ١۱٤۱ه/‏ ٩٩۱۹م).‏ 

a gg ذهب مصطفى زيد إلى أن ابن العربي يعد المصلحة المرسلة من أصول‎ )٤( 
حيث يقول: "إن ابن العربي يصرح بذاء ولكنه يسميه استيحسانا." اللصلحة في التشريع الإسلامي»‎ 
س۳۷ وهو جرد تخريج منه على كلام ابن العربي في الاستحبلان.‎ 


aD 
إيقاع طلاق المريض» حيث يقول: "هذه المسألةُ من المصالح التي انفرد بها مالك‎ 
له فی آن يڪون قَصد الفرار‎ ٣ دون سائر العلمايءء فاه رَد طلاق المريض عليه‎ 
من الميراثه وغالقة ساق الفقهات ,الق له لان الملصلحة اص کا ریاف‎ 
موضع آخر بأنها "أحد أركان أصول الفقه" وذلك في م‎ 
قعل السارق إذا سرق قي المرة الامسة.” وعدها|اف مواشع أخرى قاعدة من‎ 
القواعد التي تبنى عليها الأحكام. ومن ذلك ما ورد في تجويز أهل المدينة السَكَّم ني‎ 
اللبن زالرط خيت علل خلت بقرله وقي ميت فل قاعدة اللصلحة لآق ال‎ 
تاج إلى خث اللين والرطب ميارمة ويش أن ياخاد کل يرام ابعداة لأن التقد قد‎ 
لا حصْرّه» وصاحبٌ التخل واللَّبنٍ يحتاج إلى الكقر؛ لان الى غد روش لا‎ 
يتصرف له. فلا اشتركا في الحاجة رخص طما في هنه المعاملة قياسًا على العَرَاي."“‎ 
ومنها ما ذكره في مسألة عدم إلزام جالب الطعام بالبيع بسجر السوق وتمكينه من‎ 
البيح بأقل ص سعر السوق»ء حبث علل ذلك بقوله: 'وهذا مب 30 ا قاعدة الأصلحة‎ 
ان الب و قیل لے کہا قال لجل من أهل السوق: :ا ل تبيع ڊيعرتًاء اھا ق‎ 
تقوم عن سُوقناء لانقظع الب واستضرً التاش."°‎ 

كما جعل ابن العرني المصلحة وسد الذ الذرائع ع من أصول لبیوع» فقال: 'اختلگ 
الاس ف اضرا اليو ع» ادارا المتكمون و تة ا خادت: ادارا الفقهاء أرضا 
عل ا رایع وزاد مالك فيها ا لاان هما: "مل اعاة لشب وي ۴ 


برض دفاعه عن ري مالك ف 


(1) ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك ج٥»‏ ص1٤.‏ 
(؟) ابن العربي» المسالك في شرح موطاً مالك» ج٥»‏ ص١٠1.‏ 
(۴) اين العريء اساك ى شرم رطا ماله ج۷ س .1١١‏ 
() ابن العربي» المسالك في شرح موطا مالكء ج٦۰‏ صض۲-۱۲۱١٠.‏ 
)١(‏ ابن العربي» المسالك في شرح موطا مالك» ج٦»‏ ص١١٠.‏ 
() ابن العربي» المسالك في شرح موطأً مالك ج٦٠‏ ص۷١.‏ 


يستّونها الذرائع» والقاني: المصلحةٌء وهو كل معن قام به قانون الشّريعة» وحَصَلَتُ به 
المنفعة العامة في الحليقة. ولم يُسَاعَد عل هذين الأصلينء وهو في القول بهما أقومُ 
يلاء وأهدی سبیاا ٩".‏ 

أما الأصوليون من المالكية الذين كانت أعماى الأصو تيعا لدرسة البویی- 
الغزالي فإن أغلبهم أقرّوا بأخذ مالك بالمصالح المرسلةء ولكنهم أعطوها بُعدا 
مقبولاء وينوا آنها بذلك المعنى المقبول ليست عحصإرة في فقه مالك بل موجودة فى 
فقه جمیع المذاهب. ومن أثبت احتجاج مالك بالمصلحة المرسلة بمفهومها المقبول 
القرطبي» حيث نقل عنه الزركشي أنه فسب القول بالمصالح المرسلة إلى الشافى 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة ومالك. والقرافي الذي ذهب إلى أنها عند العحقيق في 
جميع المذاهب» والشاطي.“ ولكن ابن الحاج. : 
القول بها إلى مالك»ء حيث قال: "وال كثر على امتناع الماك بهاء وقد عُزي إلى 
مالك خلافه وهو ی ) 


أما عن موقف الإمام الشافعي من المصلحة المرسبلةء فإن الجوينى كان صريجحا في 
نسبته إلى القول بالاستدلال (المصلحة المرسلة)ء ودافع عنه في ذلك» ولكنه يرى أن 
الإمام الشافعي كان مقتصدا في القول بهاء متقَيّدا بقربها مز المعاني الشرعية المتفق 
عليهاء حيث يقول: "ذهب الشافى ومعظم أصحابا أي حنفة رضي الله عنهما إلى 
اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل» ولكنه لا يستجيز 
النأي والبعد والإفراط وإنما سرغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبهية بالصالح 


(۱) ابن العربي» المسالك في شرح موطا مالك ج٦۰‏ ص ۱۹-۱۸ . | 
(؟) الزركشي» البحر المحيط» ج٦٠‏ ض٦۷۷-۷.‏ 
(۳) القرافي» نفائس الأصول» ج۰۹ ص٥۹١٤‏ . | 
)٤(‏ الشاطبي» الموافقات» ج۳ ص٤‏ ه. | 
)٥(‏ ابن الحاجب» منتهی الوصول والأمل» ص١١٠.‏ 


ATEE‏ چ ooo‏ ا 
ل» قارة في الشريعة." ومن 


المعتبرة وفاقاء وبالمصالح ابلستندة ا احکام ثابتة الاصو 
اللسة لطر ها أن الأسنرن العافى سب إلى ١‏ 
المطلق للمصالح المرسلةء ووضعه في خانة الإمام ما | 

وع خطی ا لجوینی سار ابو المظفر السمعان» حي ا ال الشافى الأخذ 
بالاستدلال إذا كان قريبا من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع." أما الغزالي 
فقد EE‏ که العقل شن الشافي» حبث يقول: "وللشا رص ل الله ق لکن 
صر في أحدهما العمسّك في الشبه أو المخيل الذي د 
وإن خالفه في مسائل.“ ويقول في شفاء الغليل: "فالنقول بن مالك رحه الله 
ا لحڪم بالمصالح المرسلة» ونقل الشافعي فيه تردد. وي کلام ١‏ صولیین اسا نوع 
= ضط اب اھ * 

| 


| 


. ٠١١ص الجويني» البرهان» ج ۲ء‎ )١( 

(؟) ذكر الإسنوي آن في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ثلاثة مذاهب: أحدها: أا غير معتبرة مطلقاء وهو 
اختيار ابن الحاجب والآمدي. والثاني: أنها معتبرة مطلقاء وهو مشهور عر مالك واختاره الجويني. 
والثالث: وهو رأي الخزاليء واختاره البيضاوي» وهو أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية 
اعتبرت» وإلا فلا.باية السول ي شرح منهاج الوصول إل عام الأصوال لاإستوي» ومعه سلم 
الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي»ء ج٤٠‏ ص٦۸‏ [-۳۸۷. وإللجويني عبارة ضابطة في 
نوع المصلحة التي يأخذ بها وردت في قوله: "...ولكني لا آبتدع ولا أخترإع شیئاء بل ألاحظ وضع 
الشرع» واستشير[هكذا وردت في الكتاب ويبدو أن الصواب "استثير"] معلى يناسب ما أراه وأتحراه 
وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا يوجد فيها أجوبة |العلاء مُعدّة» وأصحاب 
اسای ستوات ا نله ريشي کی ل عدرا ی ااب رام را اسسا منود واکان 
محصورة محدودة» ثم حکموا في كل واقعة عتت» ولم جاوزا ع الشرع» ولا تعدوا حدوده." غياث 
الآمم في التیاٹ الظلم» ص‌۱٦۹۷-۱۹٠.‏ 

(۳) آبو المظفر السمعاني» قواطع الآدلةء ج٤»‏ ص١۹٤.‏ 

)+( الغزالي» المنخولء ص٤ .٠١‏ 

.٠٠°١ص الغزالي» شفاء الغليل»‎ )١( 


أ 


i J E 


وعلى النقيض ما ذهب اليه امجوینی»ء خجد ابن برهان ينطب إلى الشافعي عدم 
العمل بالمناسب المرسل مطلقا.“ وذكر الزركشي حكاية البعض أن العمل به قول 
الشافى في القديم. وكذلك خد الآمدي يدعي اتفاق الشافغية والحنفية عل عدم 
العمل بالمناسب المرسلء حيث يقول: "وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية 
وغيرهم على امتناع العمسك به» وهو الحق."" 

اما عن الحنفية فقد فسب امجويني إلى معظم أصحاد آي حيفة الاحذ 
بالاستدلال.“ وع خلاف الجويي» فسب الا ي إلى |الحنفية عدم الأخذ 
بالمصلحة المرسلةء فقال: "وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم عل 
امتناع السك به وهو الى" هذا ما سب إليهم؛ أما ع ا فمن الطبيي 
أن لا نجد فيها ذكرا للمصلحة المرسلة؛ ولا للاستدلال بمطناه ا لحاص الذي ذكره 
ا لجوينيء لأن هذا المصطلح -كما سبق بيانه- وليد مدرسة ا وي-الغرالي ولد 
فی كتب الاأضصول الحنفية حديثا عن المناسبة ولا عن تقسليمات المناسب» وإنما 
دهم يذكرون الملاءمة والقائر يضقا شرا صحة العا ومع اڈ الملاءمة ف 
اصطلاح الحنفية تقابل المناسبة في اصطلاح الشافعيةء فإن الشاهد هنا هو عدم 
استخدام علماء الحنفية مصطلح المناسب وتقسيماته كما هو الحال عند الغزالي 
ومن تبع مدرسته. ولكننا نجد الحديث عن المناسب المرسل |(المصلحة المرسلة) ف 


(1) الزركشى» البحر المحيط» ج٦»‏ ص۷1. 

(۲) الزركشي» البحر المحيط» ج1٠‏ ص٦۷.‏ 

(#( الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج٤‏ ص ۱۹٩-۱۹۹‏ . 

.١١١ص‎ ٠ج الجويني» البرهانء‎ )٤( 

=5 الآمدى» الإحكام في في أصول الأحكام ى‎ (o) 

)١(‏ انظر مثلا: الجضاص حيث ذكر من مسالك العلة: التص» اللدر الحاطر» والدورانء والطرد» وأن 
يكون هجا تأثير في الأصول وتتعلق بها الأحكام. الجصاص» | فصول فل الأصول» ج٤»‏ ض۹٦١٠-‏ 
۱. وانظر کلام الدبوسی في اشتراط الملا E ial‏ وا تجا 


بس اا 
الک“ اي ی ا 5 ية نموا فیھا بین ما بغ اف ةو رقة الشافعيةء 


ا re‏ وأنما هو مقت من کتب اق 


سب البعص إلى الظاهرية عدم الأخذ بالملصلحة المرسلة. وأرى أنه لا يصح 
منهجيا نسبة الظاهرية إلى الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أو نفى ذلك عنه؛ لأن 
الملصلحة المرسلة فرع القياس» وهم لا يقولون بالقياس أطبلاء ولا يشترطون من 
الأساس وجود أصل قاس عليه المسائل المستجدة حتى نقإل بوجود أو عدم وجود 
اللصلحة المرسلة عندهم. بل هم يجرون النصوص عل عمومها فتدخل المصالح في 
أجناسهاء سواء كانت معتبرة أو ملغاة. فمثلا قوله تعالى: | ود صل لَكمَاحَرم ‏ 
اما و َة ¶ الأنعام ٠‏ عام يدخل فيه إباحة جميع ما هو مصلحة 
iY PPN‏ ويدخل في عمومه إباحة المحرّم لكل مضطرٌ 


مان ورا اراش عم رارک عیے۔ ام کسر e‏ 
پشرتة میاه فس ار اسا ولذلك فإنه لا پسكا سل السا ی ض أو 


(1) انظر: صدر الشريعةء التوضيح لمتن التنقيح» ومعه شرح التلويح للتفتازاني» ج۲٠‏ ص 1٩4‏ وما بعدها؛ 
حب الله بن عبد الشكور» مسلم الثبوت وعليه شرح فواتح ح الرحموت؛ ج۰۲ ص۲٩۳٠‏ ابن آمیر بادشاه 

تيسير التحرير» ج٤٠‏ ص۲ وما بعدها. 

() انظر مثلا: محمد سليمان الأشقرء الواضح في أصول الفقه» ص ١١٠٠ء‏ ججيث يقول: "ورفض الأخذ ا 
الشافعي والظاهرية." وكذلك مصطفى زيد في كتابه الملصلحة في التشريم الإسلامي» ص٤٤‏ . 

(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الآحكام» ص۲۷٤.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب: قول النبى ي من ل اليا اناا لى 

.1۷١ص ابن حزم» الإإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 


ماله أو عرضه أو جشرته باسم المصلحةء إلا في ۳ ا زته نصوص الشرع 
والإجماع» وكل ما يخالف هذا غا قد يعدّه البعض د ول روق ریه تآ 
إجماع» هو مصلحة ملغاة. 

وااو القول باه لا يوجد عند الظاهرية مصط 
لا يوجد عندهم الأساس الذي يقوم عليه هذا الاي 


"المصللحة المرسلة"» كما أنه 


IEA‏ القياسي). 
هذا من يت النسبة إلى اذاهب الفقية آما حيلك النسبة على العموم 
افا قد من الان ی کس ا الأكثر عدم الا تجاج بالمصلحة المرسلة 


ومنهم این اخاچبه یت یول "الا كثر على امتناع الى ر وھا کف الدين 
ابن ابي سیت رل ورد a‏ وتوم ف | العباداا“ اعا ل سین دمن 
رام کد بل لامب کا مخت کیا وار رهن الذين. كوا عن 
کل می ا ا ال ا اقرا ومن شا شید 
ومن المعاصرين من لم يسر ف الاتجاء الذي يتسب أفلة المذاإعب الأربعة إلى القرل 
بالمصالح المرسلةء مثل خمد سان الاشقں حیٿا يقول: وقد احتح بالصلحة 
المرسلة وأثبت بها الأحكام مالك وأحد. ورفض الأخذ بها | شافع والظاهرية."“ 


() اب ااج م منتهی الوصول والاآمل» ص١١٠‏ . 

این انسکی: TT‏ 

(۳) القرافي» نفائس الأٴصول» ج٩»‏ ص٩۹١٤‏ . 

)٤(‏ منهم: مصطفی زید فی: الل ي اشع الإسااي سي .٤١-‏ والبوطي في: ضوابط المصلحة 
ص ٤۲۲-٤۱۹‏ . ومصطفی ديب البغا في: أقر الأذلة لحلاف ا في الفقه| الإسلامي» ص٤٤ .٠٠-‏ 

(6) عمد سليان الاشقر: الواضح في أصول الفقه» ص١١٠٠‏ . 


EET 


ثاتيًا: أسباب الاضطراب ب2 نسبة الاحتجاج با المرسلة : 
إذا نظرنا في أسباب هذا الاضطراب الواقع في ذسبة القول بالمصالح المرسلة» فإننا 


أحدها: تخريج الأقوال الفقهية للمتقدمين عل ا ت والقواعد الى 
وضعها المتأخرون. ذلك أن مصطلح "المصلحة المرسلة! أحدثم المتاخرون (مدرسة 
ا لجوينى-الغزالي)» وبعد أن أحدثوه وحددوا له مفاهيم معيّنة عمدوا إلى إسقاطه 
عل آقوال أثمة المذاهبء فنسبوا إليهم القول بالمصلحة ریس NT‏ خر 
على تلك المغاهيم التي أعطوها مذا المصطلح. وس٠‏ 
للاختلاف بين المخرجين. والواقع أن مثل هذا الإسة 
المنهجيةء وإن كان ولا بد من إسقاط امي واا تيآ ھا العا خرون عل 
اجتهادات الخقدمين؛ فالا ول أن تقول إن هذا لاجتها| من هذا الإمام ينطبق عليه 
مفهوم المصلحة المرسلةء أما أن نقول إن المصلحة المرسلة منأأصول هذا الإمام أو 
ذف آر ليست سن اضر لیر طا ایی ٠|‏ 
الأمر الثاني: الاختلاف في تحديد مدلول مصطلح المصلخة المرسلةء فكل نظر 
حسب ما يراه من مدلول هاء وقارن ذلك المدلول بالفروع الفقهية المروية عن 
الأئمة» ثم حكم من خلال ذلك. فالجويتي الذي كان يرى الاستدلال المرسل على 
مرتبتين: إحداهما: قريبة» والغانية: بعيدة» نسب إلى الشافعي القول بالقريب؛ وإلى 
مالك القول بالقريب والبعيد. والغزالي الذي تردد قوله في تجديد ماهية المصلحة 
المرسلة تردّد في ذسبة القول بها إلى الشافعي. والذين مالوا ببحد الغزالي بالمصلحة 
ية عحصيلها انتهاك عرمات 
یره کی اسیری غالب لامعل الي کر الا be‏ ا اف دیا ا 


SS 
وابن قدامة» أو ضيقوا في قبوهها فاشترطوا فيها أن تكون ضرإرية قطعية كليةء مغل‎ 
البيضاوي. والذين مالوا باللصلحة المرسلة الى جانبا الإيجايء وهو المصالح الى‎ 
اعتبر الشارع أجناسهاء ولا يقتضي -عادة- تحقيقها ارتكڪابل رمات شرعيةء بل‎ 
هي داخلة في عموم ما أباحه الشرع ذسبوا القول 1 المذاهب الفقهية‎ 
كما فعل القرافيء وهو العوجّه الذي سار عليه كثير من كتل في المصلحة المرسلة‎ 


من المعاصرين. 
ار الغالث: ج د ف ا ا ا وة الى جتهدين»؛ وهذا ا یق 


قامت تلك | ل : 


خالاصة : | 


ل مصطلح الملصلحة المرسلة والأصل الذى شات منه وهو الاستدلالء» نشا 
وتطور في مدرسة الجويني-الغزالي الأصولية» وانتشر بعد الغزالي عند الأصوليين 
الذي قاروا بتلك المدرسة. وبناء على ذلك فإن أهميته في استلباط الأحكام حصورة 
في أتباع هذه المدرسة. 


- لقد ظهر مصطلح "المصلحة المرسلة" في كتابات المالكية بعد عصر الغزاىء 
عند علمائهم الذين تأثر وا بمدرسة الجويني-الغزالي الأصولية؛ أما قبل عصر الغزالي 
فإنه لا وجود لمصطلح المصلحة المرسلة عند علماء المالكية. ٠‏ 

۴- يرجع الاضطراب في ذسبة القول بالمصلحة المرسلة إلى|أئمة المذاهب الفقهية 
ال اساب اطا إسقاط المفاهيم التى أذشأها المتأخرون ع اجتهادات اشد سن 
وما يصحب ذلك من اختلاف في العخريج. ا بي للأمثلة التي ذسبها 
ا مجويني إلى مالك» والأمثلة التي ناقش الغزالي من ارا بخ المضلحة المرسلة 
العالث: الاختلاف في التصوير العملى للمصلحة | اس ع خلال العمثيل ها 


| 


الرابع: عدم العدقيق في الأقوال المنسوبة إلى مالك. 

ا فد کان امرض ق السب الس (المصلحة المرسلة) والاحتجاج به ناتجا 
عن تضخيم القياس وطغيان الاحتجاح به علل الاحتجاج بالعمومات الشرعية. 
وترجع حقيقة الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إلى الاختلاف في منهج 
الأسغدلال. فين غلب عليه ق الاسعدلال عل الساإل الجديدة السك بالنصوص 
الاضة أو الأصرل الاصة الق يقاس علا ساقرعة لبا خد وجرد سال 
مستجدة ليس فيها خصرص أدلة نصية؛ ولا يوجدآ اها نظار خاصة تقاس عليهاء 
إل گس دللع اة اة اعاس راء مقع كونها س اة انها 
تدخل ضمن المصالح التق شرعتها النصوص العامة والقواعد المستخلصة منهاء أما 
کونها مرسلة فمعناه عدم ٹبوتها بنص معین وعدم وجود نطیر ضما تقاس علیهء ثم 
راحوا يخوضون في البحث في الاحتجاج بتلك المصلحة المرسلة وشروطه. وكأنهم 
يتحرجون من إجراء العمومات على كل ما تشمله دول شهادة أصول قياسية خاصة. 

أما من سار في منهج الاستدلال على أن المسائل الق ور فیھا خصوص نصوص 
فهى ثابتة بلك النصوص» وما كان من المستجدات نظيراً إعلك المسائل فهو پثبتة 
بالقیاس عليه وما لم يكن من المسائل فيه خصوص دلال ولیس له نظير يقاس 
عليه أجرئ, عليه التضرضص العامة بعد اعمال شقيق املاط فبا ثبت سن فلاف 
المسائل دخوله تحت نص من النصوص العامة جعل دليلَّةُ ذلك النص العام» ول 
عَدَه من دلالة النص العام واعتر دلالة العمرمات الشرعية كفية في إثبات 
الحڪم الشرعي لا يدد رح تحتهاء ولا رج ما هوا مند رج ضمنها إلا ما ورد دليل 
شرعي يستنیه» آو ثبت بتحقيق المناط آنه يندرج ضمن نص عام آخر. ولم تج 


للخوض في معناها وفي الاحتجاج بها؛ لأنهم في غنية عن ذلك 


حلص من هذا كله إل آن البخث الطويل : موضشراع اللصلحة المرسلة 
والنقاشات الق ثارت حول مفهومها والاحتجاج بهاء وتخليطا الطوف وتخبظه حول 

قة النص بالمصلحةء" ونين المصلحة الذي أض 
جرد زوبعة قي فنجان» ونقاش نظري لا تڪاد توجد له فائدة عمليةء رمعا 
ص ٣‏ | 
وتطويل لطريق الاستدلال نتج عن تضخيم موضوع القاس والإعراض عن 
الاستدلال بعمومات القرآن الكريم والسنة البوية. 


به الكتاب المعاصرون آذانناء 


)١(‏ انظر نقاشاً مفصااً لتخليط الطوفي حول علاقة النص i‏ اللحرر فى مقاصد الشريعة 


ا ل 


a 


فيي 


لى الاستقراء عناية فاثقة من قبل المتاقدمين ر اا لمن فن اة 
العطبيقية في جال المؤلفات اللغويةء والعلوم الشرعية) والعلوم الكونية والعجريبية 
وقد استعمله الفقهاء والأصوليون في كثير من مباحثهم الفظهية والأصوليةء ولكنه 
لم يلق عناية من الناحية التنظيرية من قبل الأطلوليين إرق إلى مستوى ذلك 
الاهتمام العمل. ويهدف هذا البحث إلى التعرف عل يفية تعامل الأصوليين مع 
موضوع الاستقراء عل المستويين العمل والعنظيريء وعحاولة استشفاف الأسباب 
التي جعلت غالبيتهم لا يهتمون بالعنظير هذا ا منهج ا ) مناهج البحث. 
| 


۴ الا 


الGىحث‏ الأول: التتظبر للاستقراء 1 كتب الأصول 


الاسشراء برصفه مخفا نظريا هر ق أضله من مانت ١‏ ۾ المنطق» ولذلك فان 
تمیق ماخرڈ اساسا س کقب الط وقد ذه أ اا فزالي بأنه: : "أن تتصفح 
جچرتیات رة داخلة شت معنی کل» حت إذا وجدت لک في تلك الجزئيات 
حم على ذلك الكل به" هذا تعريف مشترك بيز 
اختلفت في بعض الأحيان صیاغتهم له 


يقسم الاستقراء لل نوتین: تام» وناقص. آما الاسللتة اء التام فهو عند المناطقة: 


ا اف ت ی ارون وڪم عل الكل" ا الأصوليون فقد اختلفوا ف 


أ دک يلتزم بالتعر یف المنطقي» ومنهم لغزالي «(ho ۰٥‏ والاستوت ( ۷۷۹ھ( 
والزرکشی (٤۷۹ه)ء‏ والبدخشی (۲٩۹ه)ء»‏ حيث يشتراطون فأ كرن الا سشراء اسا اق 
يشمل جميع الجزئيات بما فيها الجزئية حل الاستدلال .© 


| 
الجزثیات با شا چو السزاع الق ی حل Û Abe S|‏ ومن هو لاء ابن السبي 


)١(‏ الغزالي» معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلميةء طاء 
۰ هھه/ ۱۹۹۰م) ص۸٤۱‏ . 

)؟( انظر مثلا: الزركشي» بدرالدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أصول|الفقه» ضبط مد محمد تامر 
(بروت: دار الكقب العلميةء طا ١١٤٠ح‏ ۰م ) ج٤»‏ ص١‏ ۲؛ الأسنوي» شرح الأسنوي 
على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مطبوع مع شرح البلدخشي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۱ ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م) ج۰۱ ص۱۸۸. 

)۳( التهانوي» محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون اس مراجعة الدكتور رفيى العجم 
(بیروت: مکتبة لبنان ناشرون» ط۱ ۱۹۹7 م) ج۱ » ص۱۷۲.. 

)٤(‏ الخزالي» معيار العلم» ص٠١٠؛‏ شرح البدخشى ومعه | الأسبوي» ج۳» ص ۱۸۱-۱۸۰؛ 
الزركشي» البحر المحيط» ج٤»‏ ص٠۲".‏ 


(۷۷۱ه)ء وابن النجار الجحنبل (٩۹۷ه).‏ 
أما تعريف الاستقراء العاقص فهو: "أن تتصفح بجزئيات كثيرة داخلة تحت معن 
کے خی ھا وجدت کیا في تلك الجزئيات» - على ذلك الكل و 
يختلف تعريفه في كتب الأصول كثيرا عما هو عند المناطقة. وهو الذي يعبّر عنه 
لمتكلمون ب"السبر والتقسيم ويعبّر عنه الفقهاء إا" إلحاق الفرد بالأغلب“ و'الأع 
الأغلى” 
اختلف الأصوليون ف الاستقراء الناقص: هل 
الجزئيات أم لبعضها فقط دون اشتراط أن تكون الأ كثر؟ فعرفه البعض بأنه الذي 
يشمل أكثر الجزئيات» ومنهم الزركشي» وابن ال | وغاند الوعاب بن السب ° 
وقد استشکل ابن عباد في حاشیته عل لعل ايه بالا کثرء لأنه يلزم عليه 
عدم الاحتجاج بالاستقراء الذي يكون لصف ال جزئيات أر أقل من التصفه وة وقد 
بترن تلك افا ا اسل ية يمك الها ا ترح ترك العقييد بالأكشرء 
والاكتفاء بالبعض» مع ضبط ذلك البعض پڪرنا يفيد ظن عموم الجڪم.“ وهذا 


ډشترط | ان يڪون شاملا لاأ كثر 


)۱( السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» متن جمع E‏ شرإح الجلال المحلي وحاشية البناني 
وتقرير الشربيني (بيروت: دار الكتب العلميةء ط١‏ پس > ۹۸ آ۱ م) ج۰۲ ص٤‏ ۳٠؛‏ ابن النجارء 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» شرح الكوكب النيرء تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حاد (الرياض: 
مکتبة العبیکان» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م) ج٤»‏ ص۱۸٤‏ 4 

(۴) الخزالي» معيار العلم» ص۸٤٠.‏ 

(۳) السبكي» متن جمع الجوامح مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني»|ج۲» ص٠‏ ٠؛‏ الزركشي» البحر 
سی چ س۱ ۳۷ اہن الجا شرح ارکب ای جاص £ 

)ئ( الزركشي» البحر المحيط› ج٤‏ ص١۲".‏ 

٥ )‏ ابن النجار» شرح الکوکب المئیر» ج٤۰‏ ص۹١٤‏ . 

(٦(‏ السبكي» متن جع الجوامع مع شرح الجلال المحلى وحاشي 

)۷( العبادى» أحمد بن قتاسم» الآيات الرینات عل شرح جمع | 
الكتب العلمية» ط ۱ء ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م)‏ ج٤۰‏ ص٣٤٤۲.‏ 


هو مذهب بعضص الاصرلعن الذين اكتفوا استقرا بن بعض | اجزئیات دون تقييد 
بالا كثرء منهم الرازي»' والأسنوي والبدخشي.° 
a e A‏ 
للجرئيات المستقراة قطعياء وان يكون شمول الاستقراء جميعم الجزثيات قطعيا 
اة ما ذا دخا الضن اج هذين الشرطين فان اللتيجة صب ظنة " وقد نص 
ابن النجار على الجزم بإفادة هذا النوع من الاستقراء القطع» ونسب عبد الوهاب 
بن السبكي القول بقطعية نتيجته إلى أكثر العلماءء ور ۰ 
ا للاستقراء الام فقد ذكر الغز 
8 عة لأنه -کما يقول الشربيی- مبني 
ناروا والاصوليوة إنما يحتاجون الدليل لعلم ال زئي» االفض آنه معلو م 
هذا ا لحڪم منطقي وسلي؛ لأثة إذا كان القصد من الا تقراء هو استنباط حڪم 
فرع غير معلوم الحم فإن الاستقراء التام لا يجدي ف ذ ٿه لائه لا پيڪ أن 
E ae TE‏ ا م لا تڪون هتاك 
حاجة للبحث مرة أخرى عن حكمها. ولڪن هذا ا يعدم الفائدة يدای 
مح النظرة الق حصر فائدة الاستقراء في استنباط ا اما ذا نظرنا اليه من 
r‏ أخرىء حيث يڪرن الاستقراء طريقا إلى توين القواعد والمبادئ العامة 
ا الكليةء أو طريقا إلى الرفع من مرتبة الحم من الظن إلى القطع أو إلى ما 


espe ENA FEE Sa E 


حجے 


اي" والشربيني أنه ليس له 
علم ابوت ا لمڪم في جي 


(۲) شرح الأاسنوي ومعه شرح البدخشی» ج۳» ص ۱۸۱-۱۸۰. 

)۳( التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ج٠‏ » ص۷۲٠؛‏ تقرير الشربيني ص ۳ ۳. 

)<( ابن النجار» شرح الکوکب المنیر» ج٤‏ »› ص .٤١۹‏ | 

)5( معن جم الجوامع مع شرح الحلال المحلى وحاشية البتاقء > ج ۲ س٤ ٥۳‏ ٥۳ہ‏ . 

)١(‏ الخزالي» معيار العلم» ص۸١٤١.‏ مع اللإشارة إلى أن الغزالى - الاستقرا التام نما يصلح للاستدلال به 
على القطعيات. المستصقى» » تصحیح نجوی ضو (بیروت: داو ياء ال ات لري وسا رن 
العرب» ط١»‏ د. ت) ج۱» ص٦٥‏ . 

)۷( تقرير الشربيني على حاشية البنا» ج ۲» ص۳۳٥‏ . 


لل 
ب من القطع»ء فان الاستقراء العام ڪون له فاد ةا | کد 5: 
أما نتيجة الاستقراء الناقص فإنها تفيد الظن اسیب عدم شمول الاستقراء 
چميع الجزئيات» حيث يمڪن آن تخالف بعض | ان لم يشملها الاستقراء 
حك الجزئيات الى شملهاء وهو ما يصطلم عليه بلشكلة [لاسقراء الناقص. رق 
عبر العطار عن ذلك في حاشيته على جمع الجوامع بأن "الاستظراء [الناقص] يدل عل 
عدم وجود الزائد 9 عل امختا شن الذي هو اGgک‏ عا 0 ونقل عن العبري قوله: 
'الاستقراء العام غير معلوم» والناقص لا يفيد".° 


وقد ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الاستقراء لتاق ص إيفيد الظن المعمول به 
وأول القاثلين بهذا الغزالىء الذي يبرر ذلك الظن المعمول| به بأنه كلما زاد عدد 
الحزئيات الشاهدة لأمر ما زاد الظنِ فيه» فإذا ؤجد الأأكثر على نمط لم يبق 
الاحتمال على التعادلء بل رجح بالظن أحد الا لين» وصار إثبات الواحد عل 
وفق اوبات الکتیة أغلب من اک ا عل 1 2 . الرآف الذي 
ذهب اليه البيضاوي» والاسنوي» والبدخشي»“ والزركشو إن البيضاوي 
قحي إل آرم الصل به عدجا ا بسب إل ر ا أنه 2 ان ست 
بالظاهر“" وعلق ادي عل هذا الاأثر بقوله: اوهو وإن كان عل صيغة الخبر 
لكن المراد الم" 


)۱( العطار» حسن» حاشية العطار على جع الجوامع (بيروت: دار الكت العلميةء طا ١١٤٠١ه/‏ 
۹ م) ج ۰۲ ص۲۷۷ . 

(؟) حاشية العطار» ج۱» ص۲۷۲. 

)۳( الغزاليء معبار العلم» ص۱٥۰۱‏ ۱۸۷ . 

.۱۸۱-۱۸۰ شرح الأسنوي مع شرح البدخشی» ج ۳» ص‎ )٤( 

)6( الزرکشی» البحر المحيط» ج٤؛‏ ص۳۲۱. 

(٦)‏ كثيرا ما تورد كتب الأصول هذا الأثر غلل أنه حديث مرفوع إلى الرسو ييه » ولكن الحافظ الحراقي 
قال عنه: "لا أصل له» وسثل عنه المزي فأنكره . وهو نفس | ما ذهب إليه ابن حجر العسقلانى وابن 

كثير. انظر: العراقي» بو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الجسين» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 

ا البيضاوي» تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي (ببروت | دار البشائر الاإسلاميةء ط١‏ 
د د 8 ۰ واتظرایش اشا یقات الدای (AHI Y‏ 


وفسب الزركغي إلى البعض (دون تسمية ذلك البطض) بأنه لا يوثق بنتيجة 
الاستقراء الناقص (أي لا يعمل بها) إلا إذا تأيدت بالإجماع | وهذا القول بمثابة 
الإلغاء هذا النوع من الاستقراء لأن الإجاع ۲ لھ وکو ارق س 
الاستقراءء فإذا وجد الإجماع لم تعد هناك حاجة إلى اترا ذهب الرازئ إلى أنه 
فيد الظنء إلا ذا قايد بعليل فصل ولكنه قال | عل تقدير إفادته الظن فإن 
العمل به يڪون واڃباء ٺا اير عن الرسول کي بان ا لحڪڪم ٳِنما ايڪون بالظاهر.° 

ونسب الزركشي إلى القرافي القول بأن من له أهلية استقراء الشريعة والاحتجاج 
باستقرائه هو المجتهد المطلقء أما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به» ولڪن 
الزركشي اعترض على هذا القول بوصفه بالعحجير عل | ۰ 

خلاضة هذا العرضش أن الاعتداد يالاستقراء لم د ر يسير عل وتيرة واحدة» 
فالغزالي (الذي يبدو أنه أول من تحدث عته من العاحية| لنظرية من الأصوليين) قد 
جعله يفيد الظن المعمول به في الفقهيات» أما الرازي فقد نزل به إلى مرتبة أدنىء 
ونفى عنه إفادة الظن» ولكن من جاء بعد الرازي مثل البيظاوي والأسنوي عاد 
ليرفعه إلى مرتبة الظن المعمول بهء بل إن البيضاوي زاد ني ارقم هن مرتيته ليجل 
العمل به لازماء مسوغا ذلك بقوله: "فما دام الاستقراء يفيد أن ظاهر الأمر عل ما 
صل منه فان العمل به يڪون YE‏ 


)١(‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٤»‏ ص۲۱". 
(؟) الرازي» اللحصول» جاء ص١١١.‏ 

(۴) الزركشي» البحر المحيط» ج٤٠‏ ص٤ .٥۷‏ 
() متن البيضاوي مع شرحي البدخشي والأسنوي» ج۳٠‏ ص١۱۸۰٠-١۸١.‏ 


المإيحت التاتي 
نماذج من التطبيق العملي للاستقراء 


قتد ادق کن الأسغقراء عفد الاأصوليين ينبتی التفريق بين تنا وهم له من 
الناحية النظرية باعتباره طريقا من طرق استنباط الأحكام» وبين استعماطم له من 
الناحية العملية في استخراج القواعد والأحكام العامة. فليس هناك شك ف أن 
السرا کان اضرا رة هد الأعون سد : ایات الحدوين في علم الأصرل» 
وأنه أدى دورا مهما في صياغة القواعد الأصولية. وقد أشاز إلى ذلك الزركشي حين 
ذكر أن عمل الأصولي قائم في جزء منه على الاستقراءء فمسائل اللغة التى جنها 
الأصوليون مثل دلالة صيغة الأمر عل الوجوب وصيغة البجي عل التحريم؛ وصيخ 
العموم» وتفاصيل الاستشناءء قضايا أخذوها باستقراء من كلام العرب يفوق استقراء 
اللغويين والمحويين."“ كما أشار ابن أمير الحاج إن أن الأحكام اللغوية الكلية 
المتعلقة بالحموم والخصوص؛» والحباين والترادف» والحقيقة والمجاز»ء والظهور 
والنصوصية» والإشارة والعبارة تم اا 1 من اللغة العربية بطريق 
السرا 

وكذلك استخدم الفقهاء الاستقراء فى جحث الكثير مز القضايا الفقهية» فمغلد 
نسب الزركشي إلى الشافى الاحعجاج بالاستقرا) في سال كثيرة منها: الرقت 
الذي ا فيه عادة الحيض» وأقل دة وا كرها :| رأهار إلى أن صاب الذسب 
جروا عل هذا الطريق. وذكر اختلاف علماء المذهب في الجزئيات التق تخالف ذلك 
الاستقراء المروي عن الإمام هل يعمل بها أم تكون كلمهيلة؟ فإذا وجدت -مغلا- 
امرأة تحيض أو تطهر أقل من المدة المحددة هل يعمل بذل أم لا؟ وأورد في المسألة 


Fe‏ ته عبد الله حمود عمد عمر 


(1) الزركشي» البحر المحيط» ج١»‏ ص٠.‏ 
)٩(‏ ابن مير الحاج» التقرير والتحبير على التحرير في أصول الغة 
(بیروت: دار الکتب العلمیة» ط۱ ۱٤۱۹‏ ھ/ ۱۹۹۹ م) ج 


اجا قن علماء الذهي: مها اعبار كلاف ااا والا بهاء وذسبه إلى أي 
اسحاق الأسفراييء وا آ4 إن وافق قولا من أقر قوال | کان معتبراء أ ذا لم 
عدم الاعتبار به» وهو الذي 
قه» فلا یلتفت إلى خلافه'. 0 
الأضولية وبعض الأحكام 
الاستقراء» وريما عد أوسع 
5 تلاك القواعد في غالبيتها 
ھت وأدلتها رصولا الى 


جد قول من السلف يؤيد ذلك فلا عبرة به» وم 
رجخه الزركثى: وعلله بأن "الأولين أعطر! اليحة 


وفضلا عن استخدام الاستقراء في تڪوين لقو 
الفقهية» فإن علم القواعد الفقهية قائم في أصله ءا 
جال طبّق فيه الفقهاء والأصوليون منهج الاستقراى 
العظمى قائمة عل استقراء الجزئيات الفقهية المثة 
استخلاص القواعد والضوابط العامة. ٠‏ 

وللمزيد من إبراز كيفية استخداء الأصوليين للاانتة تقراء في بجحوٹهم» نعرض فيما 
يأتي لبعض الدماذج من كب الأصول التي كتبت إعد اة لضم مدا الب 
التي بلغت تمامها مع المستصفى لاقف خاي الغزالي وهي الک تب القى شاع قداوها 
ف العضر الاخ 4 مح إضافة كتاب مقاصد الشريعة لابن إعاشور لحفاوته البالغة 
بمنهج الاستشراة 
باستخدام الاستقراءء وهذا لا يعني حصر المسائل التي استطمل فيها الاستقراء ف 
هذه» بل هناك احتمال استخدام المؤلف للاستقراء في مسال أخرى دون تصربح 
ذلك 

١‏ المستصقى من علم الأصول (الغزالي/ ته٠٠ه):‏ تحدث الغزالي عن الاستقراء 
من العاحية العظرية في مقدمات المستصفى؛ وسيان عرض ذلك وتحليله فيما بعد 
أما من الناحية التطبيقية» فنجده صرح بالاحتجاج بالاستقراء في موضع واحد من 
المستصشى» وأعطاء مكانة عالية» حيث جعله أقوی مل الحقل الصريح»؛ ولكڪن ذلك 


TTT — الزرکشی. الببحر المحيط» ج٤ » صا‎ (١( 


ل 
الاستدلال لم يكن في قضية .شرعيةء بل في مسألة لغوية |أصولية. فقد ذهب في 
معرض حدیثه عما تفيده صيغة الأمر: هل هي للوح ب آم للد ب ام يتوقف فيها؟ 
إلى اختيار القول بالتوقف؛ وعدم حلها عل الوجوب ار لعدب إلا بقرينةء لأنه 
-في رأيه- لا يمكن أن نجزم بترجيح أحد الجانبين (الوجوب أو العدب) إلا بدليل 
قطى» ولا كان لا مدخل للعقل في اللغات فإنه لا يق سوئ النقل المتواتر وهو ما 
ل پیت وإذ لم يثبت العقل المتواتر في هذه المسألةء فلا يبقل سوى العوقف والعظر 
في القرائن."“ ثم شرع بعد ذلك في الرد عل من يعترض عل تخصيص صيغة الأمر 
بالإيجاب والندب مع استعماطها في الإباحة اهديا . فال اله سف 
يقول: "قلا ما يعرف باستقراء اللغة وتصفّح وجوه اسسا أقوى ما يعرف بالنقل 
الصريح» ونحن كما عرفنا أن الاسد رسع اس د ر وضع لبهيمةء وإن کان کل 


۰ واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليده فيتميز غندنا بطلاتر الاستعمال الحقيقة 
من المجازء فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والحخيإر تميز صيغة الماضي 
رالمسشقیل و الالء و لسا تهات فيه الا ولیس کات زا اوجرب عن العذب:" 
۲ کشف لأسرار کی أصول ا (عبا ا البخاري/ ت١۷۳ه):‏ 


الإسعدلال عل حضر الأدلة الهرعية لا في آإبعة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس." | 
(1) الغزالي» المستصفی» ج۱ » صض‌۷٥۸-۲١٠۲.‏ 
(f)‏ المرجع نفسه» ج١‏ ص۹۸ ۲ . 


)۳( البخاري» عا“ الدين بك العزيز بن أحمد» E. hh,‏ الأشراز تد ال سلام البزدوي (بروت: 
دار الكتب العلمية» طا 2 هھ e‏ 


الخلة ومانع يمنع تمام الجڪيء ومانع يمنع لزوم | 1 (٤۹ E‏ 
الال عل حصر الأمور الق تتعلق بها ا سکام ل رعية ف أربعة» ي: 
الس؛ والعلة» والشرط› والعلامة. )£/\؟( 
- الاستدلال عل حصر ما يسقط به الڻيء | 


ق في ثالاثة طرق» هي: الأداء 
والاسقاط؛ والعجز. (۰۹/۱؟) 


بها اكلام من الحقيقة إلى 
ل والعادة»ء ودلالة الافظ 
> ودلالة في محل الكلام. 
)؟/5۰( 


- الإشارة إلى أن حصر علاقات المجاز في مس عشرين فرعا كما ذكرها البزدوي 

إنما تم بناء عل استتقراء استعمالات المجاز في كلام العرب. )۸۷/١(‏ ۰ 
- الاستدلال عل أن الواو أكثر | استعماها في العطف» حت صار الأصل ف 

استعماها ذللق. )۹/٩(‏ | 

:)ه۸١٤ت جمع الجوامع وشرح المحل (ابن السبي/ ت١۷۷ه والجلال المحل/‎ ٣ 
صرح هذان العال مان باستخدام الاستقراء ف المسائل الأتية.‎ 

د اف مذهب القائلين بامتناع العكليف بالمحال لذاته| بڪون ذلك الامتناع 
ثابتا بالاستشراء." 

- إثبات قواعد الحو بالاستقراء» فما ثبت عمومه من اللغة بالاستقراء يڪون 
شاملا وعاماء وذلك مثل رفع الفاعل ونصب الفعول 
عل ذلك بأنه إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية مغل أكرور 


.٠٠٤ المحلي شرح المحلي على جمع الجوامح» مطبوع مح حاشية البناني زتقرير الڅربيني» ج اء‎ )١( 


أ 


اس 
بعد ذلك إلى سماع جميع ماصدقات هذه القاعدة» بل كلما وقع لنا فاعل في جملة 
رفعنا» ولا يعد ذلك قياساء بل يكون ذلك اليلإف منارجاً فى تلك القاعدة 
)۳/۱( 
Sw) =‏ عل کا الالقاظ المجازية ف اللغة أخ )من الألفاظ المشتركة» 
حبق أن ذلك قابت باستقراء القاظ اللفة الم ية 


سح ثبت باستقراء الشريعة 
نن ها ليست واجبة. (؟/۹ء۱). 


ركشي في كتابه البحر المحيط 


- الاستدلال عل فرضية الصلاة بارتباطها بالاًذا 
أن کل صلاة يؤذن ها فهي واجبة»ء والصلاة الق لا ر 

٤‏ البحر المحيط (الزركقى/ ٿت۷۹ھ): صرح اأ 
باستخدام الاستقراء في المسائل الاتية: 

- النص على أن قواعد اللغة العربية ثبتت اعد كلام العرب» مثل کون 
الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا. 

- الاستدلال عل أنه لا يشترط عل المقلد لزوم تلد عال واحد بل له أن يسال 
ويقلد آکثر من وأاحد. خی دک أن استقراء أضول اله ب ومقاديهم یدل عل 
انهم لم پڪونوا پتکرون عل مڻ. استشداهم في ماله : ثم اسال غیرهم عن مسألة 
اخری وهو دليل عل آنه وز للشخص العمل بقول من | خد ق کل دالو 
.)٥۷7/٤(‏ 

- مطالبة من يدعي ثبوت جميع جزئيات القراءات ال بالخواتر آن لا پطلق 
ذلك إلا بعد استقراء الطرق التق رويت بها تلك القر#ات عن أولعك الأئمة. 
.(TYA-TVY/۱)‏ 


)۱( الزركشي» البحر المحيط» ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 


د“ 
د الأسعدلال عل أن الأضل في مفردات الاحة ر مفردة» ولا يحمل اللفظ عل 
الاشتراك إلا بدليلء حيث أن ذلك ثبت باستقراء مفردات اللغة العربية. )٤۹٠/(‏ 
- الاستدلال على وقوع النقل العرفي في الأسماء الخاصة. )٠٠١/١(‏ 
- الاستدلال عل وجود المجاز في اللغة. )٥٤۹/١(‏ 
- اعتراض الزركشي على قول الغزالي بان تغير 


حقيقة في أحدهما جاز في الآخر بأن تغثر صيغة | 


فة الع اق الك أ 
جمع في سم يدل عل ده 
اس و 


کي اك 


حقرفة او اوا ا اذا ست ذلك ٿ پاستقراء ف اللغةء و 
(o^¥/1)‏ 
الاسد لال عل أن استععال الوط مطلةا يڪون عادة E:‏ المعى الحقیقی» اا 

استعماله مقیدا | فإنه يدل على أن اللفظ مستعمل مجازاء ويدل > ذلك استقراء کلام 
العرب۔ )٥۸۸/۱(‏ 

- إذا تعارض المجاز والاشتراك في لفظ من الألفاظ فإنه يون الأرلى حمل 
اللفظ عل الجاز لا عل الاشتراك لأن المجاز في لغة العر لعرمل أكثر استعمالا من 
الاشتراك بدليل الاستقراء. )٥۹٩/۱(‏ 

الیل ا إذا أطلق الصحابي في روايه قوله: قال رسول الله ب فإنه حمل 
عادة على السماع» وذلك بناء عل استقراء عادتهم في الدقل. (۳۰/۳؛) 

- الاستدلال على ربط الأحكام الشرعية بالمصالح باستقراء تلك الأحكام. 
(\AVY/E)‏ 

٥‏ التقرير والححبير (ابن مير الاحاج|/ ٿت۸۷۹ه): اا أمير ا ل جاج في کتابه 


لل 

الاستقاء ف المواضح الاثية: 
- سد ففق عل غا و عله الد ف و تعال: (وَعَلَمَ ادم الأَسْمَاء) 
اساد أن يكن القسد بالاستاء خا السبلات 
الاستعمال اللغوي يدل عل المفعول الغاني لفعل ال 
من قبيل الأعراض والصفات لا من قبيل الأشخاص 

- الاستدلال على أن صيغة الأمر بعد الحظر ت 
الشرع ها في نصوصه. (۳۷۹/۱) 
غل ان استقراء صحیح» ولکنه یفید الظن. (۱۳/۱؟) 

- الأسغدلال عل أن الاس إذا كان لشترك معنوي يطبق عل جميع الأفراد 
المشتركة فيه. )٠١۶/١(‏ 

٤ ء‎ 

- الاستدلال على ان إضافة الحكم الشرعي إلى الذوات تفيد عرفا أن المراد 
المعنى المقصود منهاء أي منع الفعل المقصود منهاء فالتحريم في الحرير يعني تحريم 
لبسه» وفي الخمر يعني شربه» وتحريم الأمهات يعني حرمة الاستمتاع الجنسي. 
)۱/۱؟( 

- الاستدلال على عموم اللفظ المشترك جميع فاك )1۷/۱( 

- الاستدلال عل عدم وجود حق مشترك بين العبد والله ټوا مح ڌساوی 
الطرفين» واا سخدول عل حصر أقسام حق الله تعالی ع ثمافة انوا )؟/۳o\(‏ 


الاسجدل عل حصر الكواة الخ ية ف ربا 1 کڳاتب»َ وال واللإجماع» 


(1) ابن آمير الحاج» التقرير والتحبير على التحرير في أصول ال 


لات» اغثبار أن استقراء 


يم» والمقعول الاي نما يڪون 
الدواسل .0 


#“ 


إ الإإباة باستقراء استعمالات 


4¿ ضبطه| و صح حه عبد الله حمود عمد 


- الاستدلال باستقراء الكتب المشهورة في السنة النبية على وقوع البيان بالفعل 

من الرسول ب كما وقع بالقولء وكان ذلك في معرض إثبات ليان المجمل بالفعل 
کما آنه یقع بالقول. )٥۰/۳(‏ | 

- بيان الرسول ية بالقول وبيانه بالفعل» حيث ذكر أن الاستقراء يفيد أن كثيرا 
من الأفعال اة لامجل تفل فل مراك من الل وليس هذا ف القرل. 
)0/۳( 

- الاستدلال عل وجود التقص فيما يؤلفة اليش وأن الكمال فى ذلك لکتاب الله 


ثعالء غد اديت عن ا القران د ا 


والقیاس. (؟/۷۳؟) 


أن انع س ف العلاتة ان بین العا الا نظا أشهرهما عَدهُما 
olan‏ 1 م وهذا عندهم مُقَدَم على | بلع بينهما عل خلاف 
اذش (۳/) | 


ا 
| 


٦‏ الموافقات (الشاطی/ ت۷۹۰ه): 

صرح الشاطبي باستخدام الاستقراء في المواضع الآتية: إقبات قطعية الأصول 
العامة للفقه ورجوعها إلى كليات الشريعة القطعية .)١/((‏ إثبات حجية الإجماع 
والقياس وغبر الواحد (6). إقبات أن القريعة اسا وضلعت لظ الكليات 
الجمس (/١؟»‏ ؟/۲۲۷). الارتقاء ببعض الأّحكام الشرعية إلى مرتبة القطع 


£۷ 


وصيرورتها من المعلوم من الدين بالضرورة .)۲١/١(‏ إستقباج الشرع للخوض في 
المسائل الق لا ينبنى عليها عمل .)۳١/١(‏ إثبات قطعية الاصطول العامة للشريعة: 
الضرورد ۴ ب والتحسينيات »٠٤١-٠۳/١(‏ ؟/۳۹). بيان العلاقة بين الشرط 
والمشروط .)۹۸/١(‏ إثبات كون الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد (؟/٤-٥).‏ كون 
الأصل في العادات الالعفات إلى المعاني (؟/؟۳؟). کول ى ف ادات القن 


عالی (fA)‏ کف العادات 


)؟/A؟؟ Im‏ . ني حق العبد في إسقاط حقوق الله 
الكلية الق آ ت ت عليها حياة الإنسان لا تتبدلء لذلك لإن الأحكام الشرعية 
المبثية عليها لا غر (۲۹6 6 ۷). إثبات أن مور الحكليفل هو العقل (۹/۳). 
إثبات أن أحكام الشريعة جارية عل مقتضى العقول .)٠١/۳(‏ بيان أن اقتضاء الأدلة 
الشرعية للأحكام بالنسبة للمَحَال التي ترد عليها تلك الأےک٠‏ عل نوعين: الاقتضاء 
الأصل» وورود الدليل عل مناط خاص .)۹/١(‏ إثبات قلة المتشابهات في الشرعيات 
.)1٤/۳(‏ الاستدلال على أن التشابه لا يقع في القواعد الجلية وإنما في الفروع 
الجزئية (۳/؟۷). الاستدلال عل أن النسخ لم يقح في الكليات انما وقح في الجزئيات 
(۷۹/۳ ۸/۳ ۸). اثبات أن الغالب في طريقة الطلب والنعي ف لاحکام القرعية فة 
الأكيد فيما يكون الطبع الإنساني باعثا عليه أو منفرا منه إحالة عل مقتضى 
ا لجبلة الطبيعيةء في حين يڪون العأ كيد أشد فيما يون عخالفا مجاري العادات 
ا فيه ثقل وكلفة على الىفس البشرية .)٠١۴-۹۹/۳(‏ الععرف عل قصد الشارع من 
الأوامس زالعراهي 0۷١(‏ الاستدلال غل مشتضى صبفة الأمل .)١١١/۳(‏ الاستدلال 
على قصد الشارع إلى رفع الجرج .)١١/١(‏ الاستدلال على نذور تمحض الشىء 
للمنفعة أو للمضرة (۳۸/۳). اختلاف حكم الشرع فيما تمع فيه حلال وحرام 
قبا تجضن ادها (۳/). إثبات صيغ الحموم بالاستقراء المحنوي .)٠۱/۳(‏ 
الاستدلال عل ان الغالب ف اسا القرآن باي قرز الترغیب بالترهیب» 
والجية بالحخريف (١/۷-۴۹۷؟).‏ الاسعدلال م أن تريش اشرات الكريم 


ل ا 


اا ا 
بالأحکام في غالبه کل لا جز rl‏ بئاء فی تصرطل القرآل عل حسب ترتیب 
التزول (۴#/۴). إضافة الستة اشيا كترة لم اپ القرآن .)٠١/٤(‏ 
الاستدلال عل أن ماف السة راجع في معناه إلى ما ف 1 آن الکريم تفصيلا وبيانا 
.)١/4(‏ الاستدلال على احصار حل النزاع بين المتناظرين في تحقيق المناط .)۲٤۷/٤(‏ 

۷ مقاصد الشريعة الإسلامية (عمد الطاهر ب اا1 ت۳۷۹ھ): اة 
المواضع التي صرح فيها ابن عاشور باستخدام الاستقراء في كتابيه مقاصد الشريعة 
ا النظام الاجتماعي في الإسلام هي: إثبات عدم |أنبناء القاصد الشرعية عل 
الأوهام والعخيلات» وإثبات مقصد السماحة فى ال 
المقصد العام من الشريعةء وتحديد أ انواع الحیل وعلاق: | بتفویہد المقاصد الف 

وإثبات مقصد سد الذرائم» وإثبات كون التشريع منوطا بالضبط والعحديد, وإثبات 

قصد الشارع إلى الحريةء وإثبات تعليل الأحكام الشرعيةء وإثيات مقاصد الشار۶ 
من مختلف أنوا ع المعاملات والعقود .° ll‏ 


ا 


(١)‏ انظر مزيدا من التقصيل في: نعیان جخيم» طرف الكشف عن مقا الشارع (رعان: قاو الففاقس تلن 
والوزیع» ط اء ١۲٤١ه/‏ اللو ا ا ا ا 


: ١ ۹ ہے‎ 


المبحث الثالث: الاستقراء بين الغزائي ا 


١‏ تأسيس الغزائي للاستقراء: 


برق التكتور راهيم زين أن الغزال آسدت غاا علميا برا ف جال العنظير 


للاستقراء» وهو الإنجاز الذي استفاد منه الشاطبى وميد له السبيل لإحداث نقلة 
نوغية فى التظر إلى الأستقرات كما اول أن يثبت أ الغزا! القع اع السا 
الاستقراء بالعواتر المعنوي»ء وحاول الاستدلال على ذلك بالمدرك السادس الذي 
تحدث عنه الغزالي في مقدمات المستصقى وأضافه ای مدأرك اليقين» وهو الذى 
يتظافر فيه العدد المحدود مع القرائن المصاحبة؛ فهو من حيث العدد لا يصل إلى 
حد العواترء ولكنه من حيث انضمام القرائن إليه قد يرتقي إلى مرتبة القطعء كما 
اسن ان طريقته التى استدل بها على المصلحة المقصودة ‏ 4ا ع 

والواقع أن ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم زين هو جرد استنتاح ليس هناك دلیل 
راضح يسنده من معطيات واقعية في كتب الغزالي. | 

فالغزالي على الرغم من أنه حاول توظيف المنطق في علم الأصول وصاغه صياغة 
E.‏ من الانسجام إلى حد ما مع التراث ساي إلا آنه کان حريصا عل 
المحافظة عل المفاهيم المستقرة للمصطلحات المنطقية. وعا التزامه بہدلولات 
ومفاهيم المصطلحات المنطقية (مشثل التواتر والاستقراء) أنه التزم؛ في كتابه 
المستصفى بمفاهيم تلك المصطلحات كما وصفها في كتبه المنطقية. وقد أكد ف 
مقدمة الصف أن ما يقوم بة ف تلك القنمة عر قرب لن اخفضار سا دک ب 
قبل في كتب المنطقء ونما قاله: "نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها ف 
ا لحد والبرهان ... عل منهاج أوجز عا ذكرناه فى كتاب حك النظرء وكتاب معيار 


(۱( رين؛ إبراهيم خمد 'الاستقراء بد اا لے ومنهجع النض ٤‏ مدو ر تنا الاضولة": ڪلة إساامية 


. 0 ٠ a e ۲ RET المحرفة» السنة الثامنة» العدد‎ 


| 
| 


وو ل ت الا 
العل.* ااال اق کر من المواضع من ا اللقبامة. 

والغزالي عندما تحدث عن المدرك السادس كان واضحا في عدم إلاقه بالعواتر 
آوبالاسشقراا بل جعله مدرک خاصاء فهو لین فن i‏ قراء؛ لأن الاستقراء 
عند الغزالي هو تتبع جزئيات الماهية الواحدة» كما لم يدخله ضمن التواتر لعده 
توفر العدد المطلوب فيه»ء بل توجه به إلى قضية القراثن التي هي مسالة مطروقة 
وسالوفة عند الأصوليين ومع أن هذا المسلك يصب ف الواقع| في مصب الاستقراء 
المعنوي إلا أن الغزالي لم يشا أن يربطه بالاستقراءء بل رإبطه بالقرائن. 

وما تحدث عته الغزالي قي الاستدلال على المصلحة القصادة للشرع يصب ف 
خانة ما سماه الشاطي بالاستقراء المعنوي» ولكن الغزالي كنإ حريصا عل التفريق 
بين الواتر والاستقراء والقرائنء لأن الأول عنده من ملدارك اليقينيات» والفاني من 
مدارك الظنون فقط؛ والقرائن مَصطلح مستقل. 

إن الناظر فيما كتبه الغزالي في التنظير للاستقراء سواء في كتب المنطق أو ف 
مقدمات المستصفى لا جد فيها عَمقًا وزرا من قیودا. صطلحات المنطق القديم» 
فالاأمثلة التي يقدمها للاستقراء وينقضه على أساسها هي عادة أمثلة جسيطة 
وسطحية» مثل الاستدلال عل کو ن فاعل العالم جسم؛» بناء على استقراءِ للفاعلين 
من خياط وبناء»ء وإسكاف» ومجارء وذساج وغيره» حیٹ آنهم جسام» ومن ثم 
يستنتج أن الجسمية صفة ملازمة للفاعلية. وهذا مال لا يصلح للاسعدلال به 
عل تقض الاستقراء لان الوصف الوحيد المشةرك في هذا المثال بين "فاعل العال' 
والفاعلين الأخرين هو إطلاق وصف الفاعل فقط؛ فى حين| أن طبيعة كل منهما 
سختلف تماما عن طبيعة الآخر؛ ومن ثم فإن دعوى | ستقراء في حد ذاتها لا تقو 


(۱( الغزالي» المستصفى» ج١‏ ۲ : 
)؟( الخزالي» معيار الحعلم» ص۸٤۱١‏ -۹٤۱؛‏ المستصفى» ج١‏ » ص١٥٠-اه.‏ 


س 

ولو أن مد الاستقراء أستقرا آهة حقيقية فرجدها اترك ال وصف ما لأسن ل 
أن يتسب ذلك الوصف إل إله أخر من جتسها 

وفي جال الفقهيات ركز الغزالي في تمثيله للاستقراء على استنباط أحكام فقهية 
جزثية من غير استناد إلى علة جامعة وإنما لمجرد وصف قد يون عارضا. والمثال 
المشهور الذي ضربه الغزالي للاستقراء في الفقهيات -وظل يتكرر عند كثير من 
الأصوليين ممن جاء بعده- هو إثبات حكم صلاة الوتر بالقول بأنه تم استقراء 
جزئيات الفرض "من الرواتب وغيرهاء كصلاة الجنازةء والمنذورء والقضاءء وغيرها 
فقبت أن الي بي لم يصلها على الراحلةء في حين ثبت أنه صل الوتر عل الراحلة» 
فهذا دليل على أن ما يصلى على الراحلة هو نفلء وبذالك يثك أن الوتر نفل وليس 
واجباء" وعند العدقيق في هذا المثال يظهر وجود شك في إمكانية وقوع مشل هذا 
الاستقراء أصلا. فالمفترض في الاستقراء أن يقوم عل استقااء كيفية أداء الرسول 
للصلوات المفروضةء ولڪن هل ثبت أصلا أن السا نذر صلاة ثم لم 
يصلها على الراحلة حتى ندخل الصلاة المنذورة في الاستقراء؟ وهل ثبت عن الني 
آنه صل صلاة قضاء حتى يكون ذلك عل استقراء اللقضاء؟ وهل ٿبت ان 
الرسول ب صلى صلاة من الصلوات الخمس منفردا في افر حت يڪون هناك 
احتمال صلاتها عل الراحلة؟ آم آنه کان يصل اماما بالناس ولا ييڪن عمليا 
لشخص أن يصل إماما بالناس وهو عل الراحلة. وهل يمڪن أصلا آداء صلاة 
الجنازة على الراحلة حت تدخل ف الاستقراء؟ فصلاۃ الجبازة لا تڪون الا عل 
ميت مسجى عل الأرض ينبغي دفنه بعد ذلك وهي أمور إتحتاج إلى استقرار عل 
الأرض حت لو كان الناس في حال سفر. وبئاء عل ذلك فإن هذا المثال للاستقراء 
يبدو اقرب الى ان يڪون افتراضيا. 


)۱( الخزالي» معيار الحعلم» ص ١١٠؛‏ المستصفى» ج٠‏ » ص٥ .٠‏ 


وكذلك الشأن في مثال المنع من الوقف اء عل أا استقر ؛ العصرفات اللازمة 
من بيع ونڪاح وکت وخلع يفید أنه لا يتبع فيها شراط العا فهو استقراء ف 
غير حله لأن الوقف تبرع وهو مختلف عن العقود الي ذكرتاء فضلا عن أن عدم 
لزوم شرط العاقد في بعضها مختلف فيه» كما هو الجال فق | الك ح. 


وييدو للباحت أن هناك غقيغان أساسيعان اسهمتا ف ت الحنظير للاستقراء 
عند الغزالي ومن تبع طريقة هن الأضرليي: أولاهما: هي التزامه بالمفاهيم الشاثىة 
ف س المصطلجات الخطهية وها الاستع راه فا اال ق حام في کتاباته کثیرا 
حول بعض ما يعد في الحقيقة ضمن الاستقراء بمعناه الواسع» وإلكن يبدو أن تيده 
آق اسان اماب لااد سی چا ا یں من طلمته فخلا عا مدت 
عنه في مدارك اليقين وهو "العجربيات" هو في لواقم ما يڪن ٳدراجه ضمن 
مفهوم الاستقراءء وذلك مثل الحم عل النار بالإحراقء.والقول بجاذبية الأرضء» 
وجاذبية المغناطيس» وغيرهاء“ ولكن الغزالي أرجع اڪ العقل بتلك الأحكام 
العامة إلى قياس خفي» حيث يقول: "... وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله 
بعد التكرر عل ا لجس بواسطة قياس خضي" ارتسم فيه» ولم يشعر بذلك القياس» 
لأنه لم يلتفت إليه» ولم يشغله بلفظء وكأن العقل يقرل: لو لم يكن هذا السبب 
يقتضيه لما اطرد في الأ كثرء ولو كان بالاتفاق لاختلف» وهذا الآآن بحرك قطبا عظيما 


۳ 


٤ 
في معنى تلازم الاسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات...'. والواقع أن‎ 


)۱( الغزالي» معيار الحلم» ص١١٠٠‏ . 

. ۵۱-۵٩ الغزالى» المستصفى. ج1 ص‎ (f) 

(۳) مراد الغزالي بالقياس ای ھا اعا ہے جه ی ی ا ۱ و را 
فمراد الغزالي با لاء هنا هو أن المكم الذي وصل إليه العقل فى ما 

ران كانت طريقة الوصول إليه في الراقع لا قر عبر صيغة صرجة اقباس" ما القياس الحقى الوارد ف 

ضوع الا ستحسان فهو بالسبة ناء ء علة ذلك القياس (التي ي | اة العلة المؤثرة) على الناظر 
لأول وهلة مقارنة مح وصف ظاهر (هو في حقيقته غير مؤثر) قد ا رلەهواعلة امک 

| .ه١ص‎ »٠ج الخزالي» المستصفى»‎ )٤( 


۳ 
ی 


ما يدث عنه الغرال هو يات استقرائية اعا راء ناقضص؛ ولکنه 
استقراء مدعوم جسنن كونية وضعها ا کسان 1 ا وسو ها عير جنه 
بتلازم الأسباب والمسببات واطراد العادات» وإان كان ابن سي قد آنڪر کرن تلك 
ادمات الأرية للقياس قابة يالاسقراة وإتما ى قابا عل اساس وشرجها 
الذاتیء' إلا آنه یرد عليه سؤال: من أين جاء هذا الوضو حالذاي؟ ولا يمڪن ان 
يقال إن جميع مقدمات الأقيسة العقلية ناتجة عن علم ضروري» بل الواقع أن 
أما العقبة الفانية فهي: تناول الاستقراء في المبالحث الأأصولية عل أساس أنه 
طريق من طرق استنباط الأحكام الفقهية الجزثية» وهو ال الذى سار عليه من 
جاء بعده من الأصوليين عند العنظير للاستقراء اء. ولا شك از ما ذهب إليه الغزالي 
وغیره من الأصوليين بعده في حديشهم عن مكانة الاستقرا ۾ پتاع کیل کونه طر ةا 
اسا الأحكام الفقهية الجزئية سليم ومنطقي. وڪن لشكلة هي تناوله بده 
الطريدا وحاولة العظر إليه على أنه س ا استنباط الأحكام الجزثيةء في 
ن سيجه امخارق ال اسالا القو اعد | لعاطة ول وا 
شمروطها في التطبيق. | 


وبعيدا عن العنظير نجد الغزالي -كما سبق ذكره- قد احج بالاستقراء في موضع 
قن ايه المسعصة وأغطاء مكانة عاليةء حيث عله أقأى من القل الصريح» 
ولكن ذلك الاستدلال لم يكن في قضية شرعيةء بل في مسالة لغوية أصولية. 
فالغزالي في هذا الموضح استعمل الاستقراء بقصد الوصول إلى حڪم کي a‏ 


الجديدة» ط۱ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۸م)» ص٦۷.‏ 


)١(‏ جعفر آل ياسين» المنطق السينوي: عرض ودراسة للنظرية ا (ببروت: دار الآفاق 


و لا 
عن القصد الذي وضعت له صيغة الأمرء دون أن يعود بعد ذلك للاستدلال بذلك 
الحم الكل على استعمال مفرد لصيغة الأمر في موضع من المواضع عل صورة ما 
كان في صلاة الوتر. ويبدو أن الغزالي قد تحرر في هذا الموضع من قيود المنطق؛ حيث 
استدل بالاستقراء وربطه بالعواتر مع آنه کان قد فصل بینهما في مقدماته وعند 
حديثه عن التواتر في مباحث السنة النبوية. فوصفا "تواتر |لاستعمال" هنا ليس 
بالمعنى المنطقي للتواتر ولكنه بمعناه من حيث المضمون» وهو الذي جعله يميز بين 
الحقيقة اا ف استالات بض الألاظ “© 


۲. تآسيس الشاطبي للاستقراء: 


على عكس ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم زين من أن الشاطي قد راعته الطريقة 
التي نظم بها الغزالي نظريتي الحد والبرهانء والكيفية التي رتب بها مدارك العقول 
ومراتب اليقين فإن انتقاد الشاطبي الصريح لنظرية الحد» وعدم تقيده به 
وارتقائه بالاستقراء إلى إمكانية إفادة اليقين» حى ولو كان ناقصاًء يخالف ذلك 
الادعاءء إن لم نعتبره نقداً صريحاً لما فعله الغزالي. لقد رفض الشاطبي منذ البداية 
(في المقدمة الخامسة من كتاب الموافقات) إدخال أي مسألة من المسائل العلمية 
التي ليست هي من صلب علم أصول الفقه ضمن مباحثهء ومنها بطبيعة الحال 
المباحث المنطقية» كما أنه رفض في المقدمة العالية (المقدمة السادسة) الالتزام 
بالحدود المنطقية لأنها من جهة لا تليق بعامة الناس والشريعة إنما جاءت لعامة 
الناسء والتأليف فيها -خاصة فيما يتعلق بالععريفات- ييب أن يسير على فهم 
الجمهورء ومن جهة أخرى لأن المناطقة أنفسهم اعترفوا بأن ارات کر 
مقتضيات نظرية الجد في المنطق أمر مث متعسر ان لم يڪن ` تعاراء ومن ثم فهو یری 


(۱( الغزالي» المستصفى» ج اء ص۷٥ .YoA-1‏ 
(؟( إبراهيم زین "الااستقراء نك الشاطے ۽ و 


س 


أ 
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واضح من اسلوب الشاطبي ئه لم يڪن متقيدا | تقيدا تاما بمدلولات 
الصطلحات المنطقية كما هو الجال عند الغزاليء وف الوقت نفسه لم تڪن له 
حساسية مفرطة ضد المنطق جحيث ير فضه رفضا تاماء بل إنه يستخدم الاستدلالات 
تطبيق فظرقه إلى تطرية الح بل لاه أمر لا مقف فته يت أن النطق ليس 
المبالغة فى استعماله والتقيد برسومه وشكلياته» وهو الإأمر الذي كان يرفضه 


أن بذل الجهد فى مل ذلك الأمر تڪلف زطلب لا 


الشاطي» فهو كان يتحرّى في تعريفاته الدقة وأن تطكون جامعة مانعة قدر الإمكان 
عند الحاجة إلى ذلك» ولكڪن دون اليد بالشكليات الي وضعها المناطقة وفي جميح 
الععريغات» وكان يستخدم المصطلحات النطقية زلكن دون اليد المحرفي 
بدلالاتها وظلاهما المنطقيةء بل كثيرا ما يميل بها ال مدلولاتها اللغوية سواء منها 
الوضحة أو الاتسالة9 

وريما كان هذا هو السر الذي جعله يمزج بين التإاتر والاستقراء ليخرج 
بمصطلح "الاستقراء المعنوي" الذى هو مزیج بين الا تقإراء بمفهومه الضيق ف 
لمنطق اليوناني والعواتر المعنوي عند علماء المستلمين. لقدإكان الغزالي حريصا عل 
العفريق بين التواتر والاستقراءء ولم يشا ربطهما ببعضهما البعض» أما الشاطبي فقد 


سار عل خلاف ذلك حیٿث ربط بان الاستقراء والحواترء پل ذهب ا4 حل جعل 
| 


)١(‏ يفهم ذلك من كلام الدكتور فريك الأنصارى عند حديته ۳ تخإدامات الشاطبي للمصطلحات 
لمنطقيةء ومن ذلك قوله: "... وطبعا قل ما يبلغ تطبيق النظر نظرية ما تام ما هو مرسوم في تصورهاء 
ولو كان القائم بالتطبيق هو واضع النظرية ذاته'" المصطلح الاصول عند الشاطبی» ص٤۹٠‏ . 

(؟) انظر تعليقاً على استعيالات الشاطبي للمصطلحات المنطقية في: فريدا الأنصاري» المصطلح الأصولي 
عند الشاطبي» ۱۹۳ وما بعدها. 


و ااا 


س الحدیث عن وجود الأدلة 
انادرة: "وإنما الادلة المعتبرة 
: أفادت فيه القطع» 

فإن للاجتماع من القع ما ليس لاقرات ,لل آ١‏ د التواتر القطع وهذا نوع 
منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة جموع يفيد لس اديز الطب 
وهو شبيه بالتواتر المعنوي". 

و"الأستقراء المعتري" عبد الشاطى هو الأمر "الد 
بأدلة منضاف بعضها إلى بعض؛ ا الأغراض» 
واحد تجتمع عليه تلك الأدلة؛ عل حد ما ثبت عند اله 1 
رضي الله عنه وما أشبه ذلك" والشاطي بربطه بين الاستقراء والعواتر المعنويء» 
وإدراجه للاستقراء ضمن التواتر قد جاوز تنظير المنطق القديم للاستقراء وأوجد له 
أسسا جديدة ذات جذور أصيلة في العلوم الشرعية ية 

أما عن عمل الشاطبي لعجاوز ما يصطلح عليه بل"مشكلة الاستقراء الناقص' 
التي هي كيفية قسويغ تعميم حكم الجزئيات التي تم تصفحها وفحصها إلى تلك 
التي لم يتم تصفحها ولا فحصهاء فإن الشاطبي بين أن المقصود بأوصاف القطع 
والعموم والكلية عند الحديث عن نتيجة الاستقراء وتعميماته هي الأوصاف العادية 
الى تقضى العادة بكونها كذلك» وليس من اللازم أن تكو عقلية غضة» كا 
رضع ضوابط كثيرة لبيان كيفية تجاوز مشكلة الاستقراء الناقص.'* 


الاستقراء وع من آنراع الغرائی يث يقول فى محر 
القطعية فى الشريعةء وأن آحاد الأدلة الق تتصف بذلا 
هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى وا 


0 ينبت ال خاص» بل 
ينتطم من جموعها امر 
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(۱( الشاطبى» الموافقات» ج٠‏ » ص٤۲‏ . 

(؟) الشاطبي» الموافقات» ج ۰۲ ص۹ ". 

)۳( انظر في كيقية ربط الشاطبي بين الاستقراء والتواتر المعنوي: ل جغيم؛| طرق الكشف عن مقاصد 
الشارع» ص LE ۲١٣‏ 

ر ی کی ی کی د ار الان : تمان |جغيب طرق الكشف عن 


{10V 
وقد للدكتور إبراهيم زين التباس عندما ذهب إل أن قضايا الاستقراء‎ 
والقطع والظن لظن واليقين والاطراد رالكلية عند الامو ی تندۈج تحت ما فعله من‎ 
إعادة العظر في فهم الصلة بين العلم الل وان مور كتاب الشاطي هو تجاوز‎ 
1 tka iY 


القطع. آما ما يقصده الشاطبي عند حديثه عن العلم والعملء فلا علاقة له بهذاء 
وإنما استعمل مصطلي "العلم» والعمل' بالمعنى العام هذين المصطلحين وليس 
بالمعفى المنطقي» فالعلم هو ما يكتسبه الإنسان من معأرف يثق بها ويعتقد 
صحتهاء والعمل هو ترجمة العلم إلى تطبيق في الحياة العملية. ونما ينفي نفيا مطلقا 
ما توهمه الدكتور إبراهيم زين (أن الشاطبي استعمل مصطلي العلم والعمل بمعنى 
القطع والظن) تعبير الشاطبي ب"العلم الملجئ إلى العمل“ فلو كان مقصوده العله 
بمعنى اليقين والعمل بمعنى الظن فكيف تستقيم هذه العبارة فيكون اليقين ملجئا 
إلى الظن؟ 

الواقع أن الشاطبي عند حديثه عن العلاقة بين العلم والى لم يڪن يتحدث 
عن مسألة منطقية نظرية؛ وإنما كان يتحدث عن مسألة د رکیة شرعیة وک أن 
الغلم في الإساكم لآ قت فاته سر بالسل به وهر بلك يقد طريقة من صار 
يتخذ العلم للتكسبب» أو للتزين فقطء ويؤكد على العودة با العلاقة بين العلم والعمل 
إلى ما كان عليه السلف الصالح. ولا يظهر من کلام ال شاطي) عن العلاقة بين العلم 
رالعمل آي ريط طعا بلاس راء ولا بساني القع رالظن. | 


)۱( إبراهيم زين» “الا ستقراء عند الشاطبي' ا ۳ ° 


| 
ومن الفروق بين نظرتي الشاطبي والغزالي إلى الاستقراء الفراق في النظر إلى جال 
استخدامه» فالغرای عند تنظیره للاستقراء آراد اسظاخدا مه في العلوم الشرعية 
بوصفه منهجا من مناهج استنہاط الاحكام الفقهية الجزثية | كما هو واضح من 
الأمثلة التي أوردهاء وهي الطريقة التي سار عليها من جاء بعده من أصولي 
امذهب. وما دام الاستقراء يراد له الاستعمال بهذا الطريق فإنه من المعقول أن 
يڪون صالجا للظنيات فقط لا للقطعيات» وان لا 5 ون له مطكانة كبيرة في الفقه 


واا صا 

أما الشاطبي فإنه لم يحاول أصلا استعمال الاستقراء بهذا الطريق» ولا سى 
للتنظير له على أساس أنه طريق من طرق استنباط الأحكام الجزفيةء بل جعله منهجا 
لاستخلاص مقاصد الشريعة العامة منها راطاصة وهي التي لا يمڪن 
استخلاصها سوی بتتبع جزئيات كثيرة من ا والأحكام الشرعية» أو 
الاستدلال عل مسائل أصولية يرى الشاطبي أن أفضل طريق لإثباتها هو الاستقراء. 
وبذلك يون الشاطي قد تجاوز إحدى النقائص الق وقع فيها من سبقه من 
المنظرين للاستقراء» وهي جحثه فى إطار الأدلة الشرعية الس ملة في تحصيل الأحكام 
الفقهية الجزئية. ولا شك أن هذا العجاوز قد تح له آناقا واسعة في الاحتفاء 
بالاستقراء وحاولة جعله أساس استدلالاته عل العمومات والكليات. 


ما ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم زين بقوله: اجب أن ئو )أن الإمام الشاطي 
قد فهم من قراءته للمستصفى أن السبيل الأوحد في الا ڳجاج للمقاصد هو 
الاستقراء بالكيفية التي بينها الإمام الغزالي في الاحتجاج لمقاصد الشريعة“' فهر 
حاولة لقراءة ما كتبه الشاطي ف الموافقات على أنه امتداد| لما كتبه انال ف ف 
الضف وخ إذا سلما بان الشاطي اک فن آ ا الاستدلال عل 


(۱( إ إبراهيم زين» "الاستقراء عند الشاطبي 5 ۰ صس۲۸. 


مقاصد الشريعة» فإن الشاطى قد جعل الاستقراء حور استدلاله عل قضايا أخرى 
كثيرة في علم أصول الفقه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك" 


- کما پری الدكتور إبراهيم 


وكون الاستقراءاث الكلية الق استخرجها الشاال 
زين- لا تخرج عن المعاني التى أشار إليها | 


ياث الشاطى بمعانی ل ډسبقه ابيا أحد من اللعل 
موجودة في القرآن الكريم والسنة النبويةء ولم يا 
العالم يون قي جهده قي إبراز تلك المعاني ورد 
ابتكرها. وا جديد في جهد الشاطي في موضوع 
العدم» بل نحريره من التهميش النظري الذي لقيه في المنطق القديم» وربطه 
برشو ع اكراقر الى خط تقر من الخقاره لاف اء اللسلنة زاكر اجه - 
فن الناسة النطرية- مى الضيق الذي حصرة فيه كفل الأصرل سين ا کش 
الست ف کا جا ر پا لاا لمکم جرا ثية) ثم إبراز المجال الحقيقي 
الذي ينبي هذا المنهج أن يعمل فيه. وکنی بهذه الجهود اسها | في تطویر مباحثه. 
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)۱( انظر في إسهامات الشاطبي في جال الاستقراء: 
Soualhi, Imam al-Shatibi’s Induction: From Mere conjecture tO‏ 
Methodic Status; Hallaq, “On Inductive Corroboration, Probability and‏ 
Certainty in Sunni Legal Thought” in Law and Legal Theory in‏ 
Classical and Medievê 1 Islam, pp.3-31.‏ 

صوالحي» "الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي: نموذج الشاطبي في إلموافقات"» ص ٠-٠٦‏ ۹؛ نعيان 
جخیم» طرف الكشف عن مقاصد الشارع»› ۹-۳ 

(۲) إبراهیم زين» "الاستقراء عند الشاطبی'» ص۳۹. 


۳ تأصيل محمد الطاهر بن عاشور للاستقراء: 


سار ابن قاشور عل طریق الشاطي ٤‏ الحفاوة بالا ت اء خاصة ف حال 
استخلاص مقاصد الشريعة» وجعله أول مسلك من لك الكشف عن مقاصد 
الشارع واعظها قدرا وشیا کا جعله دلیلا کیا يستدل| به عل بعض الاحكام 
ATE‏ | 

ولم أجد عند دراسة موقف ابن عاشور من الاستظراء مر) العاحية المظرية فرق 
کبيرا بينه وبين الشاطبي." غير ان الدکتور إبراهیم زین یری أن ابن عاشور جعل 
"مادة إعمال الاستقراء هو القرآن الكريم ومتواتر السنة اإسبوية"" ويذلك فإن 
"العاظر في تحليل ابن عاشور لكيفية استخدام الا 
يقينا بمعرفته الدقيقة لحدود ذلك المنهج... ويحق 


قراء ف| إثبات المقاصد جزم 
ان تقال انه قد عاد بناء 


| 
الاستقراء بكيفية تبلغ اليقين رجو ولا توقعنا في المغالطات التي وقع فيي 


Ha 


الشاطي من و | 
هذا كلام فيه نظر؛ إذ أن ابن عاشور جعل مادة الأستقراه آحاد الأدلة الجر ية 
وأغلبها من سنة الآحادء والأمثلة الى أوردها عل ذلك في غاية الوضوح» بل ريما ل 


يقع فيا حديث متواتر» كما لم يرد فيها نص قرآني. أما عمومات القرآن فلم يجعلها 


)۱( ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص .٠١٠١‏ | 
() ان عاشور» محمد الطاهرء حاشية التوضيح والتصحيح لشکلات التنقيلح (تونس: مطبعة النهضة» 
۱ ه) جء ص٤‏ ۲۲. نقلا عن: إسماعيل الحسني» نظرية المقاصد جن الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور (هیرندن: المعهد العالمي للفکر الإسلامي» ط ۱٤۱۱٩۰۱‏ ه/ ٩۱۹۹۰م)‏ ص٦١٠".‏ 
hul‏ انظر في تقصيل مو فف ابن اور ب الاستقراء: نان جخیم) طرق الأكشف عن مقاصد الشارع» 
ص۲۹۹ وما بعدها. 
)£( إبراهيم زين» الاستقراء عند الشاطبي"» ص٥ .٥‏ 
)( إبراهيم زين» 'الاستقراء عند الشاطبي"» ص۷٥‏ . 


کت ج ڪڪ 7۱ 
ابن عاشور مادة للاستقراءء بل جعلها مفيدة للمقاصد بمفردهاء كما جعل السنة 
التراترة طريقا مساعلا زليس ماده للاستقرا" هذا قلا عن آن ابن عاشير ام 
يتتحدث كثيرا عن الجانب النظري من الاستقراءء ولم يد بلاءه» بل أكد ما ذهب 
إليه الشاطى من أنه أعظم طريق لإثبات المقاصد ا 
عمليا فى استخلاص جلة من مقاصد الشريعة العا 

أما القول بان اين عاشور أعاد بتاء الاستقراء بيفية تالغ اليقين المرجو مده 
فإن الواقع أن كلام ابن عاشور عما يفيده الاستقراء غير واض» فهو عند حديثه عن 
طرق الكفش عن مقاسد القارع جعل اسظقرا جزایات له عل اسای ا 
مفيدة لليقين والعلم» وعبّر عنها بمصطلحات اج وااليقين* و"العلم" وهي 
مصطلحات مرادفة للقطع منافية للظن. ولکنه ذ ر بعد ذلك في مبحث "مقاصد 
الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية" كلاما يفيد أن الاستقراء المفيد للقطع هو ما كان 
باستقراء عمومات القرآن الكريم. وهو وإن لم يصرح جحصر القطع في ذلك النوع 
من الاستقراءء حيث قال: "مال المقاصد الشرعية القطعية ما يؤخذ من متكرر أدلة 
الکران* إ۷ آنه ربما يفهم من عده مقصد "منع الإضرا[" قريبا من القطع (في 
حين عدّه الشاطى مقصدا قطعيا) أنه يشترط لقطعية نتيجة الاستقراء ان تڪون 
مادته عمومات قطعية البوت. ولذلك علق على أدلة مقصد "منع الضرر' بأنها وإن 
كانت كثيرة إلا أنها أدلة جزئية» والدليل العام منها هو قول اة لا شر ولا ضرا" 
رهو خبر آحاد غير قطي 


عيةء لم استخدمة بعد ذلك 


)۱( ابن عاشور» محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلاميةء» حقيق ودراسة عمد الطاهر الميساوى 
(کوالالمہور: دار الفجرء عہان: دار النغائس» ط۱ ۱٤۲۰‏ ہ/ ۱۹۹۹م) یں .٠١٤١-۱۳۷‏ 

(۲) ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص .۱١۸-۱۳۷‏ 

(۳) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص١۷١‏ . 

)٤(‏ ابن عاشور»ء مقاصد الشريعةء ص۷۲٠‏ . انظر في تفضيل موقف ابن عاشور من نتيجة الاستقراء: نعان 
pt gy‏ 


م س 


خااصهة : 


خلاصة هذا البحث أن الاستقراء منهج أصيل في البحث |لعلمي عند علماء 
اللسلمين في العلوم الشرعية والكونية. وقد استخدمه المتقدمون من الفقهاء 
والأصوليينء وكان له السهم الأكبر في صياغة القواعد ||لأصوليلة والفقهية» ولكنه 
من الناحية النظرية لم جد طريقه مبكرا إلى كتب أصول الفقه) وحتق عندما دخل 
مباحث الأصول عل يد الغزالي (ف المقدمات) ومن جال بعده من الأصوليين ضمن 
مباحث الأدلةء لم يلق العناية المطلوبة في العنظير له. وبإدو أن ذلك عائد من جهة 
إلى ظلاله المنطقية» حيث كانت له مكانة ثانوية في المنطق الأرسطيء» وإلى الوجهة 
التي وجهه إليها المنظرون له من الأصوليين» حيث نظروا له| بوصفه منهجا من 
میا استنباط الأحكام الجزثيةء وهو هدف لا ينسجم مع طب 

وقد بقى الاستقراء من الناحية النظرية حبيس ذلك القصور إلى أن جاء 
الشاطبي -الذي تحرر من قيود وظلال المنطق في بجحثه لأمرل نا فأعاد القأسيس له 
بربطه بمفهوم اعرا المعنوي وإخراجه من المضيق الذي وضعه فيه المنطق 

الأرسطي» كما وجه ج استعماله إلى الطريق الأسلم الذي سنه المت مون من العلماء 
وهو استخدامه في استخراح المبادئ والقواعد العامة ۴ کم الكلية» ومنها 
الععرف عل مقاصد الشريعة العامة والخاصة. أ 


| 


س }11{ 


الفغصل الخاعمس 
الإ ستحسان 

مدخل 

دأب الإمام أبو حنيفة رحه الله على استعمال لفظ الإستحسان في جالسه 
العلمية أثناء تقليب وجوه النظر ف السار الفقة ومن المعلوم أنه لم ينمل إلينا 
شيء من تأليف أبي حنيفة في الفقه أو الأصول حتى نرجع إليه وننظر في مضمونه 
اححدید مراده من عبارات الاستحسان التي کان يستخدمهاإ وكل ما تقل إلينا من 
عبارات الاستحسان التي کان يستخدمها هو روايات تلاميذ؛ وع رأسهم محمد بن 
اسن اماف 

الملاحظ عل عبارات محمد بن الحسن الشيباني التي ورد فيها لفظ الاستحسان - 
سوا سنھا ما کان منسویا إلى آي حتيقة آم ما كان عن |جعهاداتة هر الإجال وعد 
تقصيل وجه الأسعخمان. انظر -فعلا- إلى العبارات الا ةمل كاب الأصل الجبد 
ابن اسن الان 

"قلت فإن كائت السجدَة ف وسط السْورّة کی یصنع ها؟ قال: يشجد هاء ثم 
يقوم قَيقَرَاً ما بقي أو ما بدا له منْهّاء ثم يرگع. قلت: فإن أراد أن يرگع بالسَجْدَة 
بعَينهًا هل زيه ذلك؟ قال: أما في القياس فالركعة ف ذلك والس 
ذلك صلات آلا تری ال قول الله تعالی في کگابه: (وَرٌ اک 
ساجداء والركعة والسجدة سَوّاء فى القياس» وأما ف الاست 


ك 
ق 


ډسجدهاء وبالقیاس REE‏ 


BL — 

وان کلف لا قاری اما رلا ك 4 فشر نة آو فیا أو گرا آو شیا 
من القوا که مما يکل فإنه يجٿ ف القّاس» وأما فى الا: تسان فَيَْبَّنی أن لا 
ّث إلا في الحيز واليئظة والدقيق." 

'قلت: اریت رجلا گاب عَبْدَّا لَه أو أَمَةٌ له مُگاتبة قَاسدة فع مات الد قبل أن 
ُودي: ما حاها؟ قال: هي مَلوگة لورکةء وتبطل الت قاع اتان آؤّت ان 
الوزتة المكاية بعد موت السيد؟ قال: د تعتق في الاستِحسّان. قلت: فهل تُعتق في 
الس قال ل فلت الاس اش م بالاستحسان؟ قال: لاہ بل 
بالا ساد 7 

وقد يذكر أحياناً تعليلاً جملاً لوجه الاستحسان» ومثال ذا اعا ا 


e 


الد ارات رجلا اتب عدا 4 عل أن کد شیر ها جوز هذه المكاتبة؟ 
قال: نعم. قلت: ِء والخدمة غير معْلومَة؟ قال: أستحسن ذ NT‏ 
المكاتبة تبة عل مال ليس بمَعْلوم" (e‏ 

هذه هي العبارات المجمَلة التي تقل من خلاها الإاستحبان الحض» وظاهر 
هذه العبارات يوهم e‏ خارج عن النص والقلاس ۰ 

وتجدر الإشارة إلى أن العبارات التي تعحدث عن تفاصيل الاستحسان -من 
خلال بيان آنواعه وذليل الاستصسان ف ك عسالة- لم تڪن موجودة في ذلك 
الوقت» بل ظهرت في كتابات علماء الحنفية بعد ذلك بوقت طويل نتيجة 
للسجالات العلمية حول الموضوع. 

لقد كان من الطبيي لن اطلع على تلك العبارات المُجُمَّلة حول الاستحسان - 


(۱( محمد بن اخسن الشیبانی» کتاب الأصل» ج ص۱ ۹ 
)؟( محمد بن الحسن الشيباني» کتاب الآصل» ج٠‏ ضا Ali‏ 
(۳( ګود دن اخسن الشيہاني» کتاب اللاصلء ج٣‏ ص 0٥‏ ۹ 


مثل تلك التي ذكرها محمد بن الحسن الشيباني- أن يستغربها: فالقياس بجميع 
معانيه كان معروفا ومقبولا من طرف جاهير العلماءء أما هذا االاستحسان الذي 
يرك من اٌجله القياس» ودون ان يڪون له دليل شرعي ظاهر٬‏ فهو مر غريب! 

هذا هو الذي جعل العلماء الذين اطلعوا عل تلك العبارات ينكرون 
الاستحسانة و يشترن خلة لتقضة ومنهم الإمام الشافى. 

إن النظر فيما كتبه الشافعي في نقض الاستحسان يُظهر أنه فهم من عبارات 
الحنفية أن الاستحسان قول خارج عن الاجتهاد المشروم القاثم على التصوص 
الشرعية والقياس عليها. يقول الشافعي: "والاجتهاد لا يون إلا على مطلوب» 
والمطلوب لا يكون أبدا إلا عَيْنُ قائمة فُظْلَبٌ بدلالة بُقْصَدً| بها إليهاء أو تَشبيه عل 
غین فاتمة وعدا ن ان حراما عل اد أن قول بالاسھحعان إذا غالف 
الاسفجسان أخر واش سن اكاب ورالمته كی اخ تاها امجح اة 
کا الست“ aR‏ من قاو عله ان أ ص دہ بالقيا e,‏ فالاجتهاد پڪون 
إما بناء على دلالة النصوص الشرعيةء أو بالقياس عليها» مع العلم أن مفهوم 
القياس عند الشافعي واسع» وهو يطابق مفهوم الاجتهاد. ويقول الشافع بعد 
ذلك: "ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير هل العلم أن يقولوا فيما 
ليس فيه خبر بما محضرهم من الاستحسان. وإن القول بغير حَبَّر ولا قياس لغير 
8 )£( 
چادر. 


هكذا إذا فهم الشافى وعلماء عصره الاستحسان من العبارات الواردة فى كثب 


)١(‏ مراده بالبيت الكعبة» يتأخاها في الصلاة من لا يراها بناء على الاجتهاد. 

)؟( الشافعي» الرسالة» ص .0٥٠ ٤-٥١۴‏ 

©6 انظر بحت الولف عن السااقة بين القياس الا جقهاة عن الأماء الاق . البحت عوكر على الراب 
http://www.feqhweb.com/vb/t1 1775.html‏ 

)4( الشافعي» الرسالة» ص٥ .5٠‏ 


تلاميذ أبي حنيفة؛ فسبب إنكارهم على عبارات الاستحسان الواردة في كتب 
الحنفية هو أنها كانت غامضة حرّدة عن ذكر وجه الاستجسان ودليله» وهي 
الخڃادا رات الق جعلت ظاهره نه شيءُ ز زا عن التصوص الرءإ: والقياس عليها. 

لا شلف ١‏ أن ما كان تعر عه أير ية اسان اى اصن وج 
الاستدلالء وله سنده في ذلك من المنقول أو المعقولء ولم يڪن شيا خارجا عن 
مدلول النصوص الشرعية والقياس عليهاء ولكن الروايات إلى تقلت عن أي 
حنيفة لا تذكر -عادة- وجه ذلك الاسعدلال وسََدَ والعلما) الذين حكموا عل 
الاستحسان الحنفي حكموا عليه من خلال تلك الكتابات المجردة عن الدليل. 
الاستحسان خكم ما يشتهيه الإنسان ويهواه أو یلذه» ولم يجرفوا معفی قولنا في 
إطلاق لفظ الاستحسان "° 

ونتيجة لذلك الإنڪار الذي فوبكّت به عبارات الاستحسان -المنسوية إلى أي 
حنيفة- انبرى علماء المذهب المحنقي لبيان أن ما كان يعبر عنه أبو حنيفة 
بالاستحسان هو اجتهادات قائمة عل أدلة من المنقول أو المعقول» وأنها من صمي 
الاجتهاد المشروع» وليست خارجة عنه. وبعد رحلة طويلة : بن السجال العلى 
حول موضو ع الا سخخسان وضع الحنفية تصورا متكاملا له. 

يقول الجصاص: "وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما قال 


مقرونا بدلائله وحججه» لا على جهة الشهوة واتباع الموىء ووجوه دلائل 
الا سخا موچودة ف الکٹب الق تاها ف شرح اق أ r‏ ويقول: 


(1) الجصاص» آحد بن علي الرازي» الفصول في الأصول» قق جيل اشم (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ط ۲ء ۱٤۱٤‏ ھ/ ۱۹۹٤‏ م)ج٤»‏ ص۲۲۳. 
(؟) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤‏ یا ۲ 


e 


اوك سى اتا همرم الكاب اة ق يعض الأمرال اسفسات ,كتاف 


الإجماع والقياس." 


وبعد أن تمكن علماء الحنفية من وضع تصور مقبول حول مفهوم الاستحسانء 
حَمَتَ النزاع حوله» وصار كثير من علماء الأصول بُعبرون عن الخلاف الواقع حوله 
بأنه خلاف لفظى. فالغزالي -مخلا- أورد بيان الكرخي وم جاء بعده من علماء 
الحنفية لمفهوم الاستسان: وأته أجناس»؛ مها العدول بحم المسألة عن نظائرها 
بدليل خاص من القرآن رمن السنةء رقب عل ذلك ب اله 'وھذا مما لا ینگ 
وإنما يرجع الاستنكر إلى اللفظ»ء وتخصيص هذا التوع من الدليل بتسميته 
استسانا من بين سار الاأدلة* 

وقد لخص الشوكاني ذلك في قوله: "قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا 
عق استسان تلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح 
للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاء ويعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا 
ومردود اتفاقا۔" ثم ختم مبحث الاستحسان بقوله: 'فعرفت بمجموع ما ذكرنا 
أن در اشخان في بث مستقل فاقدة ف اسل لن إن کان راجعا الى 
الأدلة المتقدمة فهو تكرارء وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في 


ا 


والملفث للنظر أنه على الرغم من غموض مفهوم الاستحسان عند علماء المذهب 
الحنفی -الذي يعد منشاً ذلك الملصطلح- بدلپل اضطرابھم ديد ذلك المفهوم»› 


)۱( الحصاص› الفصول ٤‏ الأصول» ج٤‏ ں۱۹۸ : 


(؟) الغزاليء المستصفى» ج ۱ء ص١٠۲.‏ 

۳) محمد بن علي الشوكانء إرشاد الفحول إلى تحقيق انق من عام الأصول»|تقيق شعبان عمد إسماعيل 
(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجة. TT‏ ۹ م) ج۰۲ ص1۸۹ . 

.1۹١اص‎ ٠۲ج الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ (t) 


إلا أن الإصرار على استخدام ذلك المصطلح أدى إلى فرضه واقعاً عملياًء وتثبيته 
مستا اقا فی كب أصرل القت بن روآدق أل مي إلى اشتاهي الققية 
الأخرى؛ خاصة المذهب المال؛ حق شاع القول بأن الاستحبان أصل من أصولكت 
بل وصل الأمر إلى فسبته إلى الإمام مالك وأنه كان يرى الاستحسان تسعة أعشار 
العلم! 
رقد كنك داقا الاسظ عند دراسق وفرع الاسسسان | ما فيه سن اضطراب 
وخلط منهجي» وهو الأمر الذي جعلنى أتوجه إلى دراسته دراسة نقدية تغوص فى 
جذوره» وتتجاوز الأحكام النمطية الت انتشرت في كتب الأ وس السرا 


دأب الإمام أبو حنيفة رحمه الله على استعمال لفظ الاستحسان في مجالسه 
العلمية أثناء تقليب وجوه النظر ف المسائل الفقهية. وتناقل عنه تلاميذه وأتباعه 
هذا الاستعمالء ولكنهم لم يحددوا حقيقة ذلك المصطلح واضطربوا في ذلك 
اضطرابا کبیرا. ویسی هذا البحث إلى حقيق مفهوم الاستلد ال ند آي حنيفة: 
هل كان يستعمل هذا اللفظ بالمعنى الذي استقر عليه تعريفه عند أتباع مذهبه؟ ام 
آنه کان يستعمله بمعنی آخر؟ ومن أجل تحقيق ذلك يوم الباحث بالظر في 
العطورات التاريخية التي مر بها مفهوم الاستحسان عند علماء المذهب الحنقي» 
وتنا وها بالعحليل والنقد بغرض استخلاص الستائج. 


المطلب الأول: تطور تعريف الاستحسان ف المذهب 


أحاط الغموض باستعمالات لفظ الاسعحسان عدد إإبي حنيغة منذ وقت 
مبکر" وقد ادق ذلك إل عدم وضوخ مفهومه لق عتا قلماء المذهب رهي 
الأمر الذي يدل عليه اضطراب عباراتهم في تعريفه وبيان إحقيقته» ويلخص ذلك 
قول عبد العزيز البخاري: 

"و اختلفة :قارات اضهاتا في تفسير الاستحسان الذي قال په ایو ا حنيفة رحه 
اللّه. قال بعضهم: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه.. اي3 


(1) مما يؤكد وجود غموض حول ذلك المفهوم منذ وقت مبكر ما كتبه الشافعي في نقد الاستحسان» وهو 
أمر لا يعقل تفسيره بأن الإمام أبا حنيفة كان يقول بالرأي المجرد والتشهى والتلذذء كا أنه يبحد تفسيره 
با هو في كتب المتأخرين من الحنفية من أن الشافعي لم يفهم المقصود بالا قحسان» أو أنه کان متحاملا. 
ولكن قرب تفسير لذلك هو الخموض وعدم الضبط الذين كانا يلقان اب للات هذا اأص طلح عند 
ناقليه عن أب حنيفة. 


ا ١۷ے‏ 
يدخل في هذا الععريف الاستحسان القابت بدليل آخر غير القياس» مثل ما ثبت 
بالأثر أو الإجماع والضرورة... وقال بعضهم: در میس ق قياس بدلیل قوی منه» 
وهذا اللفظ وإن عم جميع أنواع الاستحسان»ء ولكنه يشير الى أن الاسمسان 
تخصيص العلةء ونه ليس بتخصيص. وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحه الله أن 
الاسکحسان هو أن پحدل الإنسان عن ان حڪم في لمسألة بثل ما حڪِم به في 
نظائرها إلى خلافه لوه أقوی يقتضی العدول عن الأولء ويلزم عليه ان يڪون 
العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا وليس 
كذلك. رقال يعض اأصجابنا الاستجسان هر القاس الح وإنما شي به لاتة اف 
الأكثر الأغلب پيڪون فرق س القياس الظافر فيكون الأخز E‏ مسقنا 00 
يعود سبب هذا الاضطراب إلى آنه لم يرد عن أي حنيفة تصریح بمفهوم ما کان يعبر 
عنه ب'الاستحسان" ولا ضوابطه» ولا مفهوم القياس الذي ا فی مقابله 
وما ورد عبارات مطلقة. کا٠‏ أن الصاحبين لم يضبطا مرا م االاستخسان ولا 
N Î e a E E N‏ ال التي جاءت فيما 
بش وج ا لجزء المعنون له ب"كتاب الاستحسان" من كتاب 'الأصل' للإمام محمد بن 
ا لجسن ليس فيه أي حديث عن مفهوم الاستحسان ولا القياس المقابل له بل لم يرد 
فيه لفظ الاستحسان سوى في موضح واحد» كن بمعناه اللغوي الذي يعني العفضيلء 
حيٿ قال: "فاي اسھخسنت له أن ل يعجل بقتله حت ینظر ياتا بشاهد آخر ام ل 
وإن قتله قبل أن يتأن كان عندي فى سعةء ولكڪن العثبّت أفضا "“ 


TT Y—T ايف‎ et a NS! متخت دای لی تلل لامکا یروت‎ (٩) 

)۳( ورا لذلاكت قال البرکتی إ ن المقصود بکتاب ألا خسان "'استخراج | ئل اسان + ولیس قا 
اصطلح عليه المتأخرون بهذا المصطلح. البركتي » قواعد الفقه» ج١‏ ص۷۲٠‏ . 

)٤(‏ محمد بن الحسن الشياي» كتاب الأصل: > ج۳ ص٤۲٠.‏ جاء ذلك في معرضل الحديث عمن حکم له 
الحاكم بالقصاص من قاتل أبیه» ولکنه قبل أن يتمکن من التنفیذ شهد عنده ‏ هد عدل أن الجانی قتل 
باه بحق وليس ظلماء وادعى ال جاني أن له شاهدا عدلا آخر يشهد بمثل تلك الشهادة. 


۷۱ 
ن أرائل اتقات افر رف الک ى زا٠٠‏ جيك عرف الستهساة 
بأنه:" أن يعدل الإنسان عن أن يحڪم في المسألة بمشل ما حُڪِم به في نظائرها إلى 
خلافه لوَجه أقوى يقتضي العدول عن الأول وعلى الرغم من أن هذا الععريف 
مدر الأقرب إل حقيقة الأسسان عد أقعة الاي إلا أن فن جك بد مى 
فقهاء المذهب رفضوه اروا عليه پسکونه غور نع. ويبدو أن الاعتراض عليه 
لم يكن بسبب عدم مطابقته لاستعمالات مؤسسي المذهل» وإنما لاعتبارات فنية 
من جهةء وتحكيماً للمفهوم الذي أعطى للاستحسان في ا خر م وة 
ارق فالاعتبار الفني لرفضه هو كونه لم تتوفر فيه شروط الحد التي كثر اهتمام 
المتأخرين من الأصوليين بها يسبب تأثرهم بالحدود | نطقية» وهو ما لم يڪن يهتم 
په کا جل الاسس ف الاعات آم لاعتبار الغاني ھر ع إل غد 
الاستخسان أصلا مستقلا قابا للقياس 


ee. 


وتدقيق النظر في تعريف الکرخي يُظهر آنه لم يڪن ير الاسعجسان أصلا فن 
اول الا ستتباط: ول مص درا ا من مصادر الآحکام؛ بل کار بعده طريقا من طرق 


الععامل مح الأدلة بال2خصیص أو الترجيح؛ ولذلك فهو لم يڪن في حاجة إلى 
الاحتراز في تعريفه عن دخول التخصيص أو غير» ومن ت فإن ما اعأُرض به عل 


)۱( البخاري» كشف الأسرارء a‏ ص٥‏ . ونسب ابن التلمساني إلى الک - 1 آنه جعل استخد امسات أتمة 
المذهب الحنفي لمصطلح الاستحسان على أربعة أنواع: أوها: ترك القياس العام لدليل خحاص» مثل ترك 
قاعدة: أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها أيضاء 'ثر الذي روي بأن القهقهة في 
الصلاة تفسدها وتنقض الوضوء أيضا. وثانيها: ترك القياس العام لقول الصحابي» ومثال ذلك قول أي 
حنيفة بجعل أجرة رذ العبد البق أربعين درهما اتباعا رل ابن عباسل: الها ترك القياسن العام 
للعرف» مثل القول بجواز بيع المعاطاة. ورابعها: اتباع معنى خفي» هلو أخص بالمقصود وأمس من 
المعنى الجلي (ترك القياس الجلى لقياس خفى). عبد الله بن محمد بن علي|ابن التلمساني» شرح المعالم في 
أصول الفقهء تحقيق عادل أحد عبد الموجود» وعلي محمد معوض |(بيروت: عالم الكتب» طا 
۹ هھ / ۱۹۹۹م) ج ۲ء ص۷۱٤‏ . 


تعريفه لا يڪن عدّه قصورا فيه» بل ريما كان قصورا في إدراك المتأخرين لقيقة 
بير الإس#حسان عند إمام المذهيه | 

ولم پبتعد ا لجصاص (۳۷۰ه) ف انه وة الأسقهان عا عرفه به شيخه 
الكرخي» حيث يبدو الاستحسان عنده جرد تعبير يطلة 
مسالكهم في الاجتهادء وليس أصلا من أصول الا 
يقول: 

آرقد سس أصخابتا عمرم الكاب رالسنة في بغض الألحرال التخسانه وكذلك 
الإجماع والقياس... وليست الاسماء حظورة على أحد عند الحاجة إلى الإفهام؛ بل 
لا يستغني أهل كل علم وصناعة إذا اختصوا بمعرفة دقيق ذلك العلم ولطيفه 
وغامضه دون غيرهم؛ وأرادوا الإبانة عنها وإفهام السامعين هاء إمن أن يشتقوا ها 
أسماء» ويطلقوها عليها على جهة الإفادة والإفهام» كما وضع العريرن اساد لحان 
عرفوها وأرادوا إفهامها غيرهم» فقالوا: ا لجالء والظرف» والعمييزء نحو ذللى ^ 

ويرى الجصاض أن أثمة المذهب استعملا الأستحسان لى 


خد الاجتهاد في تحديد المقادير الق تركها الشارع للاجتهاد»ء مثل مقدار 
المتعة للمطلقةء ونفقة الزوجات» وجزاء اش المحرم» وغیرها فالمقدار الذي 
براه المجتهد مناسبا يستحسنه» بمعنى يرى القول والعمل به جسنا: وواضح أن 
معق "الأستصسان' شتا ليس له أف غلاقة باضصرل الاستتباط حو| يعد واحدا متها 
کما آنه ليس قسيما للقياس ولا مقابلا له» وهو بهذا المعنی لل يڪن استعماله 
مقصورا على فقهاء الحنفيةء بل استعمله الشافي وغيره من علماء إلعصر الأول. 


(© الجشاغی: آبو بك آأصرل الساص: فط شيك قك تاس اأوروتة دان الب العلمية طا 
TEE A‏ 


(؟) الجصاص» أصول الجصاص» ج ۲» ص۳٤ .٠‏ 


د فة 


الغافي: ما يڪون له علاقة بالقياسء وهو عل وجهين: احدهما: أن يڪون هناك 
فرع يتجاذبه أصلان فيستحسن المجتهد (بمعنى يرى أنه من الأولى) إلحاقه بأحد 
الأصلين دون الاخرء ن شبوة بالأصل المُلحق به أقوى من شبهه بالاصل 
الغاني."" وهذا جرد ترجیح بین قیياسین حكَمَلَین» فيْقدّم ما توفر فيه شرط تأثير 
العلة وكان أقرب إلى مقاصد الشارع. وثانيهما: تخصيص الحاكم مع وجود العلة.© 

والقياس الذي يتحدث عنه الجصاص هنا هو مقتضى) العمومات النصية أو 
القواعد العامة والمبادئ المستقرأة من مجموعة من التصوص والأحكام» وما يسميه 
العلة هو المعنى الذى بنيت عليه تلك القاعدة العامة وتشترك فيه جزثياتهاء وليس 
المقصود بالقياس معناه الاصطلاحي الضيَّق الذي استقر جليه في علم الأصولء 
وكذلك الأمرفي مفهوم العلة. 

أما الدبوسي (۳۰٤ه)‏ فقد عرفه بأنه 'ضرب دليل يعارض القیاس الجل» حت کان ˆ 
القياس غير الاستحسان على سبيل الععارض"." والتطور الذي يلاحظ عل تعریف 
الدبوسي هو توجهه إلى تركيز الاستحسان عل ما يقابل القياس» وإهمال 
الاستعالات الاشرى التي ذكرها الكرخي وا لجصاص مع أنها هي الأصل. 


.٠ ٤٤ص‎ ٠۲ج‎ »صاصجŞل الحصاص» أصول ا‎ )١( 

(۴) الجصاص» أصول الجصاص» ج۲ء ص٠١٠.‏ والجدير بالذكر أن بعض| المعأخرين من الحنفية -مثل 
البزدوي والسرخسى ومن تبحه)|- يرفضون اعتبار هذا من باب تخصيص العلةء وينفون قول أ حنيفة 
وأصحابه بتخصيص العلة. ولكن الجصاص يفند تلك الاعتراضات ويصل على أنه من تحصيص العلةء 
حيث يقول: "ومذاهبهم (أئمة الملذهب الحنفي) في تخصيص أحكام العلل الشرعية أشهر من أن يدفعه 
إنكار منك ر٠‏ ويقول: "وما أعلم أحدا من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك مذهبهم» إلا بعض 
من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ» ا ل ا ا 
مذاهبهم". آصول ا لجصاص» ج۲٠‏ ھا2 

() ابی زید الدیرسی» هر الأدلت قهن ال الن (يروتة د عا ال ا ۹ 
ص +٤‏ 


سے 
وقد عمق البزدوي (١۸٤ه)‏ اتجاه التحقابل بين القياس والاستحسان حين حصر 
قهرم الأسعضان في آحد القياست خرله راشا الاساسان عستا سد 
القياسين؛ لكت هسي به إقارة إل آنه اليج الأولف! 


ما السرخسى (۹۰هھ) فقد کان کار ضبطا من البزدوی) وکاد یعود بتفسیر 
الاستحسان إلى ما قاله الجصاص» فوافقه تماما في القسم الأول وهر "العمل 
بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا خو المتعة...» أما 
القسم القانيء فجعله "الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظإهر الذي قسبق إليه 
الأوهام قبل إنعام العأمل فيه... عل معن أنه يُمال با عن ذلك الظاهر لكونه 
مستا لو ولل | 

أما من جاء بعد السرخسي فإن غالبيتهم أهملوا النوع.الأول» وركزوا عل منحى 
الدبوسي ني تعريفه» وهو جعله قسيما للقياس» حيث عرفه كل من صدر الشريعة 
(۷٤۷ه)»‏ والکاي (۹٤۷ه)ء‏ وابن امام (١٦۸ه)ء‏ وابن مير الاج (۸۹۷ه)ء وابن 
عابدین (۲٥۱۲ه)‏ بتعریف يشبه تعريف الدبوسيء وهو أنه دليل إقابل القياس ال جل 
الذي تسبق إليه الأفهام." وبذلك يكون تعريف الاستجسان قد استقر عل حصره 


.٠-٥ص‎ »٤ج أصول البزدوي» مطبوع مع كشف الأسرار»‎ )١( 

(؟) محمد بن آحد السرخسي» أصول السرخسى» تحقيق رفيق العجم (بيروت: دار المعرفة» طا ۸١٤١ه/‏ 
۷ )ءج ۲› ص۱۹۰۹ . 

)۳( صدر الشريعةء التوضيح مع شرحه التلويح للتفتازاني (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء ١١١٤١ه/‏ 
۲,ء,)ء ج۲» ص۱۷۱؛ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي» جامع الأسرار في إشرح المنار» تحقيق فضل 
الرحمن الأفغاني (مكة/ الرياض: مطتبة نزار مصطفی الباز»ء طاء ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م)ء ج٤‏ 
ص٤‏ ١٠٠؛‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير على التحرير» ضبطه عبد الله حمود محمد عمر (بيروت: 
دار الکتب العلميةء ط ۱ء ۱٤۱۹‏ هہ/ ۱۹۹۹ م)» ج۳ ٠۲۸۳-۲۸۲‏ ابن عابدين» حاشية ابن عابدين 
(بیروت: دار الفکر» ط۰۲ ۱۳۸۲١‏ ه)» ج۰۱ صض۲۱۹. 


في ما اب اقاي بس أي وا من الاأدلة الى تقابل لياس اج وھا 


المطلب الثاني: إشكالات الاستحسان الحزه 


تڪخشف الدراسة العحليلية للتعريفات السابقة عن إشكلات كثيرة» بعضها 
يتوجه على التعريفات كلهاء وبعضها يخص بعض تلك التعريفات» وفيما يأني 


خلاصة تلك الاشکالات. 


ار لا جد الباحة افلا ق سير کل ن اکر وإ جساص اسان 
حیث شیر تفسیراتهم وك أن لف ال كان يُستخدم من قبل أبي حنيفة 
بمعناه اللغوي العام» وهو تفسير واضح ومنطقء لا اضطرال فيه. إلا أن المشكلة 
الکبری للاستحسان تبداً حین پأخذ پعدا آخر عند الدبوسی (۴۳۰٤ه)‏ ججعله دلیاد 
مستقلا يضاف إلى الأدلة المعروفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» حيث 
يقول: "قال حمد بن الحسن رحه الله في کثیر امن المواضع: بالقياس كذاء 
الاسعصان كةا ويالقیاس ناخد وأخذوا في الأ كثر بالإستحسان» فعَلم أنهما 
اسمان لدلیلین متعارضین کالکتاب والسدة" ° 


وفضلا عن الإشکل الذى ارہ الدبو سي حان جعل إل خسان دللا فنس 
فانه آثار إشکالا آخرء هو العوجه إلى حصر الاستحسان في قياس خفي ترجّح عل 
تیاس ظاهر؛ حيث يقول: '...فمقی تعارض الدلیلان ف حڪم الجادثة وا خد هما ري 


)١(‏ يفسّر محمد مصطفى شلبي تركيز كثير من علماء الحنفية على ربط الاستحبان بالقیاس با واجهره من 
اعتراضات حادة على ميحث الاستحسان مثل وصفه بأنه حكم من غير اليل فحاولوا -ردا على تلك 
الاعتراضات- إرجاعه إلى دليل مقبول لدى الجمهور وهو القياس بغرض ضبطه. شلبي» تعليل 
الأحكام» ص٤ .٤‏ ويذهب مصطفى الزرقا إلى الرأي نفسه. انظر مططفى أحد الزرقاء المدخل 
الفقهي العام (دمشق: مطابع آلف باب -الأدیب» ط۹ ۱۹۹۷/ ۱۹۹۸)| ۱ء ص۷۷-٦۸.‏ 

)¢( الدبوسي» تقويم الأدلة» ص٤٠٠‏ . 


ظاهر طريقه واضح سبيله والآخر خفي آثره سر خبره» فالظاهر قياس والآخر 


استحسان” ومع آن الدبوسي ربما لم يڪن يقصد حصر القياس في معناه 
١‏ جاء دده لحعمیق هذا 


الأصولي الضيّقء إلا أن هذا الكلام ريما فتح الباب 
الاتجاه. 


ثانيا: على الرغم من إصرار الدبوسي ومن جاء بعده على الربط بين القياس 
والاستحسان» إلا آنهم لم يُبيّنوا مرادهم بمصطلح القياس في تلك الععريغات: هل 
هی ها کان يتر غت اتسن بقياس الأضرلة وهو اجراء السرمات الضة 
والقواعد العامة للشريعة فيما يمن أن تشمله من جزئياب؟ أم آنه القياس 
باصطلاح جيل العدوين من الأصوليينء الذي هو 0 فرع| بأاصل لوجود علة 
جامعة بيعهما. ويا بريد الأمر سرشا أن أصولي الماقية بإاية من الإصاص 
يتحدثون عن الاستحمان مع الاقتراب من نهاية مباخث القياس الأصولي 
اللخصوصء» وهو الأمر الذي يُفهم أن مقصودهم بالقياس هو ذلك القياس الأصولي 
اکر 

4 كان مقصودهم القياس الأصولي المخصوصء» فإن ذلك يوقع في إشكال آخرء 
رهو انه من المتفق عليه عدم اللجوء إلى القياس سوى قي حال انعدام النص على 
حكڪم الف رع» وبذلك يصير ما يسمونه الاستحسان بالنطں وبالاإجماع لا معن له؛ 
لانه يوقع في العناقض. وحتى ما يسمونه الاستحسان بالضرورة هو راجع إلى الآثار 
كما هو مذکور فق بعض کی“ وبذلك لا پبقی من الاسا سان سرف الا مجان 
بالقياس الحفي. اما ٳذا کان مقصودهم قياس الأصولء فان عملهم هذا يڪون خللا 


)۱( الدبوسى» تمويم الأدلةء e O‏ ولا خفى ما في هذا ا بر د اضطراب» حت أن 
الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة آمور لا خفاء فيها ولا سر وحتى ما يصطلح عليه بالقياس 
الخفی لا یکون خفیا دائما. 


۷۷ا 

لاصو امبو دون بيان ذلك. هڌا فضلا ا ي ال شه الخال ا پد 0 

بعود الأمر إلى تعريف e-4‏ ا امیا یدز ین رل مالا 
فیما بعد. 

ٿالثا: : تضمن حديث البزدوي (LAS)‏ عن الاستجسان با له: 'وإنما الاست سان 

ندا انك القیاسین؛ لکنه سی به إشارة ا ائه الوجه |۱ اول في العمل به» ب 


العمل بالاخر جائز كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه"." عد 


| 

أحدها: حصر مفهوم الاستحسان في أحد نوعي القياس الذي يڪون العمل به 
> أولى» وهو حصر غير صحيح ينْفُصّه البزدوي نفسه بذ ذلك بذكر أن من أقسام 
الاستحسان: الاستحسان بالأثرء وبالإجماع؛ وبالضرورة. وقد حاول عبد العزين 
البخاري تدارك ذلك العناقض بقوله إنه يقصد ف تعريفه "الال ن الذي وقع فيه 
العنازع وأنكره المخالفون عليا"“ ولكن ذلك غير مُسلم به؛ لأنه لم يقع تنازع 

بين المذاهب ف جواز ترجیح قياس عل قياس أضعف منه د مض العظر عن الظهور 
والخقاء في أحد الطرفين» بل هو ملك اجب 

الغا: تناقض البزدوي حين زعم جواز العمل بالقياس الضعيف مح وجود 

معارضة الأقرى منه -وهو المسبى بالاستحسان- بقوله: "وأن العمل بالآخر جائز» 
على الرغم من أنه حكم عل القياس المقابل للاستحسان بالسقوط والعدم حين 


)۱( البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص٥-1.‏ 
(f)‏ الببخارى» گشفب الأسرارء ج٤‏ ص٦‏ -۷. 
)۳( البخاري» كشف الاأسرار» ج٤٠‏ صه. 


يقول بعدها مباشرة: "فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في 
العقدير'”.“ هذا الكلام فيه تناقض وخالف لقواعد | 
الحنفي» وهو الأمر الذي جعل السرخسي يصفه بالوهم.° 


ارجیح امختمدة ق اذهب 


ر لما یترتب عليهاء وأنه 
وضعها حل الإشكال التاتج عن الاستعمال التقابلى للقياس والاستحسان من طرف 
الصاحبين» حيث وضع قيد "وأن العمل بالآخر جائز' احترازا عما يمڪن أن 
يُعترض به من أنه رُوي عن الصاحبين تقديم القياس على الاسبحسان في كثير من 
الالات» فکانه وی أذ يقول: لا كان الغالب تقديم ال تحسان عل القياس فان 
الاستحسان هو ما يكون العمل به أولى» ولكن دون الإلغاء العام للقياس لأنه قد 
يقَدّم أحيانا على الاستحسان. ولو أن البزدوي عمّم القول بأن الاستحسان ما 
يون العمل به أولى مع إبطال القياس المقابل له لَمَّا جد بلا لمشكلة تقديم 
القياس غل الأسعحسان ق بعض المسائل المروية تعن الصاحبين. 


)۱( البخاري» كشف الأسرار» ج٤٠‏ ص٦‏ . 

(۲) يقول السرخسي: "وظن بعض التأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل 
بالقياس في موضع الاستحسان وشبه ذلك بالطرد مع المؤثر ... وهذا رهم عنداي؛ فإن اللفظ المذكور في 
الكتب في أكثر المسائل: إلا أنا تركنا هذا القياس» والمتروك لا يجوز العمل به.. فعرفنا أن الصحيح ترك 
القياس أصلا في الموضع الذي نأخذ بالاستحسان". أصول السرخسي» ج۰۲ ص۱۹۱١.‏ ولا يمكن عد 
تناقض البزدوى من باب مراعاة الخلاف الموجود عند المالكية والشافعية؛ لأن اعاة الخلاف له شروط 
تضبطه ويكون عادة بين مذهبين أو ججتهدين. آما ما هو موجود ها فإنه تعإرض بين دليلين للمجتهد 
واحد» ولا يمكن أن يعد ترجيح حدما على الآخر من باب مراعاة الخلاف) ويكفي في إبطال إلحاقه 
بمراعاة الخلاف وصف السرخسى له بالوهم» وقول السمرقندي: "... بل تبي أن ذلك المعنى لم يتعلق 
به ا لحکم وحده» بل به وبالمعنی الذي وجد في موضع الاستحسان» فينعدم اللحكم في موضع القياس 
لعدم المعنى الموجب لذلك الحكم". علاء الدين السمرقندي» ميزان الأصول» تحقيق عبد الملك عبد 
الر هن السعدي (د.م: مطبعة الخلود» ط۱ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م)» ج ۲ء ص۳ .٠١‏ 


القالث: واا ز العمل بالوصف الطردي" ف قوله:] "كما جاز السل بالياد 
وإن كان الأثر أولى منه'٠‏ وهو ما يخالف مبداأً ا لحنفية في الععليل» حيث يشةرطون في 
صخة العلة الاير أو الملاممةة e ah‏ قيا سد ماق العا 
إنما تڪون علة بالعاي .() 

الرابع: تعريف الاستحسان بكوئه القياس الأولى في العمل به "لكنه يس به 
قارو إلى آنه الىجة لأر ق العمل ا روي عن الصاحبين تقديم القياس 
عل الاستخسان عد تعارضهماء وعذا يعن أن الاستحسان لا پڪرن داشا هر 
القياس الاولىء بل قد يڪون هو القياس الرجوح. 

رابعا: من الإشکالات الت کان ها آثر کبیر في توجیه 5 الأستحسانء ما 
روي من عدم انضباط الصاحبين بتقديم الاستحسان على الفياس في جميع الحالات. 
وقد اتجه الأواثل من علماء المذهب كما هو الشأن عتد الإبوسي والبزدوي إلى أن 
الاست ساك ا کد راجحا عل القياس ا مجلء ولکنهم وجداوا روايات عديدة دم 


)۱( الوصف الطردي هو الوصف الذي يصادف وجوده وجود الحكم ال عي دون آن أن يظهر له تأثير ف 
ذلك احكم. انظر صدر الشريعةء التوضیح على التنقیح» ج۲ ص۹۹١ .۲٠٠-‏ والوصف المؤثر هو 
الوصف الذي ثبت اعتباره بنص آو إجماع» أو باعتبار نوعه أو بجنسه في نوع آو جنس الحكم. المصدر 
نفسه» ج ۰۲ ص ۱٣۳‏ . 

(؟) المعروف في كتب الأصول الحنفية ليس هو عدم العمل بالوصف الطردي في حال معارضته للملائم أو 
المناسب» مع العمل به في غياباء بل هو عدم اعتبار الوصف الطردي مطلقا. يقول الدبوسي: "قال 
علماؤنا: ما م يقم الدليل على آن الورصف ملائم لا يقبل التعليل به ولا إيلتفت إليه» وإذا صار ملات) 
ایل م تعمل و زلا بالمداف قلف ہکرت رورا ی 5رد د , هذا هو الواجب» وإن عمل به قبل 
التأثير صح» وآما قبل الملاءمة فلا يصح العمل به". تقويم الأدلة» ص٤‏ ۳. وانظر كلام البزدوي في 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار» ج٤٠‏ ص۷؛ ج٤٠‏ ص۲٦»‏ وهو كلام صريح في حصر العلة التي 
يعتد بها في المؤثرة» واستبعاد العمل بالعلل الطردية. ويؤكد ذلك عبد العزهز البخاري: كشف الأسرار 
ج٤ء‏ ص1۲ . كا أكد هذا الأمر صدر الشريعة في متن التنقيح وش ر حه التواضیح: ج ۲» ص ۱۸۹؛ ج۲٠‏ 
ص۰۲ ۲۰ ج۰۲ ص ۰ ۲۰. وهو قول السرخسي» انظر آصول السار خسی» ج۰۲ ص١۱۷‏ وما بعدها. 


فيها القياس على الاستحسان» وهو الأمر الذي خرم اطراد تعريفا 


المطلب الثالتث: محاولات جاوز إشکالات الاسة 


توزعت جهود علماء المذهب في معالجة الإشكلات الرارد: على الاستحسان ف 
مذهبهم على عدة حاورء أوها: بيان المعنى اللغوي للاستحسان» وإثبات عدم وجود 
أي حرج شرعي في استعمال مل هذا اللفظ؛ خاصت وانه قد وروت اشقاقات له في 
القرآن الكري» ٠‏ اانه ا عن مش العف الس ود | 

انيها: كونه جرد اصطلاح استعمل غيرهم ما يشبهه ولا مشاحة في الاصطلاح 
يقول البزدوي: "... وإذا صح المراد على ما قلنا بطلت المنازعة في |لعبارة ... وقد قال 
الغا ره ال ف بسر کته متب قدا وغا چن اللغضن | ةو الاسعخسان 
أقصحهما وأقواهما ° اا 

ثالقها: الاسترسال في ذكر أمثلة الاأستحسان الواردة ف المذصل وييان حقيقتها؛ 
- ومنهجهم في الععامل مع أدلحهاء والوجوه التي رجحوا بهاء واختياراتهم الفقهية فيها 
والواقع أن الأمثلة الي أوردوها ليست هي محل النزاع والاعتراض» فطرق التعامل 

مع النصوص يشتركون في جوهرها مع المذاهب الأخرى وإن اختلفوا في بعض 
ت واختياراتهم الفقهية ليست حل إنڪار -وإن کانٹ عل اختلاف- 
لكونها واردة في حل الاجتهادء ولا إنكار على المخالف في الاجتهاد مادام يتمسك 
بدليل حَتَمَل. ولكن تلك المحاولات لم تحل المشكلة الأسا ية التي تمل محل 
اعتراض كثير من الأصوليينء وهي جعل الاستحسان صلا من أضول الاستداط 
ودليلا مقابلا للقياس»“ وت ڪلف إخراح التخصيص والاستنناء من مفهومه مع 


٠.۳٤١ انظر في ذلك مثلا: الجصاصء» الفصول في الأصول» ج ۲ء ص‎ )١( 

.٠۸-١۱۷ص‎ »٤ج البخاري» كشف الأسرار»‎ (٩) 

(۴) انظر تلخيصا لذلك في: حمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق 
حمد سعید البدري (بیروت: دار الفکر» ط ۱ء ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲)» ص .٤٠ ۳-٤٠١۲‏ 


أنهما يمثلان جوهره»" وهو التكلف الذي دفعهم إلى رفض بعض تعريفات 
المتقدمين -مغل الكرخي- مع أنها کانت أقرب إلى جقيقة الاستحسان. ولم يتمكنوا 
في النهاية من وضع مفهوم واضح للاستحسان»؛ بل بقوا إيتراوحون بين الميل إلى 
حص ي ٿرچيج قياس خي عل قياس جل» وین تمه لیشمل ما سرن 

ما عن کیفیة حل إقکال عدم اطراد عبارات الصا k‏ في تقديم الا سان 
على القياس» فإن البزدوي حاول ذلك بالعقليل من شأن هذه المشكلة بقوله: "هذا قسم 
عر وجوده'» وتقسيم القياس إلى ما ضعض أثره وا صب | فساده واستتر صحته»› 
وتسم الا مسا ای ما قوي ا وان کن خفیاء وما ل اه خي فاده ت 


بيان وجه العقابل والترجيح بین هده الأربعة وتبعه ف سا ل عن اء TT‏ 


أا یت E ee r a‏ من شيخ انه موا 


القياس الضعيف رت بعنصر خارجي اتصل به :ا ت تچ ی ر م 
الاستحسان فلذلك ترك العمل به وأخذ بالقياس" 


)١(‏ يقول محمد مصطفى شلبي بعد دراسة لمسائل الاستحسان في الفقه الحنفي: "ومن تأمل مسائل 
الاستحسان كلها وجدها لا تعدو المسائل التي خرجت عن حكم نظائرهاء سواء كان ذلك بنص 
الشارع كا في المستشنيات بالنص» أو كان باتفاق المجتهدين كالمستحسن إالإجاع أو برأي جتهد وحده 
تبعا للمصلحة الخاصة. وهذه هي المسائل التي قالوا عنها إنها على خلاف الأصل» ومنعوا القياس 
عليهاء وهي التي على خلاف القواعد كا سماها عز الدين بن عيد السلام' . تعليل الأحكام» ص۲٤‏ ". 

0 البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص ٦-٥‏ . 

(۳) البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص٤١.‏ ولكن هذا الرقم غير متفق عليم بين فقهاء الحنفية» حيث تقل 
عن ابن نجيم آنا إحدى عشرة مسألة» وعن النسفي آنا اثنتين وعشرين| مسألة. محمد عميم الإحسان 
البركتي» قواعد الفقه (كراتشي: الصدف ببلشرز» ط١‏ ۷١٤٠١ه/‏ ۷ ا م)» ج۱ » ص٦۷٥‏ . 

.٥هص‎ ٠٤ج البخاري» كشف الأسرار»‎ )٤( 


٣} 
ولڪن الأمز يداد تیدا ذا علمغا أن غلب ما ذ افيد الوب ابكار مه‎ 
الأمثلة الق قد فيها القياس عل الاستحسان ليست‎ 


(۱) 


یوصف بالقیاس هو غالبا الار اف يوسف 


ف مقابل تلك المحاولات» حاول البعض الآخر حل ذلك الإشكال بالقول بأن 
الاستحسان إنما صف بكونه قياسا خفيا أقوى من القياس إلجل لكون ذلك هو 
الغالب» ونه لا صار اسما هذا النوع من القياس بقى الاسم وإن ا ا 

أما صدر الشريعة وغالب من جاء بعده فإنهم حلوا ذلك الإشكال بتغيير جوهري 
في تعريف الاستحسان حيث أصبح دليلا من الأدلة الى درد في مقابل القياس 
الذي تسبق إليه الأفها» دون حصره في قياس خفي» ولا جله أقوى من ذلك 
القياس الجل. وهو تعميم حل ذلك الإشكال بشكل تام» لكنه فح الباب لإشكالات 
أخرى أبرزها إشكال القول بالعمل بالقياس مع وجود النص» ودخول العخصيص 
والاستثناء والعقييد والنسخ والترخيص في مفهوم الاستحسان. | 


المطلب الرابع: عودة بالاستحسان إلى أصوله 


يبدو سن استعمالات أي حيفة والضاحبين للفظ القياس|' نهم لم يڪونوا 
يبحصرون مفهومه في ما استقرّ عليه فيما بعد في اصطلاح الأصوليين» بل كانو 
كثيرا ما يعبرون به عن إجراء عموم النصوص والقواعد والمبادئ الشرعية العامة 
ومن ذلك قول أبي حنيفة بثبوت الرجم بالاستحسان على خلاف القياس» ومراده 
من ذلك أن الآية الواردة في جلد الزاني عامة قشمل البكر والماحصنء وهو العموم 
الذي يسميه قياساء إلا آنه لما ثبت رجم الرسول يلل للمحصر» كان ذلك الفعل 


)۱( البخاري» كشف الأسرار» ح٤»‏ کنو {ستا, 
(۲) البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص٥.‏ 


ا ی کے کے 


تخصيصا للعموم» وهو الذي سماه استحساناً عل خلاف القلاس.“ 

ويرى شلبي أن هذا الاستعمال ربما خفي على المتأخرين من أصولي الحنفية 
حين وجدوا لفظ القياس واردا في مقابلة الاستحسان» وكان القياس في عصرهم قد 
تطور مفهومه وصار مصطلحا خاصاء فحملوا لفظ القياس الوارد في تلك الفروع 
على المحنى الشائع في عصرهم.“ 

وبناء على هذا الاستعمال للفظي القياس والاستبحسان» واستنادا إلى ما ورد فى 
تعريفات الكرخي وا لجصاصء مع مراعاة كونهما أقرب إلى زامان أثمة المذهب» وأقل 
تأترا بالضوابط والقيود التي قَيّد بها علماء المذهب فيلما بعد أصوهم نتيجة 
للمناظرات التي كانت بينهم وبين مخالفيهم؛ وجعلتهم يرفضون بعض ما کان يقول 
به الأوائل من علماء المذهب» وكذلك استنادا إلى العطررات التى طرأت عإ 
اشستخمال بعض المصطلحات متل القياس والعلة فانه فت الاح أ اا حنيفة 
رحمه الله كان يستعمل لفظة الاستحسان بمعتاها اللغوى المعتادة دون أن يقصد 
إعطاءها مدلولا اصطلاحيا حدداء فكان يستعملها بمعنى الأولى» أو الراجح وتشمل 
الاستشناءء والتخصيصء» والترجيح بين الأدلة؛ وذلك أنه كثير| ما توجد قواعد عامة» 
سواء ورد بها نص واحد من القرآن أو السنة النبوية أو تم استقراؤها من جموعة 
من النصوص؛ تنطبق على جموعة من الجزئيات المتشابهةء ويمڪن إجراؤها في 
جزئيات آخرى» ولڪن يرد دليل آخر قد يڪون دليلا جزئيا يستشنی مسألة من 
تلك القاعدة العامةء وقد يكون قاعدة عامة أُخرى يمڪن أن تنطبق عل تلك 
اة فتصير تلك الجزئية تتجاذبها قاعدتان أو نصان» وعد ذلك يحتاج المجتهد 
أن يقرر: هل يطرد القاعدة العامة بما تحمله من قوة العموم والجريان فيلحق بها 
تلك الجزئية التي يبدو آنها تنضوي تحتهاء أم يرجح اتباع ذلك الدليل ا لجز 


(1) شلبي» تعليل الأحکام» ص٤٤ ٤۷-۳‏ ". 


)؟( شلبي» تعلیل الا حکام» ص٤ .٠ ٤٥-۳٤‏ 


Aj 
فيستشنى تلك الجزثية؟ وإذا كان الععارض بين قاعدتين» فإنه ياج إلى أن يقرر بأي‎ 
القاعدتين يكون إلحاق تلك الجزئية أولى؟‎ 
أما الاستسال القان الذئ پبدو أن أب حنيفة کان افستعمل فيه لفظ‎ 
'الاستحسان" فهو استعماله أحيانا من باب الرياضة التهنية لإدريب تلاميذه عل‎ 
اكتساب القدرة والمهارة على العفريق الدقيق بين ما قد يبدوامتشابهاء فبدلا من‎ 
اة ماف رة الى أقطاء ما براه سكا لعلف السالة رض االات اليكة‎ 


FF 


مشل إلحاق الفرد بقاعدة من القواعد العامةء أو قياسه على بعض الجزئيات التي 
سکو ا ډشبههاء ثم پبین شاا بعض تلك الاحتمالات» ويبرز اللص الذي بستشی 
تلك الجزثية إن كان الاستفناء بالىص أو ما فى حكمه) أو يبن الفرق الحفى بين 
الحالعين إن کان الأمر متعلقا بالقياس»ء ويعبر عن طريقة الترجيح ن ا 
الاحتمالات بأنه يستحسن كذا أو كذاء بمعنى يكڪون الأخذ بذلك أولى وأرجح. 
وما يدعم القول بان لفظة الاسعجسان كانت تستخدم من قبل اف حليفة 
ااا بهذا الغرض طريقته في العدريس التي كانت على شكل مدارسة ونقاش مع 
تلاميذه» حيث يفسح هم المجال لإبداء آرائهم ومناقشة الآراء اللطروحةء كما يؤكد 
ذلك قول محمد بن المحسن إن أصحابه کانوا ينازعونه المقاییس فاذا قال استحسن لم 
يلحق به أحد» وهو ما يدل على سعة علم أبي حنيفة ونفاذ بصيرته الفقهية." 
فالأقيسة الظاهرة وإجراء القواعد العامة كان يشترك فيها مه تلاميذه بل قد 
يناقشونه وينازعونه فيهاء ولكن إذا وصل الأمر إلى ملاحظة الفروق الدقيقة 


)١(‏ يلخص آبو زهرة طريقة أبي حنيفة في التدريس فيقول: '"'وطريقة أي حنيفة إي درسه تشبه أن تكون 
قراس الا کا لد ہیس ھی الفا کر کا سی اما کی ته فال فا وجا 
معهم في حكمهاء وكل يدل برآيهء وقد يعارضونه في المقاییس - كا ا ي عن الإ مام حمد- ويعارضونه 
ف اجتهاده... وبعد أن يقلبوا النظر من کل نواحيه يدل هو الرآي الذي تنتطجه هذه الدراسة ويكون 
صفوها ... والدراسة على هذا النحو هي تثقيف للمعلم والمتعلم معا". عمد أبو زهرة» أبو حنيفة: 
حياته وعصره» اراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي» دا ۷ 
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والاستثناءات من القواعد العامة ظهر ما يتميز به أبو حنيفة من سعة الاطلاع 
ونفاذ البصيرة الفقهية فلم يلحق به أحد. 

كما يؤكد هذا الاستعمال قول الجصاص: "قالوا وبالقياسل نأخذ؛ فذكروا القياس 
والاستحسان» وتركوا الاستحسان للقياس» وهم مسائل من نظائر ذلك يتركون منها 
الاستحسان للقياس» وإنما الغرض في مثلها تنبيه المتعلم عل أن للحادثة شبها بأصل 
آخر» قد كان يجوز إلحاقها به إلا أن إلحاقها بالقياس الذي وصفناه وى فعبارة 
ا لجصاص هذه تؤكد أن أبا حنيفة كان يستخدم تعبيرات الاستحسان أحيانا من باب 
الرياضة الذهنية لعلاميذه وبيان المسالك الحفية ف الاستنباط والاستدلال. 
خلاصة : 

خلاصة هذا البحث أن ما كان يعبر عنه مؤْسّسو المذهب الحنضى بالاستحسان هر 
مزيج من الاستناءات الواردة في نصوص الشرع وتخصيص| العمومات سواء كانت 
وسات تة او قواعد عامة مستقرأة من آحاد النصوص» والترجيح بين الأقيسة 
اللحتملة من خلال الفاذ إلى أسرارها وخفاياهاء وبيان الأوجه الدقيقة والحفية في 
الاستنباطء ولم يڪونوا يعدونه أصلا من أصول الاستنباط لا منهجا من مناهجه. 
وان ا لخطوة التي قام بها الدبوسي حين جعل الاستحسان دليلا مستقلا يقابل القياس 
على وجه التعارض مثل تقابل الكتاب والسنةء لم تكن خطوة سديدة حيث فتحت 
الباب خلط واضطراب في تحديد مفهوم لفظة الاستحسان عند أثمة المذهب» وربما 
اسهم في ذلك الخاط عدم الالعفات إلى تطوّر مفهوم القياس» واختلاف معناه عند 
الأوائل عن معتاه الذي استقر عليه فيما بعد عند الأصرليين. 

ویرى الباحث أن عد الاستحسان أضلاً من أضول الإستنباط خلط منهج 
ینب تدارکه؛ ولذلك فإنه يوصي المؤلفين في علم أصول الفقه العنبّه إلى هذا 


ز0 الجصاص» الفصول في الأصول» ج۲» ص ."٠٠‏ 


الاضطراب المنه وتصحیحه بإرجاع ما کان pe‏ بالالتحسان عند أولعك 
الأئمة إلى مباحثه الأصلية عند الحديث عن التخصيصء» والاستثناءء والترجيح بين 
الأدلة ومنها الأقيسةء وإخراج مبحث الاستحسان من الأدلة الشرعية» فهو في 
ات لوس دلا ول اسلا ن أل الاستا 


أصلاً من أصول الشريعة ومعلما من معالمها. هذا فضلا عن أن في أصول الشريعة 
ونصوصها ومبادثها الواضحة والقابتة ما هو أصيل في إبراز سات المرونة ومراعاة 
المصالح. 


خاس 


الميبحت التاني 
الاستحسان 2 الŞذهب ١‏ لکي | 


دمھید : 


شاعت فسبة الاستحسان إلى الإمام مالك» حت دسب إليله القول بأن الاستحسان 
تسعة اعشار العلم. كما شاع استعمال مصطلح الاستحسان في كتب المذهب المالي. 
ويهدف هذا البحث إلى دراسة ثلاث قضاياء هي: أولا: العحقيق فى صحة ذسبة القول 
بالاستحسان -بوصفه مصطلحا أصوليا له دلالاته الأصالية- إلى الإمام مالك 
والغانية: تحديد موقف علماء المالكية من عد الاستحاسان واحدا من أصول 
الاستنباط في المذهب» والقالخة: بيان أصل الاستحسان عنل القائلين به من علماء 
المذهب. وذلك بهدف الوصول إلى تحديد مكانة "إلا بتحسان" من اسول اذهب 
المالكي. ومن أجل تحقيق ذلك عمدت إلى استقراء استعمالاات لفظ الاستحسان ف 
الموطاء والمدونة الكبرىء» وتتبّع أقوال علماء المذهب في مداوله» ومكانته من أصول 
المذهب» ويكون ذلك مشفوعا بالعحليل واستخلد ص الستائج. 

الطلب الأول: فسبة القول بالاستحسان إلى الإمام مالك 

يقتضي العحقيق في ذسية القول ب'الاستحسان" إلى الإمام مالك النظر في ورود 
هذا الاصطلاح أو اشتقاقاته في كتابه الموطأً أو ف المدونة الكبرى التق هي رواية 
لفقهه» ومخریج عليه. 


ورد عن الإمام مالك استعمال تعبير "حَسّن' في ثلاثة مواضع في كتاب الموطاء“ 


(1) آوها في "باب انتظار الصلاة والمشي إليها' : "عن مالك عن آي النضر مول عمر بن عبيد الله عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ثم ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد ع قبل. قال أبو النضرء يعني 
بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن مجلس إذا دخل المسجد قبل قال بحيى قال مالك وذلك- 


1۸۸ 


کا ورد عنه استعمال عير "حت" ف مواضع کا ا الوط وکن لم پزذ 
عنه فق الموطا استعمال لفظ "الاستجسان" أو "أستحسن' 


والعاظر في المواضع التي عبر عنها مالك بالحسن جد إنها تتعلق بمندوبات» سواء 
كان التدب إليها ججحديث» كما هو الحال في صلاة تحيّة المسجد قبل الجلوس» أو بما 
شو اوو خد السلف» كما هوف إفراد يوم الجمعة بالصیام» أو موم الدب إلى اليرّ 
بالأقارب والأموات» كما هو في إخراج زكة الميت الذي لم يوص بذلك. ومن الواضح 
أن ذا الفسی بااسن لیس لد ملاتا ا من قريب ر م بيد لاان 
بمفهومة الاصول» ومن الف الربط ينهدا 


=حسن وليس بواجب" مالك بن أنس» الموطأء جا» ص۲١١.‏ وثانيها ف " باب زكاة الميراث": 
"حدثني بجيى عن مالك آنه قال: ثم إن الرجل إذا هلك وم يژد زكاة ماله إل أرى أن يؤخذ ذلك من 
ثلث ماله ولا جاوز بها الثلث وتبتى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على 
الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى با الميت» قال فإن م يوص بذلك الميت ذلك أهله فذلك حسن» 
وإن لم يفعل ذلك آهله لر يلزمهم ذلك". الموطأء ج٠‏ ص۲١٠۲.‏ وثالثها في "باب جامع الصيام": "قال 
بجیی سمعت مالکا يقول: لم أسمع أحدا من آهل العلم والفقه ومن يقتدی به ینهی عن صيام يوم 
الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه". الموطاء جاء 
ص١١۳.‏ وهناك موضع رابع نسب فيه القول بالحسن إلى زيد بن ثابت في "باب الرخحصة في قراءة 
القرآن": عن مالك عن ج بن سعید آنه قال گنت آنا و عمد بن یی بن اجان جالسن فدعا ید 
رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل آخبرني أي ثم أنه انى زید بن ثابت فقال له 
كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن» ولأن أقرأه في نصف أو حشر أحب إلي» وسلني ل 
ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي آتدبره وأقف عليه" . الموطأاء ج۱٠‏ ص .٠٠١٠‏ 

)۱( من أمثلة ذلك ما جاء في "باب في التيمم": "وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء 
قال يؤمهم غيره أحب إلي» ولو آمهم هو لم أر بذلك بأسا". الموطأء ج١ء‏ صل٥٠»‏ وما جاء في "باب 
افتتاح الصلاة": "وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فضسى تكبيبرة الافتتإح وتكبيرة الركوع حتى 
صلى ركعة ثم ذكر آنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا ثم الركوع وكبر في الوكعة الثانيةء قال: يبتدئ 
صلاته أحبً إلي» ولو سها مع اللإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا 
نوی ا تكبيرة الافتتاح". الموطآء ج١‏ » ص۷۷. 


أما في المدونة الكبرى فقد ورد لفظ 'الاستبحسان! فى موضعين" ولفظ 
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'استحيين" في قسعة مواضع»" ولفظ "استحسان' في 


'استحسنت" في ستة مواضع.( 


وبعد دراسة وسحليل المواضع التي وردت فيها تى 
الكبرى نجد آن هذا الععبیر قد استعیل في معان ع 
القياس إما بمعنى استثناء جزئية من قاعدة أو نص يتصفان بالعموم أو بمعق 
العدول عن القياس في مسألة يون القياس فيها غير متوإفق مع مقاصد الشارع» 
وقد ورد هذا الاستعمال في ثمانية مواضع. ومنها استعماله بمعنى الاستحباب 
المقابل للكراهة في موضعين." ومنها استعماله بمعنى فعل الأفضل والأولى في أربعة 
مواضع. ومنها استعماله بمعنى ترجيح رأي من الآراء المختلفة وذلك في أربعة 
مواضع ٩.‏ 

بهذا يتبين أن مصطلح الاستحسان ومشتقاته لم يُستحمل في معناه الأصول 
سوى في ثمانية مواضع من المدونةء أما ما عداها فليس له علاقة بالاستحسان 
بمعتاه الأصول: 


() مالك بن آنس» المدونة الکبری» ۱۰/ 4۲۹۹ /٠٤‏ ۳۷۳. 

Vo /\ ۰ ¢TVT/A TY /o ++ /£ +£ £ قانلف ھن اتس المدونة الكبرى» 4/۱ ؟/‎ )( 
TVI/NNSEAO NETS 

)۳( مالك بن آنس» المدونة الكرى»۸/ ۳1/۸421۷ 4£ ٤‏ £40/۱. 

HA ekta (EY: (I $E1Y1 411 ¥7۸ الك ن اس للد ار‎ (£) 

4/1 Vo / 1° CEFT/A (IV /A (TVY /۸ TY /۳ ›xىريڪلا مالك بن آنس. المدونة‎ )6( 
. £40 /\ECTYT/ Ê 

() مالك بن آنس» المدونة الکبریء١/ .٤١١/٠٤١۹۲‏ 

(۷) مالك بن آنس» المدونة الکہریء ۲/ ۰۳۲۹/٥ ۲۳۲ /٤ ۰٤۸٤‏ ۱۹/ ۲۷۱| 

(۸) مالك بن آنس» المدونة الکبری» ۰۲۳۸/۶ ۱۲/ .٤١١۱/۱۹)۴ ٤٥/۱٤۰۱۱۰‏ 


١‏ ل ج ا 

أما عن الغرض الذي كان من أجله ذلك الاستحسان فهو:|إما التخفيف على 
الاس ومراعاة مصالحهم»؛ وقد ورد ذلك في عشرة مواضع؛" رإما تفضيل فعل 
الشيء من باب الاحتياطء وقد ورد ذلك في ستة مواضعء' كما استعيل في موضع 
واحد من باب المساحة والإحسان إلى المطلقة“ وفي موضع خر مراعاة للقصد 
امسن للقاعل " 

يتبيّن من هذا القحليل أن استعمال لفظ الاستحسان في المدونة لم يڪن 
مقصورا على المعنى الذي أعطاءه له الأصوليونء بل ا لعن في مواضع لا 
تصل إلى نصف استعمالاته فيهاء واستُعيل بمعناه اللغوي في أأغلب المواضع. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نص المدونة ليس من ثأليف الإمام مالك ولا من 
إملائه المباشرء وإنما هو رواية لفقههء وتخريج عليه» ليس من الضرورة أن يلتزم فيه 
الراوي أو المخرّج لفظ الإمام مالك فإنه من غير الممكن القول بأنَ ألفاظ 
الاستحسان الواردة في المدونة هي من عبارات الإمام مالل 

ونما يؤيد ذلك اختلاف علماء المذهب في ذسبة القول بالاسيحسان إلى مالك؛ 
فنجد أصبغ يروي عن ابن القاسم أت فقسب إلى مالك قرف اسان ق 


(1) مالك بن نس المدونة الکری» ۸/ ۰۳۷۳ ۸/ £۱۷ ٤۳۹/۸‏ ۱۷/۱۰ ۲۹4/۱۲ 4۱1۰/۱۲ 
EVIE SNES INR‏ | 

NYT TTT e (FF 5 ¥ FA /6 Š۸ ؟/‎ 5۹۲/١ x :فالك ين انس الدونة الكرى‎ )١( 

(۴) مالك بن آنس» المدونة الکبری» ج٤۰‏ ص۲۳۲. | 

)٤(‏ مالك بن آنس» المدونة الکبرى» ج٤٠.‏ ص۷۳". 

() ما يؤيد اشتمال المدونة على علائق عا أخذه أسد بن الفرات من أهل العراق قول أبن تيمية: "ومعلوم أن 
مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرّعها أهل العراق ثم سأل| عنها سد ابن القاس 
فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله» ثم أصلها في رواية سحنون. فلهذا يقع في كلام ابن 
القاسم طائفة من اليل إلى آقوال أهل العراق»ء وإن لم يكن ذلك من أصول أهال المدينة." رسالة لابن 
تيمية بعنوان: تفضيل مذهب مالك وأهل المدينة وصحة أصوله» تحقيق أحمد مصإطفى قاسم الطهطاوي 
(القاهرة: دار الفضيلة» د. ت) ص .۷١‏ 


اوا 
أعشار العلم"." وقد شاعت هذه الرواية في كتب المتأخريل من المالكيةء وهي غير 
موجودة في كتاب المدونة الكبرىء ولا فى كتب المتقدمإن من علماء المالكية 
رأصلها -كما ذكر ابن حزم- كتاب العتبية (المستخرجة)» حيث يقول اين حزم: 
"قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائلهم. روى العتي محمد بن أحمد قال 
ثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت آين القاسم يول قال مالل ى قسعة أعشار العل 
الاستحسان. قال أصبغ بن الفرج الاستحسان ف العلم يڪون أغلب من القياس 
ذكر ذلك في كتاب أمهات الأرلاد هن المسعخرجة." ويزكد ذلك إبراد أبن رشد 
الجد (ت١۴٠ه)‏ هذه المقولة في كتاب البيان والتحصيل الآي هو تلخيص وشرح 
لکتاب العتبية (المستخلصة)» حيث جاء فى كتاب الا تبراء من المجلد الرابع ا 
أصبغ قال: رااشصساق ي العلم پکرن اغلاب ہن ا ON‏ 
القاسم يقول ويرو عن عالت انه قال: قسعة اغضار العل الاسة خان“ 
المجلد الخامس من البيان والتحصيل: 'وقد كان بن القاس : بقول: ر کن اق 
نه قال: تسعة أعشار العلم الاسخجسان "7 
ا بقكك ق صحة حذہ الرراية عن مالك أن قياب الخ جة (المةا 
معروف برواياته الضعيفة والشاذة» وکان صاحبه يجمع کل ما وجده دون عناية 
بصحة الرواية. جاء في ترتيب المدارك عن العتبي وكتابه المستإخرجة: "قال ابن لبابة. 
واا جمع المستخرجةء وكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة وكان 


)١(‏ الشاطبي» الاعتصام» ج۲» ص١۳۷.‏ ويعدٌ أصبغ من أكثر المالكية رفعا من شأن الاستحسان» حيث 
روي عنه آنه قال: "قد يكون الاستحسان أغلب من القياس' ااا ضس ۷١‏ وقولة: "إن 
المخرق في القياس يكاد يفارق السنة. وة الامجماة داليم > وقد وصف الشاطبي هذا القول 
الأخين من أضصبغ بالبالغةء وإن كان قد آيد مضموئة بقوله: "والادلة الذكررة تسضد ما قال" 
الموافقات» ج٤»‏ ص١١٠‏ . | 

(۴) ابن حزم» الإحکام في آصول الأحکام» ص۷۹۸. 

(۳( ابن رشد ا لحد البيان والتحصيل» ج٤»‏ ص١١٠٠‏ . 

() ابن رشد اد البيان والتحصيل» ج٥»‏ ص0۸ . 


يۇق بالمسألة الغريبةء فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة. وقال ابن وضّاح: 
سألت أا وضب عن امسألة فذكر لي فيها عن أصبغ رواية؛ فمررت بالعتي فسألته 
عنها فلم يحفظ فيها رواية» فأخبرته بما قال لي عبد الا عن أصبغ» فدعا 
بالمستخرجة فكتبها فيهاء ثم لقيت بعد عبد الأعلء فقال لي: وهمت ق المسألة عن 
أصبغ؛ لض كذلك. وقال ابن وضاح: وق المستخرجة خا بت e‏ ویژکد ذلك 
التشكيك عدم ورود هذه الرواية في المدونة الكبرى التي تمل أساس الروايات 


كما جد الدردير والدسوق تويذان فسية الاسنص مسان إل | لامام مالك ولڪن ف 
ربع مسائل فقط ثم يعلق الدسوق على ذلك بقوله: "فان قلت: كيف تڪون 
مستحسنات الإمام قاصرة على هذه المسائل الأربعة؟ مع أن الاستحسان في مسائل 
الفقة أغلب من القياس كما قال المتيطي» وقال مالك إنه تنعة أعشار العلم؟ قلت 
neon:‏ لواقم من الإمام ليس قاصرا على هذه الأإيعة | وقح منه في غیرها 

يضاء لكڪن وافقه فيه غيره» أو كان له سلف فيه» بخلاف هذه الأريعة فإنه 
ا کک پک وما علمت أحدا قاله 
ا 


ل کو ما ٤‏ دہ الأقوال من اضطراب» وا اللخرح الذي اقترحه الإمام 
الدسوق 5 تېدو فيه وجاهة» ولا حل لذلك الاضطراب. ويو يد ذلف ٳنڪار کثير من 
قلماء اللمذهب فسة القول بالاستضسان إلى مالك. ومنهم القاضي عبد الوهاب 


القافي اغى تريب دار رقريب امالك رة آعاحم ملعب مالك ج س ١د‏ = 

(f)‏ تلك المسائل هي الشفعة في العقارء والشفعة في الثارء» والقضاء ي القتباصس, شاهد ويمين» وعييز ديه 
أنملة n‏ اف آنامل ge‏ ر بج ا نة من الاب 0 (نصف تيه ا م أن ديه 
3 


)۳( ګکمد عر فة الدسوقى: حاشية الدسوقي» ج DS hE‏ 


._.:. 

البغدادي (۱۹٤ه)؛‏ فقد جاء في المسودة: "قال القاضي عبد الوهاب مالي لیس 
بمنصوصضص أي الاستخسان] عن مالك» الا أن کتب اط بنا ملوءة من e‏ 
والقول به" وما يؤكد ذلك آنه -وهو بصدد تعداد مصادر الإمام مالك- لم يذكر 
الاستحسان» بل حدد الأدلة المعتبرة في المذهب في الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس وغل آهل انين“ 

الس 2 وهو یعدد في کتابه "تر ت الا رك احا 
ان عل ۴ حلرفة أاحتقاءه الک بالقياس اا حبٿا يقول: ف ف 
توس ال سیول وتمسك بالمعقولء وآثر الرأي والقياس والاستحسان» ثم قدّم 
الاسقحسان عل القیاس فابعد ما شاء...' ویقض العظر غ دی اتطاق ما فال 
اقاي عیاش عل ات ا أي حنيفة ف الايهاد فان الشاهد هنا ۹ آنه : 
يان ا السعة آأعشا راعلى 4 وان أن الاستحساد ر س مذهب ا 
را على انتقاد الإمام أبي حنيفة في موضوع الاستحسان» أن الإمام مالك بذلك 
پبڪون م ق الاسنتجسان من ا حنيفة وتللامىذه. 
دل الأسرله سرت لم بر 8 شان E E‏ یں مالك )6 

وقد نقل الشوكاني عن الإمام القرطي إنكاره لكون الاستحسان من أصول 
الاسقتياط لل e‏ مالك حیٿا قال: ا 1 ا ا صر ن] إمام الحرمين ا 


. ٤+ ۲-٤١۱ آل تيمية» المسودة» ص‎ (١/ 
.۲٤۸ص (؟) ملحق بكتاب المقدمة في الأصیول لابن القصار»‎ 
=9 القاضي عياض»› تر تیب المدارك ج١ ج‎ (۳) 
الشريف التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول.‎ 
.8 ١| الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص‎ ٥ 


: 
وجاء فى مختصر المنتهى لابن الحاجب: "الاستحسان قال| به الحنفية والحنابلة 
وآنڪره غيرهم“ وهو الري ذاته الذي اورده ابن جزي. وهذا إنڪار واضح من 

ابن الحاجب وابن جزيّ لكون الاستحسان من أصول | يالك. 

أما القرافي فقد فسبه إلى بعض ا حك قال: ”وهر حجة عند اة 
وبعض البصريين منّاء وأنكره العراقيون"” 

وقد اکتفی ابن ویر مداد بنسیده ال اسیا إلى مالك نفسه؛ 
قول الباجی: "دک غد بن خویر سداد من اصابتا آن الاستحسان الذي 
ذهب إليه أصحاب ماللك رجه الله ١‏ 


ريما كان أول من نسب الاستحسان إلى مذهب الإمام مالك هو ابن القاسم (ت 
۱ه)» حيث روى عنه أصبغ آنه نسب إلى مالك قوله: "الاس#حسان تسعة أعشار 
العلم““ ثم أصبغ (ت ١؟٠ه)‏ نفسه الذي يعد من أكثر المالكية رفعا من شأن 
الاستحسان» حيث روي مته آنه قال: "قد يرن الاسافحسان اغلي ھن 
القياس"'" وقوله: "إن المُغْرق في القياس يكاد يفارق الستة. وإن الاستحسان 
عماد العلم“" وقد وصف الشاطبي هذا القول الأخير من أصبم بالمبالغة.*^ 

وقد FF‏ عبید الجبیري امال (ت ۳۷۸ھ( بەد ا المضادر الاساسة 


)١(‏ ابن الحاجب» ختصر المنتهى الأصول ومعه شرح العضد» ص۷۲". 

(؟) ابن جزي» تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص٤٤٠.‏ 

(۳) القراني» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» ص٥٠".‏ 
() الباجي» إحكام الفصول» ج ۲ء ص1۹۳ . 
(ه( الشاطبي» الاعتصام ھ۷۱٣‏ 
() الشاطبي» الاعتصام» ج ۲ء ص١۷".‏ 
(۷) الشاطبي» الموافقات» ج٤٠‏ ص .٠٠١١‏ 
(۸) الشاطبي» الموافقات» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 


۱۹٥ 

للإمام مالك في: الكتاب» والسنةء وإجماع الأمةء وإجماع أهل المدينة- أنه قد ترد 
للإمام مالك "نصوص في حوادث عَدَّل فيها عن الأصول الى أصلنا: إما لفاء العلّة 
التي توجب البناء عليها وتضطر إلى الرد إليهاء أو لضرب من المصلحة"' ولكنه ل 
يطلق عل ذلك العدول اصطلا ح "الاستحسان" ولا 'المصلحة المرسلة". 

رقد سیق ڈگ قیال بعض علماء المذهب الذين إما أنسك وا صراحة آن ڪون 

وقد سار فريق من علماء اذهب عل عد الاستحسان من أصول المذهب» وإن 
کان أفراد هذا الفريق قد اختلفوا في مفهومه بین موسّع ومد کل وون اقسا 
مواقفهم من مفهوم الاستحسان إلى ثلاثة اتجاهات: ˆ 

الاتجاه الأول: 

يقوس أصحاب هذا الاتجاه في تعريف الاستحسان ليقترب من الاستحسان 
ای ريستل هذا الاھاہ آہر پکر پ العري» حيث عرفه إأنه: "إيثار ترك مقتضی 
الدليل على طريق الاستتناء والخص » لعارضة ما یعارض به في بعض مقتضیاته" ° 

وفسره في أٌحکام الغرآن بقرله: "الإأستحسان عتتا وجنه الحفية هر العمل اقرف 
الدليلين... نكتته المجزئة ههنا أن العموم ذا استمر والقياس إذا اطردء فإن مالك وأبا 
حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دلیل کان» من ظاهر أر . . ويستحسن مالك آن 
بخلاف القياس» ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة... ولم يفهم 


(1) ملحق بكتاب المقدمة فى الأصول لاین القصار» ص ۲۱۳-۲۱۲ ٠‏ 
2 اي س و 
( الشاطبى» الموافقات» ج٤›‏ صر ۱۹ : 


الشريعة من لم يحم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلة." 

الجدير بالذكر أن ما قاله ابن العرني من كون الإمأم مالك يرى تخصيص العلة 
عقاف فيه؛ فقد ذكر ابن القصار (ت ۳۹۷ه) في مقدمته في الأصول أن مذهب 
لمالكية عدم جواز تخصيص العلل الشرعية" وهو خلاف ما ادعاه ابن العري. ومع 
أن كلام ابن القصار وابن العربي في مسألة تخصيص العلة جرد اجتهاد منهماء و تخريج 
على اجتهادات الإمام مالك؛ إذ يبْعُد أن يڪون الإمام مالك تلم في اصطلاحات 
غخصيص العلة ونقضها لائها اصطلاحات ظهرت بعد عصرہ إلا أن ادف من هذا 
اقل ھر پاق أن عض اس اسان کد ابن العريي ليس ل اتفاق بین 
المالكيةء بل هو مرفوض من قبل بعض من سبقه من علماء المذهب المؤسسين لأصوله. 

يقسم ابن العريي الاستحسان إلى الأنواع الآتية: ترك عموم الدليل للعرف كما 
هو الال ف الخرع ف الاأيكان إلى العرقه ورك الاين إل الصلحة متل القرل 
بتضمين الأجير المشترك مع أن الأصل في الأجير أنه مؤتمن ل ضمان عليهء وترك 
الدليل للإجماع ويمثل له بإيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضيء فالأصل أن 
الضمان يكون لقيمة النقص الحاصل في الدابة وهو الذيل المقطوع ولكڪن لا 
كانت الدابة للقاضي فإن الجاني يكون عليه ضمان القيمة الكلية للدابةء وذلك 
لاستقباح ركوب القاضي دابة عة الذيل»؛ فصار إتلاف ذر في حڪم إٳتلافها 
كلهاء وأخيرا ترك الدليل في اليسير لرفع المشقة وإيار العوسعة على الخلق مل إجازة 
ug an‏ و 

من هذا الحقسيم یتبین كيف توسح اټڻ لحري ف م الاستحسان الذدى 


)۱( ابن العربي» أحكام القرآنء ج٣‏ خی € 0 -۷00. 
)؟( ابن القصارء المقدمة فى الأصول» ص A۹‏ 
(۳) ابن العربي» المعحصول في أصول الفقه» ص ٠١۲-٠۳٠‏ ؛ الشاطبيء الرافقات اج٤‏ مر a‏ 


ينسبه إلى المذهب. ويُزجع محمد أبو زهرة توسّع ابن العرني في تعريفه للاستحسان 
بالسعي إلى التقريب بين مفهوي الاستحسان المالكي والاإستحسان الحنفيء فوسّع 
مفهومه عند المالكية ليصير قريبا ما هو عند الحنفية." ولا يبْعُد ان يڪون ذلك 
ناتا عن تأتّره بالمذهب الحنشي» خاصة في رحلته العلمية الطويلة إلى المشرق. وا 
r ir‏ سبق ذکرو ی کلام ی يض الحلة ورل 
ذلك بالمذهب الحنفيء ومعلوم أن رأي المتقدمين من أصولي الحنفية القول ججواز 
تخصيص العلل الشرعيةء وإن كان المتأخرون منهم قد آنڪروا جواز ذلك.“ بل ٳِن 
في كلام ابن العريي ما يدل عل ذلك امار پرا اھ الیک راق سا کک 
من تقسيمات للاستحسان عند المالكية إنما هو من استنباطه» ولم يڪن منصوصا 
عذليه عند سابقيه من علماء المذهب» وذلك في قوله: ا فقا أصجاب اف حنيفة 
في تأويله على أربعة أقوال. وما أصحاب مالك فلم يكز فيهم قوي الفكر ولا 
شديد المعارضة يبدو إلى الوجود؛ وقد تثبعتا مذهبنا وألفيناا أيضا منقسما أقساما: 
فمنه ترك الدليل للمصلحةء ومنه ترك الدليل للعرف» ومنه ترك الدليل لإجماع أهل 
المدينةء ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار العوسعة عل الخلى."“ 

الاتجاه القانى: 

في مقابل توسع ابن العريي في مفهوم الاستحسان المنسلوب إلى المذهبب» نجد 
اتجاها أخر يرفض ذلك العوسّع بجحصر مفهومه في المذهب ال مالي في نطاق ضيَّقء وهو 
إما جعله تعبيراً عن أسلوب الجمع والترجيح بين الأدلةء أو حصره في كونه تخصيصاً 


)۱( حمد آبو زهرة» مالك: حیاته وعصره» آراؤه وفقهه» ص٣٥٠‏ - 0¥ ). 
)؟( تقر ق داي ر یر یکر الاي اصرل و ا رانظر في راي 


: a 


)۳( ابن العربي» المحصول فى أصول المقهء ضس۱ ۱۲: 


فابن خويز منداد يحصر مفهوم الاستحسان الوارد في - ) في کونه اُسلوياً من 
أساليب التعامل مع مختلف الأدلة بالجمع والترجيح بينهاء حيث عرفه بأنه: "القول 
بأقوى الدليلين“ ومتّل له بمسألة العرايا الي يتناز 
تحريم ربا الفضل الذي يشتمل على سحريم بيع العمر بالعمر | إذا لم يتوفر شرطا 
التساوي والعقابض في المجلس*' وهو يشمل بظاهره بيع العراياء وحديث الترخيص 
في بيع العراياء“ فكان العمل بهذا الحديث في موضوع العرايا أقوى وأولى من 
العمسّك بظاهر العموم في حديث تحريم بيع التمر بالعمر دون تساو وتقابض في 
اال 

أما الأ بياري فيعترض صراحة على توسّع ابن العرفي في تجريفه للاستحسانء 
ويشكك في كون ذلك الععريف يمل حقًا المذهب الالي» قيقإل: "الذي يظهر من 
فذحب مالك القرل بالا سان لا عل المح السابق (آي تعريف ابن العرف أله) 
بل هو استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي» فهو يدم الاستدلال المُرسّل 
عل القاس" 

وظاهر من قول الأبياري: "الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا 
على المعتى السابق." يدل عل أن تقريعاتهم وتقسيماتهم للاسعخسان هي من 
رجاتم واستتا جاتی ولیس فرصا علیها ف صل اذه 


دلیلاان احدھما حدیث 


)١(‏ روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بل : "ن ا ا کب وة پا 
وال بال والشيير بالشيير والتَمر بالتّفر والح بالل ملا پوٹل سَواء ڀسَرَاء يدا بيد فإدا امت هذه 
کک وک ا سل ی ااا E a‏ 

() روى مالك عن آبي هريرة قوله: "ثم آن رَسول الله يا أزخص في بيع العَرَايَا بخرصها فيا دون حَسة 
سق و في كَمْسة أوسق". مالك بن آتس» موطأ مالك» ج ۲+ ص .1٥۰١‏ 

(۳) عمد ابو زهرةء مالك ضس ."۰٥۷-۳٣٥۹‏ 


۱۹۹۱ 
وما ذهب إليه الأبياري يتقّق مع .تعريف ابن رشد الذي يعرفه بقوله 
"الاستحسان الذى يڪثر سماعه» حت يڪون اغ من القياس» هو أن يڪون 
طرد القياس يؤدي إلى غلو ق ا لحڪم ومبالغة فيه» فیعدل عنه في بعض المواضح 
لمعن يؤثر ق | لمڪم فيختص به ذلك الموضع". | 
وهو النهج تفسةك الذي سار عليه الشاطي» کر 9 اه الأُخز بمصلحة 
جزئية في مقابلة دليل كل. ومقتضاء الرجوع إل لى تقديم الاسقدلال المرسل عل 
ب وذلك حين يڪون ٳجراء القياس ڊشک مطلق يؤدي إلى إيقاع حرج 
م باه و ل۲ القياس بما يرفع المشقة وا ارح عن املكف کہا ھی 
عاد الر جف اکا 
ولم يجعل الشاطي الاستحسان أكثر من "قاعدة" من القواعد الى يراعيها 


المجتهد ني إعمال النصوص الشرعية وإجراء الأقيسة» وأدخلها ضمن باب 'الظر فى 
الات ال 2 


.٠٠١ ٤ص محمد أبو زهرةء مالك»‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الموافقات» ج٤»‏ ص۸٤۹-۱١١٤٠.‏ 

(۳) الشاطبي» الموافقات» ج٤۰‏ ص۹٤٠.‏ 

E »٤ج الشاطبي» الموافقات»‎ (t) 

)١(‏ الشاطبي» الموافقات» ج٤۰‏ ص۹٤۱ء‏ ج٤‏ ص٠١٠.‏ ولكن الملاحظ أن لشاطبي لم يتقيد بمدلول هذا 
التعريف عند حديثه فيا بعد عن الأمثلة التي تؤيد قاعدة الاستحسان راء في الموافقات أو الاعتصام» 
حيث جاءت تلك الأمثلة أقرب إلى تعريف ابن العرب ومذهب الحنفيةء روقع فيها خلط بين ما هو من 
الا ستحسان ا لحنفي وما هو من الاستحسان المالكي ا ص ۹٤۱؛ e‏ 
ص٤‏ ۳۷. وربا کان التعريف يمٹل اختيار الشاطبي لحقيقة الاستحسان في المذهب» آما الأمثلة التي 
أوردها فهي عرض لا هو موجود وليس بالضرورة ما يراه داحلا حقيقة تحت مسمَى الاستحسان 
المالكي» خاصة وأنه في كتاب الاعتصام كان في معرض الرد على المبتدعة |لذين يجتجون لبدعهم بمبدا 
اللاستحسان» فأراد آن يبين هم أن الاستحسان على مفهوم جيع القائلين به لا يدعم الابتداع في الدين. 


سسس 
الاحاه القالت: 
أصول الفقه» أو بالعصريح بأنه جرد تعبير من التعبيرات المستعملة في مباحث الفقه. 
فمن الذين أهملوا ذكره كلية ضمن أصول المذهب المال: ابن القصار الذي 
حصر أدلة مالك في: الكتاب» والسنةء والإجماع» والاستدلاإلات منهاء والقياس 
عزلهاء ولم ورد دكا للاسھخسان ولم س آل مالاف وكذلك الشأن عدد 
القاضي عبد الوهاب البغدادي» حيث حدّد الأدلة ابرا ق المذهب ف: الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والقياس»ء وعمل أهل المدينة بل تقل عنه الإنكڪار الصريح 
لصحَة ذسبة القول بالاستحسان إلى الإمام مالك كما سبق بيانه. وكذلك القاضي 
قياض ف کتابه ترلیب المدارك ا کان بصدد تعداد مصاد الإمام فال جت 
حصرها في: الكتاب» والسنةء والإجماع؛ والقياس." والشريفط العلمساني في كتابه 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 


ومن الذين صرحوا بأنه لا يعد من أصول المذهبء وأنه زد تعبیر تواضع عليه 
بعض أهل الفقه» أبو الوليد الباجي الذي لم يُدخله ضمن الأدلم الشرعية لا الأصليّة 
رلا اله رادا را ن تسر راشا سیت یسل عل ما ڈک رل بش کب 
المالكية من القول بالبناء في من قطع صلاته بالرعاف للرواية الواردة في ذلكء وهو 
ما اعتبروه استحسانا بالعدول عن القياس» فيقول: "وهذا الذي ذهب إليه [النص 
الوارد في الرعاف] هو الدليل؛ وإن كان يسميه استحسانا عل سبيل المواضعةء ولا 
يمتنع ذلك في حق آهل كل صناعة"“ 


. ٠٠ص ابن القصار»ء مقدمة فى الأصول»‎ )١( 

(۲) ملحق بكتاب المقدمة فى الآصول لابن القصار» ص۸٤۲.‏ | 
)۳( القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج ١ء‏ ص"٠.‏ | 
)٤(‏ أبو الوليد الباجي» إحكام الفصول في أحكام او و 


E 
اد خطوة أبعد من عد | الاستحسان جرد مُواصَعَةء ليهدم اساسا من‎ 
سس التي بي عليها هذا الاصطلاح» وهو كونه عدولا عن الأصلء حيث يرى‎ 
أن . في الرعاف بالبناء ليس تخصيصا للأصل الذي بُ عليه القول‎ 
بالاستغناف› راتا العص الوارد في البتاء بسبب الرعاف ألبت أصلا آخر مستقلذ‎ 
بتفسه؟ فليس هناك استتتاء ولا ما يڪن أن يرصف أنه استحسان. وهڌه‎ 
إشارة الى عدم موافقة الباجي عل فكرة كون بعض التصوص أصولا والبعض الآخر‎ 
خالفا للاصول» بل کل نص شرعي ثبتت صحته يعد أصلا| فی حد ذاته فیما ډشمله‎ 
من المسائلء وليس استثناء من أصل آخر ولا معارضا له»|إوهو الرأي الذي يذهب‎ 
إليه ابن جرم الأندلسى.“‎ 


المطلب الغالث: أصل الاستحسان في المذهب المالى 


لقد تبن ما سيق عدم وجود إشارة إلى مصطلح الابلتحسان في الموطأ أما 
نصوص المدونة الكبرى فإنه من المعلوم أنها لا تلتزم بألفاظ مالك بل هي تلخيص 
لارائه وما رج علیهاء بأسلوب رواتها وکتابهاء ومن ثم فإِن ما ورد فيها من ألفاظ 
الاسعخسان لا يمسن فسبقة إلى الإمام مالف 


وتخبرنا الكتب التي أرّخت لأعلام المذهب الالكى عن الاتجاء الفقهي لابن 
القاسم (۱۹۱ھ) بأنه کن يعد من اهل الرأی ي المذهب» حيث يقول عنه ابن عبد 
البر: "غلب عليه الرأى"" وكذلك الشأن في أصبخ (١٠٠ه)‏ الذي تنسب إليه الرواية 


(1) آبو الوليد الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج ۲ء ص1۹۳-٤14.‏ 

(۲) يرفض ابن حزم وجود فكرة الأصول والفروع في الدين» ويرى أن أحكام الدين كلها أصول» فكل ما 
ورة النص عليه في القرآن أو في السنة الثابتة يعد بنفسه أصلاا ملقلا ول استشتاء من غیره ومن ت 
فإن عدم اعتبار بعض النصوص الثابتة بحجة خالفتها للأصول والقوا لإ العامة فكرة مرفوضة عنده. 
ابن حزم» الإ حکام في آصول الأحکام» ج۲» ص١٠٥.‏ 

.٤ ٤ص‎ »٠ج القاضي عياض» ترتيب المدارك‎ (r) 


عن ابن القاسم بأن الإمام مالك كان يعد الاشتحسان تسعة أعشار العلم» حيث 
وضفه غير واحه بات کان تخسن القياسة" رقد کن له كلا ى أضول الق“ 
والاستحسان الذي کن شائعا في عصره وربطه بالمذهب الالي. ٠‏ 


كما يبدو آنه كان هناك تضخيم لفكرة الاستحسان عند ا ا يين من المالكيةء 
جعلت أصبغ يقول: "إن الاسعحسان عماد العلم" ويؤكه ذلك ما دك الباجي في 
الإشارات من أن بعض المالكية من المصريين ذهب إلى قبول الاستحسان وإن ل 
يڪن له دليل واضح» ولكن شيوخ المالكية من العراقيين رفضطا ذلك.“ 

وفضلا عما سبق فإننا نلاحظ اختلافاً واضحاً في تحديد ماهلة ما يُصطلح عليه 


ج 


ب"الاستحسان" في المذهب بين موسّع ومضيّق ومنكر لوجوده أصلا. 

بناء على ما سبق» خاصة إنكار كثير من. أعلام المذهب فسبة القول 
بالاستحسان -بوصفه مصطلحا أصوليا له دلالاته- إلى الإمام مالك أو عدّه من 
أصول المذهب» فإن الذي يترجّح للباحث أن الإمام مالك لم يستخدم مصطلح 
الاستحسان بنفسه»ء وإنما استخدمه بعض أتباعه. ويبدو أن سبلب ذلك الاستخدام 
هو ما رآه أولعك الأتباع من توافق كثير من الاجتهادات التق رُويَّت عن الإمام 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج ٠ء‏ ص١٦٥.‏ 

(؟) القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج ١ء‏ ص ٠٦۳-٠٥٦۲‏ . 

)۳( حاول الدكتور فريد الأنصاري أن جد تويلا لعبارات أصبغ في تضخيم الا ححسان» وهي العبارات 
التي لا تتناسب مع واقع المذهب بأن ما روي "من (تضخيم) لمفهوم هذا الصطلح؛ إنا هو راجح 
(لدقته) الاجتهادية» و(خفاء) طريقته الاستنباطية إلا على الر اسخان!" فريك الأنصاري» الملصطلح 
الأصرني عد الشاطيه يا 65 ون هذا الاوك لآ بسكن العسیل به سيك آنا إذا نظرنا سقلا فيا 
أورده الشاطبي في الموافقات والاعتصام من أمثلة عن الاستحسان نجد أن غالا لا دقة فى الاجتهاد فيه» 
ولا خفاء في طريقته الاستنباطية» بل منه ما يعلمه طلاب العلم» ناهيك عن المجبهدين الراسخين. 

. ٠١١ص الباجي» الإإشارات قي أصول الفقه المالكي»‎ )٤( 


اا 
مالك ني معناها مع ما اصطلح عليه فقهاء المذهب الحنفي بالاستحسان» ولَمّا كان 
اصطلاح الاستحسان قد أصبح شائعاً في عصرهم فقد أطلةوا على تلك الاجتهادات 
هذا الاصطلاح وتوسّعوا في ذلك» ونسبوا القول به إلى مالك في بعض المحالات 
باعتبار معناه لا پاعتبار آنه استعمله کمصطلح. 


ريؤيد ذلك تعليق الأ بياري على تعريف ابن العريي» وذهابه إلى أن ما يعرف 
باالاسصسان' ق كشب المتخب إنما هر "استعمال مصحلة جز ةف قال قباس 
كل" بناء على ما اشتهر من أن الإمام مالك كان يقدّم المصلحة الشرعية على القياس. 
وشو الا شر شه الذى ذبا اله آی رشد والشاطى» اگاس دک 

فما عرف عن الإمام مالك من تقييد عموم الأقيسة والقواعد العامة بالمصالح 
ا لجزثية المعتبرة شرعاء يشبه في مضمونه بعض ما اصطلى عليه علماء النفية 
بالاستحسان» فكان ذلك دافعا لبعض علماء المذهب المالكي إلى إطلاق مصطلم 
الاستتجسان عل هذه الاجتهادات. 


ويبدو أن عدم تصريح الأوائل من علماء المذهب الالكى الذين استخدموا 
مصطلح الاستحسان وفسبوه إلى مذهب مالك بأن ذلك جرد اجتهاد وتخريج منه» 
وليس رواية نصية عن الإمام مالكء جعل بعض من جاء بعدهم يظنَ أن تعبيرات 
الاستحسان الواردة في كتب الأتباع منسوبة إلى مالك نصا ولي 


مقارنة بين المذهيين المالكي والحتفي؛ 


ھی چا سید بيان العلاقة بين مفهوي الاستحسان في المذهبين المالى والحنش 
ال ما يلاحظ في هذه المقارنة أن علماء المالكية غير متفقين عل ذسبة 
الاستحسان إلى مالك وعلى جعله أصلاً من أصول المذهب» فى حين نجد اتفاق علماء 


Ek 
ا لحنفية على نسبته إلى المذهب وأئمته وإن اختلفوا بعد ذلك في | ني التي استخدموه‎ 
فيهاء» كما أن التبتين للاستحسان من فقهاء المالكية لم یضطربوا کثیرا فی تحدید‎ 
مفهومه وإن اختلفوا في مداه بين موسع ومضيق» حيث يدور في مله على ترك دلي‎ 
إلى دليل آلغر يكوت السسل بة أرلى مراغاة ملسك روطلا‎ 


فقهاء الحنفية بين المتقدمين والمتأخرين خلافا واضطرابا في : 


راذا آخدنا قعریقات تیاغ كل من المذهیين ق عر 
الكشابة وبحضى أوجه الاخفلافة وتعش آوجه التشابه فیما پاذا 

- جعل الأستحسان بال جاع من أنواع الاستحسان عند المتأخرين من النقية 
من جهة وعند ابن العري من المالكية. 

- الاستحسان بالعرف عند ابن العريي من المالكية وعند النفية. 

- التشابه بين تعريف الجصاص من جهة حين جعل من معان الاستحسان 
تخصيص القياس بدليل أقوى منه» وتعريف ابن العريي من جهة أخرى حيث يرى 
أن أبا حنيفة ومالك يتفقان في القرل بتخصيص القياس» ومن ثم القول بتخصيص 
العلة ويجعل ذلك من أنواع الاستحسان المشتركة بين المذهبين»" وهو ما أده كل 
من ابن رشد والشاطبي حين عدا جوهر الاستسحان في المذهب ال مالک من باب 
خصيص القياس عندما يؤدي إجراؤه بإطلاق إلى مشقة وحرج خارجين عن 
اوی الق رة وشقاضصها کیا سی دکره 

= وهن وة التشابه الاستحسان بامصلحة الذى ُو نة الا ستجسان كد 
القائلين به من المالكية؛ فعلى الرغم من أنه يبدو في الظاهر اختصاص المالكية به 
إذ لم يُذكر هذا الوح جشكل صريح في تقسيمات ۳ إلا أنه عند التدقيق فيما 


)۱( ابو بک چن الحری: آحکام القرآن» ج٣‏ ص .۷٥۹‏ 


°0 

يصطلخون علية "الاستحسان بالضرورة" جد أنه فقبه إل حد بعيد الاستحسان 
بالصلحة عند الالكية لاأنه عاق إلى خقيى مصلاد ين برفع الجحرج والمشقة 
عنهم في المسائل التي يؤدي فيها العمل بالقياس إلى ملشقة وإحرج. 

أما جوانب الاختلاف فمنها تفسير الحنفية للاستسحان بالعدول عن موجب 
قياس جل إلى قياس خفي أقوى منه» وهذا النوع لا ذكر له|عند المالكية حت عند 
المتوسعين منهم كابن العرني. ومنها الاستحسان بالنص» حإث يجعله الحنفية نوعا 

من آنوا ع الاسعخسات ولا يوردو الالكة صن أواطه ولكن يلاحظ عل الأمثلة 
الى أوردها الشاطبي عند حاولته لتسويغ مفهوم الاستحسان أنها من قبيل ما 
يسميه النفية استحسانا بالنص» حيث ذكر إباحة القرض» وبيع العراياء والقصر 
والجمع في الصلوات» وغيرها." 


(۱( الشاطبي» الموافقات» ج٤٠‏ ص۹ ي -0. 


۲۰۹ 
خالا صهة ۽ 


غلاة سا ایج أن قد القرل اساد لظا واططلاحا إلى مالك لذ 
تص» وأن استخدامه في مذهبه من قبل بعض الأتباع تھ لے کی که 
أصلا من اسو الاستنباط فى المذهب» بل هو عند من كان يعبر به من فقهاء 
المذهب أقرب ما يون إلى ما وصفه به ابن رشد بأنه "جمع بين الأدلة المتعارضة' 
اوها وصفه به الشاطي اة نوع من الدظر ف مآلات الأفعال. ولا شك أن الجمع 
بين الأدلة المتعارضة والنظر في مآلات الأفعال لا تعدو ن تڪون طرقا للتعامل مع 
النصوص والأدلة الجزئية ولا يمكن رفعها إلى أصول الاستنباط. 

فان قيل: سراء قفا إن الامججمانق أصل من أضصرل اقباط أو خد كعيير 
عن بعض مسالك الجمع والترجيح بين الأدلة والنظر في مآلات الأفعالء فإن 
ء اللحصلة واحدة ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن ا لواب أن هذا الأمر لا پمڪن 
تسليمه كله» فمع أنه لا اعتراض من حيث المبدأً على قاعدة "لا مشاحة في 
الاصطلا ح" إلا أن هذه القاعدة تعمل عندما لا يترتب عل لاصطلاح لسرن أو 
اختلاط في المغاهيم» أما إذا أدى الأمر إلى ذلك فإن الاصطلاح يصير حل المشاحة 
وینبتي أن يضبط. 


وقد أذى ما شاع عند المتاخرين من الأصوليين من عد الاإستحسان دليلا من 
الأدلة (حتى وإن عدوه من الأدلة العبعية أو المختلف فيها) إلى لبس في فهم بعض 
المعاصرين» الأمر الذى جعلهم ينتقدون الأصوليين بعدم تطور أصل الاستحسان» 
ویریت أن ذلك من الجروانب الت ينبتى تطويرها في عاولة جديد هذا اللي" 
ولعمري كيف ثبنى نظرية أصول الفقه عى أصل غامض ليس له حقيقة في ذاته! 


هذا خلط منهجي ینبتی تدارکه. | 


(۲) حسن الترابي» قضایا التجدید: نحو منهج أصول» ص۲۰۰-۱۹۹. ٠‏ 


- - ا سے ۱۱۷ 
الفصل السادس 
ععیار العمل بسد الذرائع 


مسالة سد الذرائع من الموضوعات الى كثرت ا د نيهاء ولڪن الکتابات 
الموجودة تدور حول عرض رأي القائلين سد الذرائع» ورأي الرافضين للعمل سد 
الذرائم» ثم مساندة فريق منهماء والرد عل الفريق المخالف» وبيان أن الفريق 
اللخالف قد عمل بما هو في حقيقته من باب سد الذرائم» وللڪن دون تمسيته سدًا 
للذرائع. وهذا منهج عقيم جعل الكلام تقس کر مذ ون دون الوصول إلى 
نتيجة حاسمة في الموضوع. 

والحدف من هذه الدراسة الخروج من هذه النمطية في البحجث» وتجاوزها إلى وضع 
معيار ضابط للعمل بالذرائم من خلال دراسة موضوعية للأدلة التق يوردها 
الطرفان المختلفان دون ترجيح هذا الطرف أو ذاك ولكن يعم توجيه كل ري إلى 
ما يناسبه من جوانب المعيار الضابط الذي توصل إليه الباحث. 

ويناء عل هذا المدف» فإن الباحث يركز عل تحرير مسألة سد الذرائع وتحديد 
ضابط العمل بهاء ويتجاوز المسائل الواضحة التق استوفب حقها من البحث» 
ويُعرض عن المساثل الى لا ده هذا الشف أن لضي مو من باب الاستطراد 
أو العخليط. ولن يعتنى الباحث بالإطالة في التعريفات والعقسيمات والأمثلة 
والإكثار من ذكر المراجع. وسأبتعد عن الحشو والاستطرادء واقتصر في عرض آدلة 
الفريقين على أهمها. 


uu 


الميبحت الأول: مفهوم سف الذراد 
الكذريعة ك2 اللغة : 


الذريعة في اللغة هي الوسيلة. يُقال: تذرّع فلان بذريعة» أي توسّل» وا جمع ذرائع. 
والذريعة السبب إلى الشىء. يقال: فلان دريعتي إليك» 


افسكبة الات" 


بناء عل المعنى اللغوي للذريعة يڪون المعنى العام ا ا وسل به الى شیء» 
بغض العظر عن كون الوسيلة أو المتوسّل إليه خيرا أو شراء فيدخل في ذلك: التوسّل 
بالمحرّم إلى المحرّم» والعوسّل بالمحرّم إلى المشروع» والعوسل بالمشروع إلى المشروع 
والعوسّل بالمشروع إلى المحرم. 

| 


الذريعة ب2 الاصطلاح: ي 2 


المعنى المراد للعلماء عند حديثهم عن سد الذرائع هو: الوسيلة التي أصلها 
الإباحةء ولكن فعلها قد يؤدي إلى حظور شرعي. يقول ابن عاشور عن سد 
الذرائع: "هذا المرب لَمَبّ في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد 
معابر وهی فی ذاتها لا مفسدة ها 

وبهذا يكڪون سد الذرائع بمعنى: من الشخص من فعل الأشياء التي أصلُها 
مباح» ولكن يكون مال فعلها إلى إيقاع مفسدة وارتڪاب حظور شرعي. آما 
الوسائل التي نص الشارع على تحريمهاء إما لكونها مفسدة في ذاتها أو لكونها تفضى 
إلى مفاسد معتيرة» فهي -وإن كان يصح قي اللغة تسميتها ذريعة إلل الفسادء واعتبار 
تحريم الشارع ها سدا للذريعة- إلا أنه لا کان الشارع قد حكڪم عليها بالعحري» 


أي سبي ووصلتي الذي 


| 
(۱) ابن منظور» لسان العرب (بیروت: دار صادر» ط۱› ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰) ص۹۸١۱‏ . 


(۲) ابن عاشور» مقاصد الشريعة اللإسلامية» ص ۲۹۸. 


س _— س ق 
فان عملنا فيها هو تنفيذ ما حڪم به الشارع» ولا يعد غملنا فيها من باب سد 
الذريعة؛ لأن الشارع قد سدَّها وانتهى أمرها. وإنما ال محديث في ما يمكن أن يمنعه 
اتید د انام بي م اجات ت لکونه ذريعة إلى فعل المحظور شرعاء فهذا هو 
والحديث عن فتحها جرد تحصيل حاصل. وإذا كن الذين يتحدثون عن فتح الذرائع 
جرد تطبيتق للحكم الشرعي لا فتحا للذرائع. هذا فضلا عن أن اصطلاح العلماء 
قد جرى عل تسمية ذلك رخصة لا فتحا للذريعةء وإن كان لغة يصح تسميته فتحا 
الفوعة الا أن احترام الاصطلاحات أحرى بقطع طزيق اللبس والتخليط في 
الكتابة والقأليف. 


العلاقة بين الذرائع والحيل: 


بين الاحتيال والعذرع تقارب في المعنى اللغويء فالحذرًع إلى الشيء التوصل إليه 
بوسيلة من الوسائلء والاحتيال العوصل إلى الشىء بطريق فيه ادق ودقة تصرف. 
والفرق بينهما في الاستعمال الاصطلاسي أن سد الذرائع ينر فيه إلى جانب 
الائ ا على الفعل بغض النظر عن EA.‏ جي الفتوی أو الحڪم 
بالمنح من تصرف من العصرفات لكونه ذريعة إلى فعل | طا ا العحيل فيُنظر 
إليه من جانب قصد الفاعلء حيث يقصد المكلّف العحيّل على إسقاط الأحكام 
القر عد او ماد مقاسنها بافال ظاهرها الإإباحة»ء فنقول لان تيل بڪذا إلى 
كذاء رها القعل ية لارقاب غطور أو إسقاط والب | 


ويفصّل محمد الطاهر ابن عاشور الفروق بين الذرائح والليل في ثلاثة أوجه: 


=D‏ سے 


أوطها: العموم وا لخصوص» حيث إن الذرائع أعمٌ من الجيل. والغاني: القصد»ء حيث إنه 
فى الحيل يكون الشخص قاصدا إلى العخأص من حق شرعي علليه بصورة ظاهرها 
المشروعيةء أما الذرائعم فهي ما يفضي إلى فسادء سواء قصد الاس بفعلها الإفضاء 
إلى الفساد آم لم يقصدوا. والقالث: أن الحيل -بمعناها الإصطلای- لا تكون إلا 
مُبطلة لمقصد شرعي» أما الذرائع ققد تكون مُبطلة لمقصد الشارع وقد لا تڪون 
ا 


(۱) این عاشور: مقاصد الشریعة» ص۲۹۱۸ . 


اا 


الميحت التاتي: موقف العلماء من سد الدرائع 
| 


اختلفت آقوال العلماء في العمل جسد الذرائع بين قائل به وبين مُّنْكر له. وقد 
حاول القرافي تلخيص موقف العلماء من سد الذرائع بقوله: "وهي ثلاثة أقسام. 
منها ما أجمع الاس عل سَدّه» ومنها ما أجمعوا عل عدم سد ومنها ما اختلفوا فيه 
فالمَجَمّع على عدم سّده كالمنح من زراعة العنب خشية الخمرء والعجاور في البيوت 
چا الزىء فلم يمع شيءَُ من ذلك وإِن کان سیا لمحرّم. وما اج عل سده 
کااشع من سپ الاصتام عد من حلم اه وس الله ادال جينغذ» وكحفر الا بار في 
طرق الین إذا علم وقوعهم فيها أو ظن » وإلقاء السْمَ في أطعمتهم إذا علم أو 
ظن أنهم يأكلونها فيهلكون. والمختلف فيه كالظر إلى المرآة لأنه ذريعة للزنا بها 
وكذلك الحديث معهاء ومنها بيو ع الآجال عند مالك رحه الله" 

وك تي العطار الشافعي كلام القرانيبقوله: "وما قاعدة سد الذرائع فقد 
اشتھر ت عند المالكيةء وزعم القرافي أن كل اسخد يول بها إلا خصضسصة للالكة 
لان بت ویاتتیی ییا . قال المصنف: وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منهاء 
ثم زعم آن کل أحد يقول ببعضهاء » سنوضح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منهاء وأن 
سا ذكرة أن الامةا أجمعت عليه ليس من مُسكًى سد الذرائع في شيء. 8 

إذا دققنا النظر في ما ذكره القرافي نجد أنه خارح حل الطقاش» وأن ما ذكره ف 
الحقيقة ليس حديثا عن موقف العلماء من سد | الذرائع (التي هي بمعنى القول 
بالمنح من فعل مباح للتذرع به إلى المنهي عنه)» ونما هو حداه عن منهج الشارع 
في ڌشريع الأحكام من حيث علاقتها بما تفضي إليه من المغا بد؛ فما يفضي دائما أو 


)۱( شهاب ا ب العباس آحمد , ي القراي» الفروف» م هر ٤‏ القيام (بروت: مو سةك 
الكت العلمةء د.ت) ج٣۰ e‏ 


غالبا إلى المغاسد نى عنه الشارع الحکیمء وما لا يفضي الى اللقاسد أو يفضي نادرا 
ترکه على الإباحةء وقد يڪون الفعل منهيا عنه في حال دون إحال حسب أُحوال 
الإفضاء إلى المغسدة. 


والمسائل التي عدَّها القرافي من الذرائع المعفق عل 
إسبب القول بمبداً سد الذرائع» وإنما لكونها منصوص 
المنع منها يسبب الدليل الشرعي الوارد فيهاء ولیس ج 
من طرف المجتهدين. 

فالععي عن سب أهة المشركين منصوص عليه في القرآن الجريم. وما ذكره من 
عدم جواز حفر البثر في طريق عام ليس من سد الذرائع» فلا يجوز أصلا للشخص 
حفر بثر في الطريق؛ لأن الطريق العام حق مجماعة المسلمين؛ ولحفر بثر أو إحداث 
فيه ما يؤذي الناس حرام أصلا بغض الظر عن العلم أو الظن بوقوع أحد من 
الداس فيه» وبغض النظر عن تمق ذلك الوقوع أو عدم تحمَقه. ولا يُشترط في المنع 
من ذلك العلم بوقوع الاس فيه أو ظن ذلك» بل هو أمر نوع أصلا. 

وكذلك إلقاء الس فى الاء الذي يشرت مه الخاس: أو الطعام الذي ياکلوڻ مله 
ليس من باب سد الذرائم؛ لأنه لا يجوز أصلا للشخص فعل هذا رقسلة سن القسا 
في الأرض الذي حرمه الله عز وجل. ولا يشترط في المنح من ذلاك العلم باستعمال 
الناس لعلك الأطعمة والأشربةء أو ظن ذلك» بل هو أمرٌ منوع أصلا. 

ولیس من باب سد الذرائع ما جاء في قوله 4¥ : "ِن مِنْ اکر الكگَبَاِر أن يَلْعَنَ 
المَجُل وَالدَيه'. قِيلَ: تَا رَسول اللَهِء وكيم يَلعَنْ الرَجُلُ وَالِدَيْه؟ قال: "یسب الرَجُل أب 
الرجلء فيسب ابا یشب آم لان شب الاس ولعتھم حرم فرعا سواء آذی إل 


الرد بسب والدي الجاني ولعنهما أم لم يود إلى ذلك. وإنما عد هذا من أكبر الكبائر لا 


تسا لي الفاق عا 
ب إعمال قاعدة سد الذراثع 


(0 سيم البخاري قاب الأدبه بابة لاعس اترجل والديه. 


ج  - a‏ 
فيه من جُرم مضاعَف: سب والدي الآخرين والتسبّب في الرد بسب والديه ولعنهما. 


رأي المالكية ب2 سد الذرائع: 


اشتهر المالكية بالقول جسد الذرائع» وأشهر موضوع يقولون فيه بسد الذرائم هو 
منع بيوع الأجال التي يتذرع بها الناس -عادة- إلى | 

استدل المالكية على مشرعية العمل جس الذرائع بنوعين من الأدلة: أحدهما: 
القياس على بعض النصوص الشرعية التي وردت بتحريم بعض الذرائم» والغاني 
العصوص الشرعية الى تدعو إلى اجتناب الشبهات وها فيه إيبة. 

ما النصوص الشرعية التي وردت بتحريم بعض الذرائع» فأهمها 

ا قول تعالی: تاطا از اسا فووا وتا و وأ آنظت رامعا 
و لاکریت عدا الي 4 [البقر: :] . قال الا خن ر ال ی اکا 
-تعالى- نهى المؤمنين عن أن يقولوا للنبى 4 راعنا لأن آهل الڪفر کانوا ذا 
خاطبوا الى بهذا اللفظ أرادوا به سَبهُ» فمنع المؤمنين أ ن يخاطبوه بهذا الافطظ› 
وان کان لا يصح أن یرید به مؤمن شيا من ذلك. وهذا معنى الذريعةء وهو العقد 
الذي يريد الفاجر أن يتوصل به إلى الربا فيْْنّعٌ من ذلك الصالح وإن كان لا يريد 
ەلى" 

IS‏ وای سایق کا٤‏ اراد يدوت نى 
الچ ِد Ek‏ جکانش رنہ سییر شرا رک شیو لا تأیه ركدلا 
وم بَا َا وا ب وو © [الأعراف: ۳٠٠]ء‏ ذلك أنهم تذرعوا إلى صيدها 
با لحظر عليه يوم السبت بما يمنع رجوعهاء ثم يتصيدونها يوم الأحد» فعاقبهم الله 
| 


(بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط٥١٤‏ اھ/ 9 م چ 1۹1 


TR [الأنعام:‎ 


قوله ا الَحَنَ الله 0 وی ه مغل ر ا( و ا قَباعوھا ۳ قال 
الباجي: "فلما باعوها وأكلوا أثمانها a‏ ذلك بمنزلة أكلها. وكذلك من باع عشرة 
دراهم بدینار ابتاعه من مبتاعه بعشرین درهما کمن لاع عطرة دراهم بعشرین 
را 

أما | صوص التي تدعو إلى اجتناب الشبهات وما فيه ريبةء فأهمها: 

-١‏ قوله لا4: "دع ما ريبك إلى ما لا ريبك قان الصدى طمانينة» ون الگَذِبَ 
و قال الباجي: "وهذا نهي عن ترك ما يريب» وليس في الريبة أعظم ما 
درا 

٤‏ قوله ڳلا "املال يئ والحرام پئ وََيَْهُمَا مُسَبَهَات لا يَعْلَمُهَا گيير مِنَ 
التایسء فس اى الشات اسا ينه وَعِرضه» وَمَنْ وَقَحَ في الشبهاتِ: كراج 
یرت ڕ حول الي وکت اَن يوَاقعَه»› ا ول لکل مَلِكِ می الا ِن حِی اللہ فی 
اش حارم" قال الباجي: "لا خلاف بين المسلمين | أنه يجب على الإفسان أن 
طا ا أ لدییه'' رقال قيا عل قل الیی: راذا کان ذلات كذلت وجب 


(1) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲؛ ص1۹۷-1۹1. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب:أحاديث الأنبياء باب: ما ذكر من بني إسرائيل. 
)۳( الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲٠‏ ض۹۷ 

| سئن الترمذي» آبواب صفة القيامة والرقاق والورع.‎ )٤( 
.٦۹۷ص‎ »٠ج الباجي» إحكام القصول في آحكام الأصول»‎ )١( 

)٦(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب: فضل من استبراً لدينه. 

(۷) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۰۲ ص1۹۸ . 
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أن يترك ما يضارع الحرام ویتوصل به إليه:"“ 

ایا سا قال فيها المالكية بسد الذرائ هي المنع من إبيوع الآجال الق يتذرع 
بها الاس عادة إلى الربا. وقد اختلف علماؤهم في سبب المم: فذهب بعضهم إلى أن 
سبب ذلك هو کونها أکثر معاملات أهل الريا. وع هذا الرأيء پيڪون الحڪہ 
تبعا لعادة الشخص؛ > فمن عَم من عادته استعمال تلك | قود للتحيّل عل الرباء 
يل عقده عل ذلك وفیخ. ومن لم يعْمّد عليه ذلك» امد ضي عقده. وذهب بعضهم 
لاق اله ف مك ثح الرياء وعل ذلك نع الکلء به أ النظر عن القصد إلى 
الربا أو عدم القصد إليه. وذكر ابن عاشور أن سبل اعتدإد مالك بالحهمة فيها هر 
أن قصد الاس إلى فعلها أفضى إلى شيوعها واذ نتشارهاء فصل ت بها المفسدة التي 
لأجلها حرم r Par‏ لوقا سق سار الات 
بتحيّلون بها عل ما مع عليهم» فلا يڪون معيار المنع هو ڏه الشخص» وإنما هو 
شيوع العذرع بها إلى المحظور.“ 


رأي الشافعي ب2 سد الذرائع: 


ذهب الإمام الشافعي إلى رفض القول بسد الذرائي اتج عل ذلك وسقرن 
الأحكام في الإسلام بى عل الظاهر فقطء حيث يقال: "الالحكام عل الظاهر واله 
و افيه ومن حڪم عل الناس بالٍڙگان [أي الظن] ج ل فة سا حطر اله 
تعالى عليه ورسولّه اة لان الله غر وجل إنما يول ارا ب والعقاب عل المغيّب؛ 
لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناژه» وكف | الحاة أن ياخدلا من الاد بالظاخ ول اق 
لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالةء كان ذلك لرسول الله ب . وما وصفت من هذا 


(1) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲ ص۹۸٠.‏ 
(٩)‏ القراي» الفروق» ج ص١١٤.‏ 
)۳( ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ضر ۹ ۲۷ 


KED 


بدخل في یع المل 0 
استدل الشافى عل هذا المبداً بأدلةء همها ما يأنى: 


د أن الله قعالى أخبر رسرلة ب ةة امنافقين» رأنهم إنما يُعلنون أيمانهم 
اد مانغا ن قله (سورة المنافقين: ١-؟).‏ ولڪن مع ڪفرهم واتخاذهم 
إعلان الإيمان جنَّةء فان رسول الله بل أ ازعم یتتاکحرن ویترا ثون» ويْسهم هم إذا 
حضروا القسمةء ويحكم مم بأحكام المسلمين. ° 


ê Î r:‏ وڪم موت لي َل ع ٣‏ م 
أن ج کو من بنیں یي لعل کنویئا تع ما تن قرب e‏ 
اخ لا يَاحُذ مِنْهُ سَيئاء قَإِنْمَا أَقَظْم له قَظْعَةَ مِنَ التار."“ ia‏ الشافي: 
"فا خبرهم انه يقضي بالظاهرء وان ا لجلال والجرام عند الله على الباطنء وان قضاءه 
لا جيل للمقضی له ما حرم الله تعالى عليه إذا عله حراا | 


۳- قوله ڳل : "يها الئاس قد آن لڪم أن تنْتهُوا عن تارم الله تعالى. مَنْ أَصَابَ 
مِٺڪُم من هذه القاذورات شيعا فَلْيْسْتټز پار الله» فاه من بَبْدِ لنا صَفْحَتَهُ ي 
عليه کتاب الله فأخبرهم أنه لا يڪشفهم عما لا يبدون من أنفسهم» وأنهم إذا 
أبدوا ما في الح عليهم أخِذُوا یذ للف 


؛- قصة الملاعنة بين هلال بن أمية وزوجته» عندما اتهمها إالزنا مع شريك بن 


ي | 

(1) الشافعي» الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء لإطباعة والنشر والوزي» 
۲ هھه/ ۲۰۰۱م) ج0» ص .۲٤١‏ 

(؟) الشافعي» الأم» ج٥۰‏ ص٥٤۲.‏ 

(۳) موطاً مالك» كتاب: الأقضيةء باب: الترغيب في القضاء بالحق. 

.۲٤٦ص‎ ۰٥ج الشافعي» الام»‎ )٤( 

)٥(‏ موطاً مالك کتاب: الحدود» باب: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. 

| .۲٤۷-۲ ٤٦٩ص‎ ۰٥ج الشافعي» الام»‎ )٩( 


۱۷J 


سحماء» وآنها حملت من ذلك الزنا وقد قال 6 یی کان جاعٹ لیا 
الحَيتينء ساب الاليَيْنِء حَدَلج السَاقَيْنِء فَهُوَ لِشَريكِ ابل سَحمَاءَ» فجاءت به 
ذلك فقال الي 4 : للا ما مَصَی من کاب الله گان لی ولا سان" بقول 
الشافعي: "ولم يستعمل عليهما الدلالة البيّنة التق لا تكون دلالة أَييّن منهاء وذلك 
خبره ن يڪون الولدء ثم جاء الولد عل ما قال(“ 

ي و قد ابطل حڪم الدلالة الى هي أ اقوي من الذرائ» فان ذلك 
يدل عل بطلان ما هو أضعف منها من الذرائم؛ لأن إبطال |لأقوى يدل على بطلان 


ما هو أضعقش مه (۳) | 


£ 
( 2ة 


روى الشافعي أن رَگاَة ُن عَبْدِ يَرِيدَ طلق | مراته سه الح اة 2 قم أف 


لے 


رسول الله ل فقال: يا رَسُول ادلي ا عل ا مراف سیم ال وواه NY‏ 
إل وَاحِدَةًء قَقَال 0 اله کل لرگ االله ما ارذ ب لاأ راح 5( َال ;6 


وَالكَهِ ما أَرَذْث اذ راچد ردقا إلنه وشو أ o‏ 


ليه 


0 ار اا اط ی ایا تتف اراد ای و بشريك ن سح » فقال النبي ية : "البينة أو 
دفي هرك" فقال: يا رسو ال! إا رى اذا على اراو راا ي ا د ا 
ل يقول: رذن عبر" قال هادل: الذي بعك باق از ي لَصادی» فيزن اله م 
یری قاري ن اد رل ريل وانرد عَلَيْه: (وَالذِين رمو ا ) (النور: رآ حى بلع: 
لإ كان ِن الصَادقيَ) (النور : ۹ فا صرف ال بل ۴ سل إِلَيهّاء د اة مال فََهد رَالترءُ 4ل 
1 قول: "لد اله يلم أ أَحدَک كاذب نَل نک او ٿم امت فش ت قل گات عن الاو : 
وقد ورا إا مرجب تال ابن عَبّاس: شلات گت عى : ا اا ترچ تم َاّت: i‏ 
اصح قَومِي سار ر الو مص قال الت ية : ` "راء قان جَاٍث و أَككَلّ العينِ» قاع 
الاين تدج السَاقيّن» هر لِكَريكٍ ابن 2 قَجَاءَت پو كلك فَمَالّ اي ية : "ولا ما مَضّى 
ا ام الارن کا ا ی راسا ادا ان 
تشهد أربع شهادات... 

Nyt الشافعى»‎ (¢) 

(۳) الشافعي» الام» كتاب إبطال الاستحسان» ج۹» ص1٦.‏ 

.۲٠۸ص‎ » ج۱‎ )۰۱٤ ١٩ مسند الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )٤( 


واملاحظ أن الشافي قد فَسّر الظاهر في هذه لواقم باع المتيقّن» فجعل 
إيقاع الطلاق ظاهراء أي منَيْقًناء وجعل لفظ البتة حتبلاء غير متيقن في كونه 
ثلاثاء ولذلك قبل فيه قول صاحبه بأنه إنما قصد الطلاق مرة واحدة. وفي ذلك 
شرل "والاغلب قل هن سمع قول ركانة لامرأته: أنت طالق البغة أنه يعقل أنه قد 
أوقع الطلاق بقرله: طالق؛ وأن البعة إرادة شىء غير الأولة أنه أرإذ الإأبتات بثلاث: 
ولکنه لما کان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم ڪحڪم رسول الله - 5 - إلا بظاهر 
الطلاق وذلك واحدة" ويقول: "ويبطل مثله من قول الرجل مرأته "نت طالق 
البتة؛ لأن "طالق"' إيقاع طلاق ظاهرء و'البتة" تحتمل زيادة في دد الطلاق وغير 
زيادة» فعليه الظاهر. والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهرء حتى لا جم عليه 
أبدا إلا بظاهرء ويجعل القول قوله في غير الظاهر." ٠‏ 

عند النظر فى ما ذكره الشافى-من أدلة نلاحظ أن الأدلة الأزبعة الأولى ظاهرة 
في الجڪم بالظاهرء وليست ا خلاف» أما الدليل الخامس |-قصة ركانة- فهو 
دليل على اعتبار القصد في الجكم وعدم الاكتفاء الظاهر؛ لأن الظاهر يدل عل 
الطلاق الغلاث» والدليل عل ذلك أن ركانة نفسه كان يدرك ذلك» ولذلك جاء إلى 
الي ل يحتج أن تسد خلاف ظا لقظة فظاهر اللفظ الطلاق الباته ولك 
قصد واحدة فقطء وبعد أن استوثق النبي بي من قصد» جعل الطلاق رجعيا ورد 
عليه زوجته» وهذا دليل على الحم بالقصد لا بظاهر اللفظ. 


وبناء على قاعدة الحم بالظاهر التي دلت عليها النصوص الشرعيةء يرفض 
الشافعي الحم على الناس بالظن» كما يرفض إبطال العقود بالقصد الفاسد» ويرى 
أن العقرد لا للها إلا ما ورذ المص عليه ف الفظهاء يقرلل بعد دقر الأدلة السابتة 
"كلها بطل حم الإزكان [الظن] من الذرائع في البيوع وغيرها من حڪم الإ زکانء 


ا 


. ۱٥-1٤ الشافعي› الأ کتاب إبطال اللاستحسان» ج٩ ضص‎ (١( 
. ۱١١ص‎ »٩ج (؟( الشافعي» الأم» کتاب إبطال الاستحسان»‎ 


1Y ۹F 
فأعظم ما فيما وصفتٌ من الحكڪم بالإزكان خلاف ما|أمر الله عز وجل به أن‎ 
0(۰ َم بين عباده من الظاهرء وما حڪم به رسول الله لاء‎ 

ويقول: 'وهذا یدل عل أنه لا پفسد عقد أبدا إلا با د اس لا يفسد ڊشيء 

تقدّمه ولا تأاخره» ولا بتوهم ولا بالأغلب. وکذلك کل شيء لا نفسده إلا بعقده» 
ولا لقسد ا ا اپو ی م . ول اوی ي 
واف ودرا ن یقن ب کان لشراء حلا و القتل غير جائزة ول 
يبطل بها البيع. قال: وكذلك لو باع البائ سیفا من رجل يراه أنه یقتل به رجلا کان 
کا فاذا ةا الكتاب» دم السنةء ثم عامة :0 ا غل أن العقود انعا 
تثبت بظاهر عقَدِهاء لا يُفْسِدُّها نيّة العاقدين» كانت العقود إذا عقدت في الظاهر 


صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهُم غير عاقدھا عل عاقدھاء ثم سیّما إِذا کان توهُما 
ی () 


رأي اين حزم ك سد الدرانع: 


يرفض ابن حزم جریم ٿيءَ بالظن أو بالشبهة أوالا تیاط» ویری أن الحرام هو 
غا خرعه الشرع ضصراحة رما لم رمه الشرع صراحة فهر عل الإباحة. كما يرى 
أن اجتناب الشبهات والتزام الورع مُرَعّب فيهماء ولکنهما غير واجبین»؛ ولا جوز 
لأحد أن يلزم القاس بها وف ذلك يقول :"ولال لحد ا ) سحتاط ف الدين فيحرم 
مالم حرم الله تعالى» لأنه يون حينغذ مفتريا فى الدين» الله تعالى أحوط علينا 
من بعضنا عل بعض. فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالىء ونص عل اسمه 


)۱( الشافعى» الآم» ج٥‏ کر 
(5) الشافعيء الأم» كتاب إبطال الاستحسان» ج۹ء ص1٦-1۷.‏ 


r 
وصفته بتحريمه. وقَرْصُ علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما ف‎ 
الأرض لاء إلا ما نص على تحريمه» وألا نزيد في الدين شيثاً لم يأذن به الله تعالىء‎ 
فمن فعل غير هذا فقد عصی الله عز وجل ورسوله ب » وى بأعظم الكبائر"‎ 


ويقول: انگل من تضم بیع آو پاحجیاط الم وسایان ا ل“ أو ڊشيء حَوْف 
ذريعةٍ الى ما لم يڪن بعدء فقد حڪم بالظنء راذا جڪ بالظن فقد حڪم 
بالکذب والباطل» وهذا لا جل وهو حڪم با هوی وتجتب للحی "° 

يمكن تلخيص الأسس التى أقام عليه ابن حزم مذهيه في الآتي 

¬١‏ الأصل فی ما خلق الله تعالی أنه حلال» بدلیل قوله تعال  :‏ هو كلق 
ڪڪ رمَا ف آلارّض ًا € [البقرة ۹ ولا يحرم منه إلا ما نص ال رع على ريمه 
بدلیل قوله تعالی: ود فصل تًا حرم ڪر 4 [الأنعام: ۹ وبناء عل ذلك فان 
کرپ سا آم واس دارم ل ریه هو من باب الافتراء على اللّه» بدليل قوله 
تعالى: روولاف اس آڪذ a‏ مرا فوا گیا 
أأَذِبَ [النحل: ١١‏ ويبطل بهذه التصوص أن مرم أحدٌ شيشا باحتياط أو خوف 
ر 

القاعة آن سا يقن ريمه قلا ينقل إلى التحليل إلا بيقاق خر م نص أو 
لساغ وکل ما یقن نيقن تحليله فلا سبيل أن ينتقل إلى العحريم اھ آرم س 
أو إجماع» ويطل الحم باحتياط."“ ويستدل على ذلك بأن التي بي آمر من توه 


أنه أحدث في الصلاة أن لا يلتفت إلى ذلك وأن يتمادى فى ر لاته» إلا ذا سمع 


(۱) على بن أحمد ين سعيد بن حزم» اللإحكام في أصول الأحكام ض ضبط وتعلیق مود حامد عثأان (القاهرة: 
دار الحدیث» ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۵م) ص ۷۹۳-۷۹۲. 

.۷۹٥ص ابن حزم» الإ حکام في آصول الاّحکام»‎ )٩( 

(۳) ابن حزم» الإحکام في آصول الحکام» ص٤۷۹.‏ 

)٤(‏ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ض8 


(۱ ١ ا‎ 


۴- المشبهات ليست داخلة في داثرة الحرام» ر يجوز سحريمها وإلزام الناس 
تركها. فقول ا :"املال بل وارام بيده وبينهما أمور مإتبهة» فمن ترك ما ف 
عليه می الا کان لا اسان اتراق رمن اجا عا يشاك فيه من الإثہ اوشك آن 
یواقع ما استبان. رالمعاصي حبی الله» من يرتع حول حى يإشك أن يراقع" سماد 

من ألفاظ رواياته المتعددة أن "هذا حص منه بي عل الور ونَص جرم على أن ما 
حول اخس ليس خن الحىة ران تلك المشتبهات ليست بيقين من الجرام؛ وإذا لم 
تڪن ما فصل من الحرام» فهي على حڪم الحلال.“ 

ويقول عن اجعناب المشتبهات: "هذا إنما هو مسحب للمر» خاصة فيما أشكل 
عليه» وأ حُڪم من استبان له الأمر بخلاف ذلك. ويقول: "ومن حرم المشتبه 
وأفتى بذلك» وحڪم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى"© 
ويقول عن الذين يقولون سد الذرائع: "ومن العجيب أن خرف الحرام أن يقع فيه 
غیرهم -ولعله لا يقع فيه- قد أوقعهم يقینا في مواقعتهم د قين الحرام» لأنهم حرموا 
مالم يحرمه الله تعالىء و حرم الحلال كمُحلل الحر حرام ولا فرق“ 

-٤‏ يفسر أبن حزم حديث: "لا يبلغ العبد أن يكون من اللتقين حت يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به بأس' بأن ذلك حَص عل الورع لا إججابا للترلك .© 


() ابن حزم» الإحکام في أصول الأحکام» ص٤۷۹.‏ 
(۲) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص٦۷۸.‏ 
(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الآحكام» ص٦۷۸.‏ 
)٤(‏ ابن حزم» اللإحکام في أصول الأحکام» ص ۷۹۰. 
)١(‏ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص۷۹۲. 
)7( ابن حزم» الإحكام ف أصول الأحكام» ص۷۸۷ . 


حطّهم الي ل وَدََمُم إليه» وذشير عليهم باجتناب ما حاك| عليهم في النفس» 
e‏ | بذلك رسول الله 4 
فا اڪ 

ه- يرد ابن حرم الاستدلال بقوله تما (يا يها الزين مرا لا فقولا راجت 
ووأ اثر بأن علة اهي لم بص عليه القرآن ا يم ولا الرسول لاء وإنما 


ست قن العلة" : 


)۱( ایو حزم» الإحكام ف أصرل الأحكام صن ` ۷۹ 
)؟( ابن حزم» الإإحكام ٤‏ أصول الأحكام» ر اتا ا 


ا 


المبحت الثالث: المعيار الضابط للحمل بسد الذرائع 


بعد النظر في مفهوم سد الذرائم» وفي أدلة القائلين بها والمانعين منهاء تبيّن لي أن 
لمعيار الضابط للمسألة هو النظر إليها من خلال ثلاث مقامات: مقام الإرشادء 
ومقام ا لحڪم والقضاءء ومقام الساسة الشرعية. 


أو ا مقام الارشاد: 


هذا المقام هو مقام تعليم الناس أحكام الدين» وإرشادهم إلى طريق الخير 
والصلاح» وتنفيرهم من طريق الشر والفسادء وتعليمهم اسن الأخلاق ومعالي 
الأمور وطريق التقوى. وهو يشمل: تعليم الناس ا البين والحرام البينء وبيان 
مقاطع الحقوق» وتعليمهم طريق الورع واتقاء الشبهات» وة تحمل مسؤرلية 
تمرفانیا کیا بل تنمية الوازع الداخلي في نفوس الناس طبقا لقوله ل : "اير 
ج ای والإتْم ما حَاكَ في تَفْسِك٬‏ وَگرهُت أن يم عليه التاش." ويشمل 
هذا المقام الفتوى التق تڪون توجيها للناس رااشادا رالأصل في الفتوى عده 
الإلزام» ولا تصير لازمة إلا إذا تحوّلت إلى حكم قضاث أو قانون سنه الدولة. 
عا لا شك فيه أنه في هذا المقام ينبغي على العالم أن يرشلد الاس إلى طريق الخير 
والعقوى والصلاح» ويأمرهم بفعل الواجبات واجتناب المحرمات» ا ف 
تثب الشبهات رذرائع الفساد طبقا لقوله ل : الحلال بين والخرام بي وبي 
سماٿ لا يلها ير مِنَ الگا» فسن اى مشا ار کا ی رچ وتز 
رَقَعَ في الشَبهَاتِ: گرَاع یری حول الیتى» يُوشِك أن يُوَاقِعَهُ ألا وَِنَ لُِلّ مَلِكٍ 
ا إن چت او ف ار ارم 0 یناد بز کف أ( لا ينبت لمسلم أن يفت 
عيره بالشبهات ويرشدهم إلى الوقوع فيهاء ولا يجوز لعالم إبدعوى التيسير وإججاد 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: البر والصلة والأدب» باب: تفسير البر واللإاثم. 
)؟( ا الببخاري» کتاب الاایان» پا فضل من اسنا لل 


و ا 
اللخارج- أن يشير على الناس بالاحتيال على الأحكام الشرعيةء ولا أن يعلمهم طرق 
ذلك الاحتيالء مثل العذرع إلى الربا بعقود ومعاملات صوريةء وإرجاع امطلقة 
البائن بنكاح العحليلء وإسقاط الكفارات والواجبات الاح عليها؛ لأن ذلك 


خانیا: مقام الحكم والقضاء : | 


کن اکت دات دا اشر ییا ای ار ا إر» وإنما يقضي بناء 
عل الأدلة الطاح الق يقدمها الشصوه. وخطا القاقى أف الحبت لا جيل راما 
وي | الحديث أنه لل قال: نما أتا قر ونه يأتيني ا خضب ل ا ن ڪون 
بلع من غ » تَأخيبُ اه ادف فيي آه فن قَصَيْٺ آ ۽ يق ملي نما هي 
قِظْعَة هِنَ NEE ATLL‏ 

القاعدة في الإسلام أن ا لحڪم يڪون عل الظواهرء اما السرائر في موكولة إلى 
ضمائر أصابهاء وائله تسا يولي أمرها يوم القيامةء وني ا للد يث أنه کله قال: الي 
وز ا ا الا ول آي بوهم" و في قصة الملاعنة -الق 

سبق ذكرها- لم يعاقب الرسول بل واحدا من ی خر ن ار أقسم على صدقه 
في الاتهام» والزوجة أقسمت على كذب الزوج في اتهامه إياهاء وا مهم بالزنا بالمرأة 
نڪر ولم یوجد شهود علیه. وقال 5 بعد العفريق بينهما: " نطروهَاء قان جَاءَت 

و ا کس برا مغل رة لا ار إا گذ گڏب ون جَاءٺ په ه سح أَعيَنَ دا 
نکی قلا اش إل َد صَدَقَ عَليهًَا' > فَجَاءَت به عل اجى الك 
وبظهور تلك العلامة ظهر كذب المرأةء ولڪن الرسول ب لم قر التب ولم 


ا 


٣ مس سام کات :ارت باب ۰ ر اخوانج وم وصفاب‎ (f) 


۲۲٥| 
آن سهد اَرَم سهکات باه هر لو‎ ıe تعاقبهاء لأن الله عر وجل قال # رڌوا‎ 
فا کتفی في إسقاط العقاب بالاإا تيا ن بالشهادة كاملة» بغض‎ ٤“ ]۸ الگذيينَ 5 4% [التور:‎ 


العظر عن الصدق والكذب في تلك الشهادة. 
ضرورة التقريق بين مقام الارشاد وبين مقام القضاء: 


في نصوص الشرع أدلة كثيرة تدل على التفريق بين مقام الإرشاد والفتوى وبين 
مقام الحم والقضاءء من أبرزها: قصة ابن وليدة س حيٿ حڪم البي ي 
قضاءٌ بالبيّنة الظاهرةء ولڪن لا وُجدَت أمارات عل أن|الحڪم القضائي يخالف 
الواقع» أرشد الي بل إلى العمل بما يوافق ذلك 4 والقه EI‏ اخرج مالك 
في الموطاً عن عائشة شة رضي الله عنها قالت. :ان عتبة بث ل أ گا هد ال ا 
س بن ابي وَقَاصِ٬‏ ا ابن وَليدَة رَمْعَةَ مِئي. افيش ! 3 ا لا گان عا 
انج اَذه سعد وَقال: ابن م آي قد گان عه إل فيب : قا ليه عبد بن رَمَحَةَ» 
تَقَال: آي وان وليكة أي. ولد عل فِرَاشهء فَتَسَاوَقًا إل ر سول اللو ب » فال سعد 
کو اا ایق ا قد کان عھد إل فيه وقال شید ب مع مُعَةً: ايء ان وة 
آي ولد عل فراش قال سول لر خراك با نداق بت ٤م‏ قال رَسولٌ 
له 4 : "الو لِلفِرَاش؛ وَلِلْعَاِر الجر فح ال سود بت رَمْعَةً: 'احتجي هئه 
لما ری من بهو بعتب ِن أي نَا قالت: اکتا رآھا ئی لقن اہ عر وجل" 

فالرسول 5ي حم بالولد لمن ولد على فراشه» لأن تلك ببّنة ظاهرة على أن الولد 
له» ولكنه لما رأى أن الولد يشبه المدعي» أرشد المرأة -الى هي تعتبر قضاء أختا لذلك 
الولد- بأن تعامله معاملة الأجنى وجب عن فالتا ء هنا کان بالظاهرء 
والنعی الإ راد اتتا بعاء جل ما بدا لاني 4 اند قق بسقيقة الاي 


سے گا سے 


(۱( موطاً مالك» کات الأقضة» باب: القضاء بإ لحاق الولد باق 


= YE 
يح على العفريق‎ Ê کما أن في قوله : الما أ کر ونه ا ر ر دلپل‎ 
بين مقام الحكم والقضاء وبين مقام الفتوى والإرشاد؛ فقد يحڪم القضاء جڪ‎ 
مالف للواقع بناء عل ما عرض عليه من البينات والحجج ولڪن الفتوى تڪون‎ 
بوجوب عمل طرفي النزاع بما هو موافق لحقيقة الأمرء حتى لو كان ذلك مخالفا‎ 
للحكم القضاثي؛ لأن الحم بالظاهر لا ييل حراما ولا‎ 


فالثا: مقام السياسة القرهية: 


المراد به أن تتخذ السلطة الحاكمة قرارا بمنع بعض التصرفات والمعاملات التي 
ظاهرها امجواز حفظا للمصالح الحاصة والعامة. ويكون ذلك عندما يظهر 
بسبب فعلها ضرر بجماعة المسلمين أو بآ حاده. 

هذا التصرف من السلطة الحا كمة لأ يدخل ف باب التحريم» وإنما هو من باب 
ق السلظة الطاكمة في تقييد العصرف المباح» ومنح الععسف في سمال اق 
بقصد اللإضرار بالغيرء ومنع التحايل عل الأحكام الشرعية. 

ولعقييد المباح ومنع التعسّف في استعمال الحق سوابق في فعل |لخلفاء الراشدين. 
ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب في الزواج من الكتابيات؛ فالقرآن أباح الزواج 
من حصتات آهل الكتاب» ولڪڻ لا خي مر پن الغطاب طن سوء استخدام 
ذلك المباح» وما ينتج عنه من تعنيي وفتنةٍ للمؤمنات» وخطر عل اسار الول 
وخططها إذا تزوح القادة من الكتابيات› نى عن ذلك الزواح دون تحریم له. ففی 
الستن الكبرى للبيهقى أنه لما تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهوديةء كتب 
إليه عمر أن يقارقهاء فقال: إئي أخشى أن تدغوا المسلمات وحتكطوا المومسات: وف 
رواية اشرق أن حذيفة کت اله ارا ی فقال تمر : ل رلکني أخاف ا 


س = 

قاطوا الموعسات مته * ا 

فعمر بن الخطاب نھی عن الزواج بالکتابیات للأُسباب التي ذكرهاء ولكنه ل 
يدع أنه يحرم ذلك ل س ا جاریا عند تمق مناطه پونچود 
حاجة ملجثة» | أو اة مضلا راجحة في ذلك الزواج. 

ومنها امتناع عمر بن الخطاب عن تقسيم الأراضي | فتوحة في العراق والشام 
عل المجاهدين؛ على اعتبار أنه كان يرى أن تقسيل الأرظ بين القاين من باب 
المباح لا من باب الواجب» وأن الرسول ب فعل| ذلك أحيانا كما هو في خيب 
وامتنع عن ذلك أحيانا أخرى كما في فتح مكة.° 

ومن ذلك فسخ الىكاح الذي يتم في العدة ومنعهما من الزواح بدا اذا کان قر 
دخل بها زجرا عن اناك سرمات الله قعال. فضي موطأً . الل أن شلك ال ي 
گئٽ تحت رسَيْدِ لقني فَطلَمَهَاء ا ا 0 بی اللاب 
ey‏ َوجَمَا بالِحْمََةٍ صَرََاتِ وَفَرَق بيَهُّمَاء د قال عمر بر بی اللاب اا 
تڪَحَٿ في عِدَتِهَا. قان کان رتا الي ترج ھا کن ذز پھاء فر فرق بيتهمَاء َه 
انات بی جتنا , کا ا کن الك اطبا مِنَ الظاب. وَٳِنْ گن 
َل په فرق بَيَْهُمَاء ُمّ اٹ بي عِدَيهَا مِنَ رَؤْجِها الله ف اعَكَدُت من 
الات ائم لا کیان ابا 


ومن ذلك حڪم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوري* 
الموت. فقي موطاً مالك "أن عَبْدَ الرّنْمن بن عَؤْفي لى ام 


() ایو گر الس قیء السنن الکبریء» تحقیق عمد عبد القادر عطا (بیروت: دار|الكتب العلمية» ط۳ ١٤١١٤‏ 
= ۴ م چ ۷ ص ۳۸۹ 

(؟) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع عبد الرحمن القاس (الرياض: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» ۱۳۸۲ ه) ج۲۰» ص۲٠۳.‏ 

(۳) موطاً مالك» كتاب: النكاح» باب: جامع ما لا يجوز من النكاح. 


۸ 


شان ہی غتان مھ بد انشام عدا الطلاق مباح للزوج في کل 


وقت» ومنه وقت المرض» ولڪن عثمان قَيّد آثار الم ق الواقع قي مرض الوت 
ولم يرتب عليه المنح من الميرات؛ لأن الطلاق في هذا الوقتا مظنة التعسّف لمنع 
الزوجة من حقها ني الميراث. 
وحق السلطة الحاكمة في تقييد المباح وتنظيم الأمور بما يدفع الضررعن الأفراد  ٠‏ 
والجماعات أصبح من المسلّمات في الدولة المعاصرة وهو مى وظاتقها الاساس 


)١(‏ موطاً مالك كتاب: الطلاق» باب: طلاق المريض. 


T41 


المبحث الرابع؛ مناقشة أصحاب المذاهب ب2 سد الذرائع 


بعد عرض الأقوال المختلفة في قاعدة سد الذرائي وبيان المعيار الضابط الذي 
يتب اعتماده ف العمل بهذ القاعدة نعود إلى مناقشة تلك الأقرال وما اسخدل به 
أصحابها لعوجيهه في ضوء المعيار الضابط الذي ذكرناه. 


ما ذهب إليه المالكية في سد الذرائع ينبغي أن ممل على مقام الإرشاد ومقام 
السياسة الشرعيةء وليس على مقام ا لمڪم والقضاء. 

في مقام الفتوى والإرشاد قال للناس: إن العذرع بأمر|ظاهره الإباحة للوصول 
إلى ما هو حظور شرعا تصرف باطلء والعذرّع ببيوع الآجال للتوصل إلى الريا عم 
وباطل. والبطلان هنا بمعناه الشرعي لإ القضاي» أي سخ ق الفعل منھی عه 
شرعا ویاثم صاحبه» اما البطلان بمعناه القضان ا ا م بفسخ العقد وعدم 
ترتب آثاره عليه فهذا شيء آخرء ينر فيه إلى شكليات العقد وحيثياته. 


أو متاكشة راي الجا لكبة : 


والتعفريق بين الصحة والبطلان قضاءٌَ وبين الصحة والبطلان شرعا ثابت في 
الشرح» فى آيات اللعان -مغلا- نجد هذا العفريق ظاهراء يث نص القراآن الكريم 
عل أن دعوی الزوح الذي يقذف زوجته بالزنا صحيحة | قضاءًَ إذا شهد خمس 
شهادات بادله إنه لمن الصادقينء ولكنه إن كان في حقيقة الأأمر كاذبا فدعواه باطلة 
وهو من الملعونين» وفي اللعن غاية الدلالة عل البطلان إشرعا وترتّب العقوبة 
الشرعيةء وإن كنت العقوبة القضائية قد سقطت. وكذلك الزوجةء إنڪارها 
صحیح قضاءٌ اذا شهدت خمس شهادات بالله أن زوجها كاذب ولکنها إن کانت 
كاذبة في حقيقة الأمر فإنكارها باطل شرعاء وعليها غضإب الله تعالى» وبذلك 


كما أن من الاد الغابكة شرع أن کل شتخص بعال : قضده ولا يؤر الشقصد 
السيءٌ لبعض الناس -مهما كر عددهم- في تصر تصرف ان کان | قصدّه حسنا إذا اق 
بالعصرّف عل الوجه المقبول شرعا. 

وفي مقام السياسة الشرعية يڪون المعيار الذي دک اا حم ك الق 
إلى المحظور وندرته- مناسباً لصدور قرار (قانون) من السلطة الجاكمة بمنع 
العصرفات لي ينتشر بين التاس التحيل بها على الحرمات > وإن كنت تلك 
العصرفات ف أصلها مباحة. رسشرن الم جیا بام ل اتا اليه من فاس 
شرعية وانتهاك لجقوق الناس. والمنح هنا لا يعني بالضرورة العحريم الشرعي؛ لأن 
العحريم من حق الشارع الجكيم» ولڪن يڪون من باب تقييد المباح الذي 
تسل للرسل إل القاس اومن ياب مع التسعا ل ا سال الخ للا ضار 
بالآخرين» أو من باب المنع من الشبهات التي تؤدي إلى إفساد أخلاق الناس 
والعجرؤ على حدود الله تعالى. 

أا في متام المسم رإلعضا» فان السام پکون اا ا اس الج والبیّنات 
الظاهرةء وليس على أساس الظنٌ والحهمة والاحتياط. فإذا صدر قرار من السلطة 
الجحاكمة (قانون) بمنع بعض العصرفات لا تؤول إليه من فساد في المجتمع» جاز 
صدور الحڪم القضان بإبطاها لخالفتها القانون المعمول بهء بثاء عل ما سبق ذكره 
من حق السلطة الحاكمة في تقييد المباح» ومنع التعسّف في استعمال الحقء وتدبير 
شؤون الجماعة المسلمة بما يدفع عنها الفساد في أمور الدين والدنيا. 


خانيا: مناقشة رأي الشافعى؛ 
الواقع اك شا ذکره امام الشافی من الأدلة ل ا | الا رشاد والسياسة 


فقي مثال المنافقين» نجد القران الكريم والرسول ي يران باستمرار من 


Eel 


النغاق» ويقرعان أصحابهء ویتوعدانهم بأشد بي > ولڪ ا لحڪم عليهم في 
نیا ری عل ما بوه ا عل ما برج رفا العا ا چب أن تر الاش 
من العذرع بما ظاهره الإ باحة لارتكاب المحرمات» ويرشدهم إلى تجنّب الاحتيال 
عل الأُحكام الشرعية وهدم مقاصدهاء فٳذا جاء مقام ا لحڪم والقضاء»ء حڪم عل 
الناس يما هو ظاهرء 2 کسع م ايان ئ انلا جما 

وف قوله 4 : "نَا انا اتا شر راڪم صمو رق إل ا ع جَعْصَڪُم اَن يون 
لی کو من شی ایی عل کلو یت اننع کن تيء ن 
ق جيف فلا باخد ينه شیا انما ْم لَه قظْعَةٌ مِنَ الگار انمد أن الأمر في خاية 
الوضوح بأن الالتزام بالظاهر من الحجج والشواهد انما هو في جانب الڪ 
القضاڻ» ولڪن هذ هذا الحم القضاتي لا يل حراما وقد قال الشافي نفسه في 
الععليق غل هذا الحديت: فأخبرم آنه فضي بالظاهن وا الجلال والحرام عند 
اله عل الباطن وأن قات لا يل للمقظى له ا ت الل تعالى عليه إذا علمةُ 
حراما. ' فا مكلف يجب عليه أن يتبع حقائق الأمور وينظر إل قصده وما فى نفسه 
وليحذر من الوقوع في الحرام الذي يقوده إلى عذاب النارء ولا يعر جهل الناس 
بجحقيقة فعله وسوء قصده» فحت لو براه الناس وحكموا له بالالتحقاق والصحةء فإن 
ذلك لا ینفعه ولا جل له الحرام. وهكذا العالم» يجب أن يدعو الناس إلى حسن 
القصد رعدم الاعتداء عل حقوق الأخرين» ولا يقول هم إن أفعالڪم صحيحة 
مادام الظاهر الذي تبدونه مستوفيا للشروط. فإذا جاء الأمرا إلى الحم والقضاء 
قضى بينهم بالظاهر من الحجج والبراهين. 

رك 8 :+ "ا الئاس قد آن لڪم آن هوا عن تارم الله تعالى. مَنْ 
أصابَ منم مِن هذه القاذورات شيا فيكت وير اله» فإ من يبد لا صَفُحتَه 
قِمّ عليه كتاب الله" بين الرسول 4 أن إقامة العقوبات الحدية على مرتڪي 
ا جرائم المتعلقة جحقوق الله تعالى إنما تكون عل من جاهر يذلك» أما من أخض 


ذلك ول اهي به فالآل فب الغا مل الماره رتراك مره إلى الله تعال لله 
يتوب فيتوب الله عليه. ولكن الي صلى الله بداً أولا ححذير الاس من 
الملحرمات وأمرهم باجتنابهاء قبل أن يبيّن مبدأً الستر والحڪم بالظاهر. وهكذا 
العالم» ينبغى أن يرشد الاس إلى تجنب مخالفة الأحكام الشرعية في الس والعلنء 
اذا جا الام أل الجڪم رالقضاء قطی بالظاهر, ولا يگن لاحد أن يڪتفي 
بالك ا ب سیک رلا سافن سن الى والاحنيال | الأحكام الشرعية 
ولكن المهم أن ظواهر تصرفاتكم لا تون عخالفة للشروط الشرعية. 

وفي قصة الملاعنةء نجد النى بي بدأ بوعظ الزوجين ودعوتها إلى الحقء فقال: "لن 
الله يَعْلَمٌ أن أَحَدَكُمَا ذب فَهَلّ مِنْكُمًا تايب" وتم إيقاف الزوجة بعد الرابعة 
وتحذيرها من أن الحامسة ملزمة (فلمًا گات عند الامسة Er‏ رَقاأوا: انها 
گی آف عة لا وف أله قال مى الفضب ‏ ولس سد اکان 
إجراءات الملاعنة سقطت العقوية عن الطرفين. وعل الرغم من ظهور قرينة تدل 
على كذب المرآةء إلا أن الرسول يِل لم يجعل تلك القرينة موجبة للعقوية؛ لأن 
القرآن نص على أن استكمال إجراءت الملاعنة يدفع عن أطرافها العقوبة الدنيوية. 

وركذا الال يقول إن عدم ترفر شروط إقامة العقوية فساقطية ون اندر 
درا بالشبهاٹه ولکنه لا يقول للناس لا يهم ان ترتڪبوا الحرمات» وإنما المهم اق 
تخفوهاء ونَحُفُوها بالشبهات» وتطمسوا الدلائل عليها! ولڪن يفتيهم بوجوب ترك 
اللحرمات ويرشدهم إلى السلوك الحسنء» فإن وقع اتهام شخطص بجريمةء فإنه لا 
يقصّى عليه بالعقوبة إلا إذا وجدت الدلائل الظاهرة عل ذلك. 


ا لخلاصة أنه مع مراعاة القضاء بالظواهرء وإهمال الأمور الاطنة التى لا تدل 
عليها قرائن ظاهرةء إلا أنه ينبغي ن يبن للناس أن حك الةد اء بالظاهر لا يعني 
إعفائهم من المسؤولية الدينية والخلقية عن قصودهم السيئة واحتياهم على الوقوع 


FE 
في المحظورات. فإذا طلق رجل زوجته بافظ ایا وس الطلاق»؛ صارت زوجته‎ 
طالقا. فإذا زعم عند القاضي أنه لم يقصد الطلاقء رخ القاضي بعدم وقوع‎ 
الطلاقء فإن حم القاضي لا يلغي آثار الطلاق ولا حل له الحرام. وإذا وقع‎ 
الاتفاق على نكاح العحليل سرا دون العصريح بذلك في صيغة العقد» وحڪ‎ 
القاضي بصحة التكاح» فإ ذلك لا يعني الطرفين من ال ټول في ما روي عن عل‎ 
أنه قال: "لَعَنَ رَسول الله 4ل لمحلل وَالْمُحَلَ لد“‎ 


تالتا: متاقفشة رآي این حرم : 


قول ابن حزم: "فتحن نحص التاس عل الورع كما هم الي وتَدَيَُم إليه 
وذشير عليهم باجتناب ما حاك عليهم في النفس» ولا نقظي بذلك على أحد ولا 
نفتيه به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله ل عل أ کلام سلیم وهو 

يوافق ما ذكرنا من آن مقام العوجیه والإرشاد يقتضي إرشاد الاس إلى اجتناب ذرائع 
الفساد ومواطن الشبهات» وح إذا صدرت من شخص إتوى فيما يتعلق سد 
الذرائم فالأصل فيها الإرشاد لا الإلزام. كما أن القضاء يصون بالحجج والبيّنات 
الظاهرةء ولا يكون بالحهمة والشكَ والاحتياط. 


قول ابن حزم: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيْحَرّم ما لم بحرم الله تعاى 
لانه يڪون حينغذ مفتريا ف الدين؛ والله تعالى أحوط علينا من بعضنا عل بعض. 
فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالی» ونص عل امه وصفته بتحریمه. 
وقَرْض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لاء إلا ما 
نص على تحریمه."" 


(1) سئن ابن ماجةء كتاب: النكاح» باب: المحلّل والمحلَل له. 
(۲) ابن حزم» الإحکام في اأصول الأحکام» ص ۷۹۰. 
(۳) ابن حزم» الإحکام في آصول الأحکام» ص ۹۳-۷۹۲.. 


OT‏ چ 


هذا الكلام سوق ایوا ا اتفاق؛ لأن العحليل والعحريم من حق 
الشارع الجحكيم وسحله. واععن قد بي العلاف قي بیو اني او 'ونص عل 
اسمه وصفته بتحریمه' ابد ای ما اس عا عل اریت اواس کون جر 
اتغاق» آما ما نص الشار ع عل تحریمه ب"صفعه“ فإن ` قب ق تلك الصفة في الواقع 
شك فيه أنه يجب الاحتياط في إطلاق العحريم على ما لم يرد في الشرع دليل ظاهر 
عل تحريمه» وهو منهج علماء السلف» كما أشار إليه ابن وهب في قوله: 'سمعت 
مالك بن انس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سثل: أكره هذا ولا أحبه 
ولا يقول حلال وحرام."" ولكن لا ينبغي المجازفة بالمسارعة إلى اتهام من جرم 
شيا بناء على القياس وما يعتقد أن الشارع حرمه بوصفه| بأنه يحڪم بالكذب 
والباطل ويفتري على الله تعالى» فهذه جازفة خطيرة لا تصدر عن الراسخين ف 
العلم. 

قول ابن حزم: "... وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام» وإذا لم تكن غا 
فصل من الجرام» فهي على حڪم الوا * هده الدغوى ق تقلب عليه بالقول: 
'المشبهات ليست بيقين من الحلالء وإذا لم تكن من | لال بيقين» فهي عل 
حكڪم الحرام". ولا شك دعوی ابن حزم والدعوی المضادة كلف عير دقيق۔ 

صحيح أن المشبّهات ليست من الحرام الينء ولكتها أك ا لست من ا رل 
البيّنء وقد جعلها الرسول بي بين مرتبتى الحلال البيّن والحرام البيّن» بمعنى أنها 
ل أن قن من الالال ,کل آن ڪون من من الحرام. ولیس الكلام هنا عمّن 


dl (۱)‏ ر جس جامح العلوم والحکم» حقیق مد الأحمدى بو 
والنشر» ط۲ ۱٤۲ ٤‏ ه) ص ۸۲۳-۸۲۲. 
(؟) ابن حزم» الإحكام في أصول الآحكام» ص٦۷۸.‏ 


لو ا هرة: دار السلام لاطباعة 


TT I REL E o 
e - 
ت س س س ا‎ e e e r e mm 


: شنت تیوک اہ چ 


۳ 
له» ولا يبقى ف دائرة المتشابهات. إنما الكلام عمّن اشتبهت عليه» ولم يدر أحلال 
هي آم حرام؟ فما حکمه؟ 


ا امیت اا بن اا یو ا E‏ 
سارل اد ا اال سس لدل لان اقول ب رتا من الال و 
ا م e‏ يعن أنها بجتسا اه سرن من الراب لحت أف کون س 
Sa aia a Le‏ ومن استبان له حکمُها اتبع ما 
تبین له» ومن اشتبه عليه حكمها أوصاء النى بل باجتناب فان قايا وکانت 
ي حقيقتها من الحرام» كان مواقعا للحرام» أما إذا تركها: فإ ) انت من الحرام فقد 
فاز باستتاتب الحرام» وان کانت من المباح فلم یخسر شیغا لوی فوات متاع من 
متاع الدنيا يڪن تعويضه فيما بعد. 
أما مسألة الظن التي يڪثر ابن حزم الحديث عنها»© هيا ل تخلو من الست 
والمغالطةء فهو من جهةء يصف رآيه واجتهاده -دوما- بأنه إليقين والحق الذي لا 
جوز غيره» باد ارا ء المخالفة له بالفساد والظن المذموم انظر مشلا إلى قوله: 
"ومن حرم | لمشتبه» وأفتى بذلك» وحڪه به عل الاس فقد زاد في الدین ما لم يأذن 
ب أله ال انظر كيف جزم ان من حرم شيا بناء على ! الذرائح قد زاد في 
الدين؛ أن ااسااة ظنية وقابلة للاجتهاد والاختلاف! 


)؟( ابن حزم ال حكام ف أضول الأحكام ص ` ۷۹ 


۹ 


وانظر إلى قوله: ”ومن العجیب أن خوف الیزام أن يقم فيه غإرهم -ولعله لا يقم 
فيه- قد أوقعهم يقينا في مواقعتهم يقين الحرام» لأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالىء 
ورم الحلال کمُحلل ارام ولا فرق" انظر کیف پصف ریه بالبقین» روگیف 
پد أن القائلن فد الذراثع -دون حفظ او استشناء- قد وفعوا في عين الحرام 
يقينا بتحريم ما أحل الله تعالى» مع أن المسألة ظنية وأن أدلة القائلين بسد الدراثم 
في بعض المسائل في غاية القوة! | 

ومن حهة اخری؛ يقتصع الآيات الق تدم ۾ الظن وهل ۱ سياقهاء و لها 
الحهمة التي يريدها لمخالفيه. ومن البديهي أن الظن أنواع ومراتب: منه ما هو 
كقيو) اليقين ق موضعه» 
ويينهما مراتب وانواع قد تڪون عل اتفاقء وقد تڪون حل اختلاف» حسب 
ریا او یامن لس الراین ا ا ا 

ا ا أدلة ااا ا 

وإذا نظرنا في السياق الكامل لايات الظن الت يوردها ابن حزم لاتهام المخالفين 
له ق القياس وعیره من المسائل الخلافيةء ذری انف ف وصف | كفار الذين يتبعون 
الظن الفاسد الذي هو خلاف الواقع وخلاف الادلة الظاهرة. وفيما يأتي النص 
الكامل للاآيات ليتضح نوع الظن المراد فيهاء وينقطع التشغيب بها: 
n ّ‏ ارول اوور ال هلیه رادا ودين دلا قوی وظتن 
طن ای و5 ره ور 4 [الف. 1[ 


مذموم باتفاق»› ومنه ما لا مندوحة من قبوله لعدم اکن ` 


(۱) ابن حزم» الإإحکام في أصول الأحکام» ص ۷۹۲. 


ا ع ا م ت اسا ا ر م 
> ودای ن ود وی وسا ارب ای اند ری مامه إن نط لاوما 
سيون @@ (ا-جاثية: ۲۲]. 
¬ لن ااذ ناون ا خرو ونا AA‏ للد 
ا کے سے 


الظر وان لظن لايق لبق4 [المجم: [TA — $Y‏ 


- الات من الشمواتو ر من چ الارن وماد کیا يدعوبتمن دوناله 


2 


شرت ام إن یت رر تالا این مرل لايَرصبوبت @ ¶ [يوفس: 17]. 


خفاما تقرل: صحيح أنه لا يحق للفقيه أن يحڪم عل |الناس بالظنء ولیس له 
سلطة إبطال تصرفاتهم بالظنونء ولكن السؤال: هل جوز للاإنسان أن يقصد إلى 
العذرع بما ظاهره الإباحة لارتكاب المحظورات الشرعية؟ وهل يجوز له أن بحتال 
عل إسقاط الواجبات وارتكاب المحرّمات بتصرفات شكلية غير مقصودة لذاتها؟ 
وإذا فعل ذلك هل تكون أفعاله تلك صحيحة شرعا أم باطلة؟ ولا شك أن 
الشخص الذي يفعل هذه الأشياء يعلم يقينا ما في نقسه راذا حڪم عل تصرفات 
نفسه فهو لا يبني حكمه عل الظنون والعوهمات والاحتياط بل يبنيها عل اليقين. 

وبناء على ذلك نقول: لا يمكن للفقيه أن يُطلق القول بجحرمة أو بطلان 
العصرف لمجرد ظن ن بعض الناس (سواء كر ذلك البعض أم قل) يتخذه ذريعة 
للمحظورء ولكن يمكنه أن يقول: إن الشخص الذي يقلصد -وهو أدرى بما في 
نفسه- الى العذرع بشيء ظاهره الإباحة إلى سحظورء دون ان پيڪون لذلك مير 
شرعي» ففعله باطل شرعاء بمعنی أنه اتی شیا لا جوز له فعله؛ لأن نتيجة فعله هى 
ارتڪاب المحظور دون عذر شرعي. 

اما نور قرا ر عن | السلطة الجا كمة (قانون) بمنع ما يتعسف الناس في استعماله 
للاإضرار بغیرهى» أ او ما يتذرعون به لإسقاط الواجبات وارتيڪاب المحرمات» أو ما 


|۸{ 
يؤدي إلى إفساد أخلاق الناس وإحداث الفؤضى في اللجتمع؛ فهذا من السياسة 
الشرعية التي فعلها الخلفاء الراشدونء وعل رأسهم عمر بن الخطاب. ولا شك أن 

الخلفاء الراشدين أَفْقَهُ من ابن حزم وأدرى منه بما يوافق أحكام الشرع. 


خالاصة : 


کا دا السك ات الشارع قد راعى سد الذرائع في تقر لر کشر يعاقه وآق ما 
شرعه الشارع طبقا لقاعدة سد الذرائع متفق غل | به بين جميع المسلمينء 
ولكن وقع الحخلاف في مشروعية العمل بمبدأً سد الذرائح في ما هو من باب 
الاجتهاد. وعند العدقيق في المسألة نجد أنه ينبغي العمل جد الذرائم في مقام 
الإرشاد والفتوى؛ بمعق توجيه الناس إلى تثب العذرع بما هر مباح في أصله إلى 
ارتكاب المحظورات الشرعية وإسقاط الحقوق. كما أنه يجوز للسلطة الحاكمة أن 
تصدر من الأوامر والقوانين ما يمنع الناس من الععسّف في اسلتعمال الحق بقصد 
الإضرار بالآخرين أو العذرّع بالمباحات للتوصّل إلى المحرمات» وذلك بقصد 
المحافظة عل صلاح المجتمع. وإذا صدرت مثل هذه الأوامر القوانين» فإنه يحق 
للقضاء الحم ببطلان تلك التصرفات التي يتعسّف الناس في استعماها أو 
يتذرعون بها إلى المحظورات بغض النظر عن قصد أصحابها أو وقوع العذرع بها؛ 
ولا يُعد ذلك الإبطال تحريما شرعياء ولكن يُعدٌ من باب حق السلطة الجاكمة في 
تقييد المباح بقصد المحافظة على صلاح المجتمع. أما في جال القضاءء فإنه لا يُعمل 
بمبداً سد الذرائم؛ لأن القضاء يكون بالأدلة الظاهرة لا بالأمور الباطنة أو 
الظنون والاحتمالات» ولا تزر وازرة وزر أخرى» ولا يبْطلُ تصرف شخص بجسبب 
القصد السیء لاشخاص آخرين مهما ثرو 


1۳۹ 
الفصل السا 
القياس: مفهومعه وعكانته عند الإأصولين | ] ٠.‏ 
| 
تمهید: | 


احقلفة تطرة الأصرليين إلى مكانة القياس: 4 يعضهم مکانا عليًاء وعدّه 


بعضهم من القول عل الله بغير علم. وتظهر قمة الاعتدإد بالقياس في قول إمام . 


الحرمين الجويني لان معطم الغريمة صدر عن الاإتهاد العصرص لا ي امار 


ووا ا شد و5 ا فو ا أ الأصول باعتناء E‏ ق 
عرف ناخد وتقاسيمه» وصحیحه وفاسدّه» ما يصح من لاعتراضاتا عليها وما 
بهد مك واساط ہمراتبها جلاء وخقاء وعرف حاریها وه راقسا خاد ]ری عل 
e‏ 

شارا تدر لا صن لم پر صوص ار a‏ سڪ 5 ب 
القياس . 0 وما ut‏ اد الک N!‏ الشافی س حين قال: "اذا جالت سا 
الأحاديث في ميادين الکفاح» طارت رؤوس المقاییس في مهاب الریاے.'(“ 


)۱( ا جويني» البرهان» ج۲٠‏ ص۷". 

)؟( ا لجويني» البرهان» ج۲٠‏ ص". 

(۴) الشوكاني» إرشاد الفحول»ء ج٠‏ ص٤١٦.‏ 

| . ٠۳ص‎ ٠٥ج الزركشي» البحر المحيط»‎ )٤( 

(٥)‏ محمد بن الحسن بن العربي بن حمد الحنجوي الثعالبى» لفكر السامي في تارمم خ الفقه الإسلامي (بيروت: 
دار التب العلمية» ۱٤۱۱‏ ھ- ۱۹۹٩‏ م) ج۰۲ ص٩۳۹.‏ 


٤ HÎY f» 

وني مقابل الذين بالغوا في الرفع من مكانة القياس نجد الظاهرية الذين يرفضون 
القیاس ويرونه ضربا من تقويل الشارع ما لم يقله» وقولا بغير دليل شرعي» يقول 
ابن حزم الظاهریي: "ومن قال بقیاسه فقد تعدی حدود الله قا ما لا ولب له به» 
وأخبر عن الله تعالی بما لا عل" | 

وقد اشعد النراع في القياس» فؤجد في طرف القائليل بمشرإوعيغه من ذهب إلى 
إخراج التافين للقياس من دائرة علماء الشرع! يقول الباقلالي: "لا يُعتد جخلاف 
هؤلاء و ینخرق الإجماع ځروجهم ك ولسوا محدرودین شس اسا 2 الشريىة ."° 
وقد وصل الأمر حد العطرف مع القاضي إسماعيل المالي» حيك نقل الزركشي في 
البحر المحيط عن ابن المنير أنه نقل عن القاضي بكر بن العلاء امال أن القاضى 
إسماعيل أمر بداود الظاهري -مُنكر القياس- فصع في مجلس بالنعال» وحمله إلى 
الموفق بالبصرة ليضرب عنقه؛ لأنه رأى أنه جحد أمرا ضروريا من الشريعة في رعاية 
مصالح الخلىء والجلاد ف هؤلاء نفع من الا وف المقابل ن اٻن حزم 
الظاهري يصف القائلين بتعليل الأحكام والقياس بالعخليط إالعناقض والافتراء 
على الشارع الحكيم وتعدي حدود الله تعالى. | 

أما عن مدى استعمال القياس عند القائلين به فإن من ١١‏ ماء من جعله حل 
ضرورة > لجا اليه إل ٤‏ حال عدم وجود العص» هت الإمام أ فعي» ومنهم من 
الشيرازي ومن تبعه» حت قال الزركشى: "ومن البليّة اقتصار كثير من الفقهاء في 
الاستدلال عل القاس وعدم جحثهم عن التض فيهاء رس موجود لل اطي" 


() ابن حزم» الإ حكام في آصول الآحكام» صا۹۸. 

)؟( المجويني» البرهان» ج ۲» کن ٣‏ : | 
(۳) الزركشي» البحر المحيط› ج٥»‏ ص۲۲. | 
)+( الزركشى» البحر المحيط» ج »٥‏ ص۲۷. 


ا 

وف ي مباحث القياس في كتب أصول الفقهء كر اعتناء الأصوليين به» 
والظاهر أن ذلك لا يرجع إلى علو مكانته في إثبات الأحكام الشرعية بقدر ما هو 
نتيجة لما حف به من خلافات واسعة» سواء بين الجمهور القائلين بالقياس وبين 
الظاهرية النافين له» أو بين الجمهور أنفسهم في : اط صحة القياس وف تفاصيل 
الاأقيسة» فذاك هو الذي جعل النقاش حوله يحتدم والكلام| فيه يطول وأكثر مباحثه 
نشأت وتوسّعت في خصّم الجدل بين المذاهب الفقهية حول تصحيح الأقيسة 
وتزييفها. | 


ا 
المبحث الأول: القياس: مفهومه ومشروعيتا 


YEY 


| فطلب الأ ول: مفهوم القياس 
| 


الفرع الأول: تحريف القياس لغة: 

القياس في اللغة: تقدير شيء على مثال شيء آخرء وتسويته به. جاء في القاموس 
اللحیط: "قاسه بغیره» وعلیه» يقیسه قَيْسًا وقيَاسّاء واقََاسّه: قدّره عل مشاله فانقاس» 
والمقدار انی 7 وق لسان العرب: "قاس الشىء ا وقياساء واقتَاسّه» 
وقَيْسّه: ذا قدّره عل مغاله * 


الفرع الناني: تحريف القياس اساسا | 


تطور مفهوم القياس في اصطلاح الأصوليين من معناه العام الاي يعي اع 
بن الاقلين ورا غير الضرصض عليه إل الهو عليكت إلى منك اخاض الف 
اسف عليه امرون من الأصرليين؛ پر ا اصل ر رج بعلة شر کة. 
ومن أجل إبراز ذلك العطور في المفهوم ينبي العفريق پين مفهوم القياس عند 
الشافعي بحم أن كتابه الرسالة هو أول ما وصانا في أصول ال قه- وبين مفهوم 
القياس عند الأصوليين بعد عصر الشافي. 


أولا: مهوم القياس EE‏ الشافعي: 


ا ب الاسيل # و اا ر پاس جر کاب 


| 
. ۹٦۹ص 1م(‎ HE LEVENT 


(f)‏ ابن منظور» لان العرب» مادة (قیس): 


چ س r es‏ 
احبر لتم سن الکتاب آرالستة ااا غلم الال تض طلَّه." ويوضح ذلك 
بقو له: کل حڪي لله او الوا بدت عليه دللا فيه آ في غیره من أحکام الله أو 
رسوله بانه حُڪِمَ به لمعنى من المعانيء فازلت نازلة ليس فيها نص ځُڪي» حُڪَ 
فيها حم النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في معناها.” ويرى الشافعي أن القياس 
أنواع يجمعها اسم القياس» ولكنها تفترق في تدا ياس کل واحد منهاء آو 

دوه أو خا یا 


نلاحظ من كلام الشافعي أنه يتحدث عن مفهوم عام قياس يشمل جميع أنواع 
طلب حكم الشارع بالدلالات عل ما هو مواق لا ور ١‏ لض غلية ف القرآن 
الكريم والسنة العبوية» ولذلك سرّاه بالاجتهاه فقال الاجتإاد هر القياس»؛ والقياس 
هو الاجتهاد. وبعد عصر الشافعي تطور الحديث عن القياس عند الأصوليينء 
وضاق مفهومه» وتمايز تعريفه عن تعريف الاجتهادء قر مصطلح "العلة» 
وتنوعت وجهات النظر في تعريفه. 

رينبغي العنبيه على أن الشافعي لم يذكر المصطلحات المعروفة في القياس» وهي؛ 
الأصل والفرع والعلةء وهي التق جعلها الأصوليون أركان القياس. 


ساس القياس عند الشافعي : 


يقوم القياس (الاجتهاد) عند الشافعي على أمرين: أإحدهما: الدلالات الق 
نصبها الشارع لأهل العلم ليقتدوا بها في البحث عن ا لحك الشرعي» وهي نصوص 
القرات الکر وال النبوية» والخاني: نعمة العقل التي أنعم الله بها على عباده 
ليعرفوا بها الفرق بين المَحَلِف والتشابه بين المُوكلف» فيكون اهتداءُ العقل 
بلك الدلالات الى مسارم طريقا إلى معرفة الحم الشرعي. قال الشافي: 
اسالا ٤‏ | 
(۴) الشافعي» الرسالة» ص۲٠ .٥‏ 


"فقال: فكيف الاجتهاد؟ فقلت: إن الله جل ثناؤه مَنّ على العيأد بعقول» فدلهُم بها 
عل القَرْق بين المُختلف وهداهم السییل الى اس ۴ ass‏ ونظير ذلك آن 
الله نصب البيت الحرام وأمَرَ عباده المؤمنين بالعوجه ! 

عنه. وخلق شمسا وقمرا ونجوما ويحارا وجبالا ورياحا. فكانوا إيعرفون البيب "بأن 


يه اذا رآوه» وتأځيه ذا غابوا 


قد رآه منهم من رآه في مکانه» وأخبر من رآه منهم من لم يَرَه» وأبصر ما هنی به 
إليه» من جَبّل يقصد قصده أو ْم يُوْتَمٌ به» وشمال وجنوب» وشلمس يُعرّف مطلعُها 
ومغربًهاء وين تڪون من المصلي بالعشي. i:‏ عليهم تلف الدلالات بنا 
خلق هم من العقول التي ركبها فيهم» ليقصدوا قصد اعوج للعين الى فرض 
عليهم استقباها. فإذا طلبوها جتهدين بعقوهم . بالدلاثل) -بحد استعانة الله“ 
والرغبة في توفيقه- فقد أَدَوا ما عليه.. . ولم يڪن هم -ٳذا کان لا تمکني 
الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت- أن شرا فة سیت را باك 
YS‏ 


الحلاصة أن أساس إثبات القياس عند الشافعى يقوم على إثبات مشروعة 
الاهتداء بالأمارات الى وضعها الشارع للوصول إلى أحکام الوادت المسعجة قير 
اة 
ما يجوز فيه القياس عند الشافعي : 

القاعدة عند الشافي 4 ا ا a‏ من آحکام القرآن والس إمفهوم المعفى جاز 
القاس نة 'حڪم سنه ا عدوا بها لأمر عرَفُوهُ بمعتى الذي د وا له في الستة 
قاسوا عليه ما کان فى مغل معنا وما کان متها غير مفهوم العنی لا قاس 


| .°* ١ص الشافعى» الرسالة»‎ )١( 
0۲ 8 ۲ ٢ الشافح: الرسالة»‎ )( 
, 00٥ الشافعى» الر سالة. ص‎ #) 


عليهء ونما سحڪم به كما هو تعبَدًا. 

ويڪون القياس عل الا کار شا لا عل ما هو اقل سَبَهّا. وبناء عليه ذهب 
الإمام الشافعي إلى أنه لا يقاس على ما استفْنى من لقاعد العامة. فالقاعدة العامة 
لمستقرأة من أحكام الشارع في الجنايات أن كل شخص مسئول عن جنايته» ولا 
يحمل عنه أحدٌ عواقب جنايته» ولڪن لما وردت ال ة بأن جناية الخطاً عل 
الآدي تتحَمّل ديتَهًا العاقلةء فضي بهاء ولم يمَّس عليها جناية العمدء ولا الجناية 
عل غير الآدي. قال: "ولا يجوز أن يجني رجل ويَْرَم غير ا لجانيء إلا في الموضع الذي 
س رول الله فيه خاصةء من قتل الخطأً وجنايته علي الآد. ين خطا. والقياس ف ما 
جى على بهيمة أو متاج أو غيره -على ما وضغث- أن ذا N Brg‏ 
المعروف أن ما جت في ماله» فلا يقاس عل الأقل ويترك|الأكثر المعقول» ويخ 
الرجل الحر يقعل اشر خطا فقعيله العاقلة وما كان من جناية خا | قل نفس 
وجرح» خبَرًا وقیاسا." 

ولا سٹل الإمام الشافعي: ما ابر الذي لا يقاس عليه؟ قال: "ما کان لله فيه 
حڪم منصوص ثم کانت لرسول الله سنَة بعخفيفِا ف ب ض الفرض درن بعض؛ 
غيل بالرخصة فيما رخص فيه رسول اللّه» دون ما سواهاء ولم يقس ما سواها 
قلیها وکا ما کن لرسږول الله من حڪي عام شىء : سی یه اة قاری 
شت الا 

ومقال ذلك أن الله قرض ف الوضوء شسل أعضاء غخصرطة مها الرجلين "فلا 
مسح رسول الله على الحفين لم يكن لعا -والله أعلم- أن نمسح على عمامة ولا 
برقح ولا قفازين قياسا ليها (أی عل الخفين)ء وأثبتنا الفرض فى أعضاء الوضوء 


)۱( الشافعى» الرسالة» ص ,.٥٥۲-٥١۱‏ 
(؟( الشافحى» الرسالة» ضر 0٤٥‏ . 


بل 


اة 


ھا راکسا ہسم الد فی اس عل اخفین خرن ما اساسا“ 
| 
رالأاصل الذي يقاس عليه -عند الشافعي- هو ما لم يڪن مقيسا على غيره» وي 
فلك هرل عدا صل اق غه فلا بكرن قباسا عل غي أن القياس اسه 
f ıK‏ 
من الإضل. 1 
ثانياً: مفهوم القياس بعد الشافى: 


يعرف الجصاص الحنفى (ت١۳۷ه)ء‏ وهو صاحب أقدم المؤلفات الأصولية التق 
وصلتنا بعد کتاب الرسالة للشافي» القياس باذ "أن ر ک للشىء عل نظیره 
المشارك له قي علته الموجبة ES‏ وعرفه ات پڪ الباقلآني (ت۳٠ءه)‏ باه 
"مل معلوم على معلوم في إثبات حڪم هماء أو نفيه عنهماء بامر يمع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما." وقد تبنى كل من الجويني والغزالي تعريف 
الباقلالي. وعرفه افو الحسين البصري (ت ٣‏ ٤ه)‏ بان 2 صيل حڪم الأصل ف 
الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد." وعرفه الراؤي (ت١٠٠ه)‏ بأنه: 
'إثبات مثل حكڪم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في إعلة الحم عند 
الق آما الآمدي (ت۳۱٦ه)‏ فقد عرفه بان تبارق قن او ستاء بين الفرع 
والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأضل."" ولا حاجة للا لتمرار في استقصاء 


.٥ ٤٦ص الشافعي» الرسالة»‎ )١( 

)؟( الشافعي» الرسالة» ص۷۲". 

(۴) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص۹. 

.٥ص الجويني» البرهان» ج۲‎ )٤( 

() أبو الحسين محمد بن عل بن الطيب البصريء كتاب المعتمد في أصول الفقه» أشرفا على التحقيق حمد حيد 
الله (دمشق: المعهد العلمي الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» ان 0۵ م) ج۰۲ ص۱۹۷ . 

() فخر الدين عمد بن عمر بن الحسين الرازئ» المحصول ا ا الققهء غقيق مراسة الد توو طه 
جابر فياض العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة») ج٥‏ » ص١١.‏ 

(۷) الآمدي» الإحکام في آصول الأحکام» ج۰۳ ص۲۳۷. 


{16¥} 

تعريغات القياس» وأولى من ذلك العظر في اسباب الاختلاف في الععريف حقق 
يكون القارئ على بيّنة من مثارات تلك الاختلافات وما صاحبها من اعتراضات 
ورو | | 

بمڪن إرجاع أسباب اختلاف الأصوليين في تطريف القياس إلى أمرر: أحدها 
الاختلاف في مفردات القياس» والغاني: الاختلاف في إجوهر القياس وعنص. 
الأساسة ,لقال اة العخطثة والعصويب في الإجتهاد؛ والرابع: السي إلى كون 
ليق اما مايا 

الأمر الأول: الاختلاف في مفردات القياس» بمعفى ما يدخل في مصطلم 

القیاس وما لا پدخل فيه» حيث نجد المسائل التي يصطلح عليها بقياس الأولى أو 
القياس احجلي يُذخلها البعض ضمن القياس» ويرى آخرون عدم إدخاها فيه لأنها 
تدرك بمجرد اللغةء ولذلك نجد بعضهم ذكر في الععريف كون العلاقة بين الأصل 
والفرع لا تدرك بمجرد اللغة. ومن ذلك تعريف صدر الشيعة» حيث عرفه بأنه. 
"تعدية حڪم من الأصل ا الفرع بعلة متخدة إا تغرف ENE‏ وكذلك 
ابن اهمام؛ حيث يقول في تعريفه: 'مساواة حل لآخر في عللة حڪي له شرع لا 
كرف من نضه بمجرد فهم اللغة."° 

الأمر الثاني: اختلافهم في جوهر القياس هل هو إثبات التسوية بين الأصل 
والفرع في العلة الجامعةء أم هو عمل المجتهد في تعدية الحم من الأصل إلى 
الغرع بناء على ما اكتشفه من اشتراك بيهما في العلة۴ فالذين يرون أن أساس 


)ه١١١١ صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود» التوضيح شرح التنقيح (قازان: المطبعة الإمبراطورية»‎ )١( 
. 5 ٤ ٤ ص‎ 

(8) کال الدين كمد ين عبد الراحد ابن امام التحرير في آأصول الفقه (القإهرة: مطبعة مصطفى الباي 
الحلبي وأو لاد ۱ه )ص١١۱٤‏ . 

(۴) الزركشي» البحر المحيط» ج٥‏ ص١٠.‏ 


۸ 


القاس خر الات التسرية بين الأضا والفرع في العلة الجامعةء أما تعدية الحڪ 
من الأصل إلى الفرع فهي أثر لذلك وبع له» ينطلقون من اعتا دهم أن القياس من 
مدارك الشريعةء مثل الكتاب والسنةء فيلزم أن حُكمَهُ موجود قبل اجتهاد المجتهد» 
وما اجتهاد المجتهد إلا اكتشاف لذلك الجڪم» ويڪتي في اكتشاف الحڪ 
معرفة التساوي بين الفرع والأصل في العلة الجامعةء فإذ| وقف المجتهد عل 
المساواة في العلة بين الفرع والأصل كان ذلك علامة على الجكم الشرعي الذي 
نصبه الشارع للفرع غير المنصوص عليه» وهو تسويته بالأصل المنصوص عليه. 
رلذلك ركزوا في تعريفهم القياس على كلمة "مساواة“ فعرفه إلآمدي بانه: "عبارة 
عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حم الأصل."' وعرفه 
ابن الحاجب بأنه: "مساواة فرج لأصل في علة حكمه وعرفه ابن الممام بأنه. 
'مساواة حل لاخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة."" 

اما ین وق ان الاما في القياس هو نظر المجتهد وتعدية الحم من 
الأصل إلى الفرح» أما إثبات التسوية بيهما في العلة فهي جرد مقدمة ضرورية لعلك 
الععديةء ينطلقون من اعتقادهم أن عمل المجتهد هو المعوّل عليه في استنباط 
الحكم الذي لا نص فيهء أما المساواة فلا تكون هما فائدة| فى ذاتها دون نظر 
المجتهدء وعليه يكون الأولى إطلاق لفظ القياس على عمل اللجتهد لا على جرد 
المساواة بين الأاصل والفرع. ولذلك استعملوا في تعريفاتهم "حمل و"إثبات" و'تعدية" 
فعرفه الباقلاني بأنه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما." وهو الععريف الذي 


)١(‏ الآمدي» الإ حکام في آصول الأّحکام» ج ۳» ص۲۳۷. 
(؟) جمال الدين بو عمر عثمان ابن الحاجب» ختصر منتهى السؤل والأمل فى علمى|الأصول والجدل» عقيق 
i‏ 


الدکتور نذیر حهمادو(بیروت: دار ابن حزم ۱٤۲٩۷‏ ه/ 1 فا اا AD)‏ 
۴7( افر الممام» التحرير في أصول المقه» صس ٩۱١‏ 


4۹ 


اعا ادرا" هرن درون باد حه ستل سایس عل زل کر هان 
n‏ 

الأمر الغالث: مسألة العصويب والعخطتة في الاجتهاد» حيث أضاف بعض 
القائلين بأن كل جتهد مصيب قيد "عند المغبت"» فعرفه الليضاوي بأنه: 'إثبات مثل 
حكڪم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحم عند اميت" لأن 
المساواة إذا أطلقت فُهم منها المساواة في نفس الأمرء وا ضلوبة ورون أنه ليس هناك 
في نفس الأمر حكُمٌ معن يقال إن المجتهد أصابه أو أخطأه» بل الصواب في حق 
کل مجتهد هو ما آداه اليه اجتهاده الذی توفرت فيه شروطه '* 

الأمر الرايع: السى إلى كون الععريف جامعا مانعا| فإننا تمد هذا العنصر 
حضورا قویا فی اختیار ریا المناسب» مع الاعتراض عل الععريف الذي لا 
تتوفر فيه صَفتي الجمع والمنع.“ 


المطلب القافى: مشروغية العمل بالقيا 


شلف أعل العل في مقررعية الل بالقياس؛ قتا البحض إلى أف لا ر 
العمل به عقلا و شر »> وذهب قوم ا ا فبا الا 4 عقلا وشرعاء وذھهب 


آخرون إلى أنه لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» بل الى به جائز عقلا. ٹم 


(۱( الخزالي» اللستصفى» ج۲٠‏ س ا : 


)؟( الطوق» شرح ختصر الروضة» ج۰۲ صض۲۱۸. 

(۳( تاصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» منهاج الأصول» مع شرح الإ بوي (طبعة عالم الكتب) ج٤‏ 
ن۲ 

."٦۲ انظر: حمد الخضري» أصول الفقه» ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر مثلا ردود الجويني على بعض تعريفات القياس (الہ ا ا ص٠)؛‏ ومناقشات: الآمدي 
لتعريفات القياس التي يرى أا غير جامعة ولا مانعة (الإٍحكام في أصوا الأحكام > ج ص۲۲۸ - 
ITY‏ 


¥0۹ پ ‏ ا ن 


اختلف القاثلون جبجواز العمل به عقلا في حڪم العمل به إعاء فذهب الجمهور 
إلى مشروعية العمل به» وذهب الظاهرية إلى عدم جواز العمل به شرعاء والظاهر أنه 
اپ د ا ا العمل بالقياس ف القرب ) الأول والخانيء وا 
يشير إلى ذلك عدم ذكر الإمام الشافعي -في كتاب الرسالة- للنزاع في الاحتجاج 
بالقياس» كما فعل مع النزاع في الاستحسان وخبر الآحاد غاا وقد أشار إل أن 
پس ما در عر مجن القاس لا وة بست أل الل د » رلڪن لم ڀذکر 
أن من أهل العلم من يرفض العمل بالقياس تماما. ولكن يقي العنبيه على أن 
مفهوم القياس في وقته كان عامًا يُطلق عل رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص 
دون خوض ني تفاصيل الحعليل. 

ونبداً الحديث برأي الجمهورء ثم ننظر في رأي المنكرين لحجية القياس. 
القرع الأولء آدلة الجمهور على مقروغية العمل بالقياس: 


جعل الإمام الشافعي القياس توعا من أنواع البيان» وهو النرع الخامسء» وعبّر 
عنه بقوله: "ما فرض الله عل حَلْقّه الاجتهاد في طلبه“ وعبر عنه في موضع آخر 
بقوله: "وهذا الاجتهاد الذي يطلَبّه ا لحاكم بالدلالة على اليل" ولا كان الشافى 
لا يفرق بين الاجتهاد والقياس» فقد كان الحديث عنده عن مشروعية الاجتهاد 
والقياس شيشا واحدا. 


تقوم مشروعية الاجتهاد (القياس) عند الشافعى عل ما شرعه القرآن الكري 
من الاجتهاد ف hs‏ مناط ا لحڪم الشرعي»ء مثل الاجتهاد في ی دید e:‏ القيلة: 
و کا a‏ کسر 
سر4 & [البقرة: ١١٠]ء ie‏ في تحقيق الشاهد الذي يتصف بالعدالة: ۾ يدا لعن 
| 
(۱( الشافعي» الرسالة» ص"۲!. 
(۲) الشافحي» الرسالة» ص۹". 


N 


جا اکم مروف أو ارق بمعروق اقرا | دویّ ل ڌر نک 4 [الطلاق: ؟] › 
روالاجتهاد في حقيق ای یا ی ترام یتادھاا لذن ءاسا أ 
تاوا اَی وار رة من فت لمن معي اجا وغل اتل ون اکم کم وو 5وا 

دنه دياب OS Fee‏ لك اما رالائد: ۰ ففی 
جميع هذه الحالات الحكم الشرعي منصوص عليهء ولڪ س تة ي الراع لد 
تاج إلى اجعهاد من المكف. في الحالة الأولى أمر القرا الگریم بالعوجه شطر 
اللسجد الحرام عند القيام للصلاةء فمن كان معاينا للمسجد الحرام فأمره بين ومن 
لم يڪن مُعاينا فبالاجتهاد في تحديد جهته. وني الغانية أمرابالیساو من وجود صفة 
العدالة في من انتصب للشهادة. وفي الغالفة أمر بالاجتهاد في تحديد الأقرب سَبَهّا 
من الَعَّم بالصید؛ فان لم يوجد سَبَّه من الك فقي تحديد القيمة. 

وما دام القرآن الكريم قد شرع هذا النوع من الاجتهاد|فهو دليل عل مشروعية 
القياس؛ لأن معنى القياس هو معنى هذا الاجتهاد عل رأي الشافى. وفى ذلك 
يقول: "ومعنی هذا الباب [يعني الاجتهاد فى تحديد جهة إلقبلة وعدال: الشاهد» 
وتحديد المثل في كفارة قتل الصيد في الإخرام] معتى القياس» لأنه يُطلّب فيه الدليل 
عل صواب القِبلة والعَدّل واليشل.”“ 

والجامع بين الاجتهاد في تحقيق المناط -الذي شرعه القرآن- والقياس ان کڙّ 
واحد منهما طلبٌ واتباع لدلائل والعلامات الت نصبها الشارع للوصول إلى 
ا لحكم. ففي الاجنهاد في تحقيق المناط نصب الشارع علإمات يُتَحَرّى بها عن 
القبلة وعن اليثل وعن العدلء وني القياس جد الشارع الحكيم شرع الحم لع 
يڪون علة يُعدّى بها ا لجڪ إلى ما کان فی معن ذلك ال بوص عليه آو شر ع 


(۱( الشافعى» الرسالة. E NA‏ 
)۴( الشافعى» الرسالة. ص٣‏ ۲ . 


YoY 
| | 
ف کی سا کن اوک به شیا وخلق اف للتاس حقولا يسعدلرن بها غا‎ 
معرفة تلك الدلائل والعلامات.“‎ 


هذا هو منهج الشافعي في الاستدلال على حجية القياس» ويبدو أن الأمر لم 
يڪن محل نزاع في ذلك الوقت. 

أما بعد ظهور النزاع في حجية القياس» وإنكار البعض لجواز الاحتجاج به 
سواء عقلا وشرعا أم شرعا فقطء فقد قام أتباع كل طرف بنصب الأدلة العقلية 
رالفرعية الق تلبت متهبه وتبطل المذهب المخالف. وا ألا ف سياق أصول 
الفقه وهو من العلوم الشرعية فإننا سنقتصر على أدلة جواز الاحتجاج بالقياس 
شرعا أو عدم جواز ذلك» وسئُعٌرض عن أدلة الجواز أو المنع العقل لسببين: أحدهما: 
أنه إذا ثبت جواز الاحتجاج بالقياس شرعا ثبت الجواز العقلى ضمناء لأن جميع ما 
في الشرع معقول. والخاني: أن ما ذكروه في الجواز والمنع العقليين كلام تجريدي 
يصعب عل قائله إثباته في الواقع ولا يمتنع على مخالفه قَلْبه عليه. 


توزعت أدلة الجمهور القائلين بجحجية القاس عل عڪوریر): أوما: استهرار 


لسلك الشافى القائم عل لیات راز الججتهاد بانرآی والحڪي بغلبة الظن؛ لأن 
من سطلقات النکرین للقیاس رفضه لکرنه اجتهادا پالرآی یکا بال 
والمحور القاني: الاستدلال على خصوص القياس بنصوص خاصة ممن القرآن الكريم 
والس اة 

أما بالنسبة للمحور الأولء فقد استندوا إلى آيات كثيرة من القرآن الكريم لا 
يتحقق مقتضاها إلا ا بالراي ول ري ذلك دلالة ر من القران الكريم 


| 


)۱( الشافعى» الرسالة» ص۲۸ 3 
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إذا نظرنا -مثلاً- فیما کتبه الجصاض المحنشي (ت ١۳۷ه)‏ نجد أنه جمع بين 
القياس والاجتهاد في أحكام الحوادثء فجعل إثبات مشروعية الاجتهاد في أحكام 
الحوادث إثباتا للقياس» وذلك لأن مفهوم الاجتهاد في عصره لم يبتعد كثيرا عن 
مفهومه عند الشافى» حيث كان القياس يمثل عمدة الاجتهاد' وإثبات مشروعية 
الاجتهاد إثبات لمشروعية القياس. ا 

استهل الجصاص كلامه بقوله: "لا خلاف بين الصدر إلأول والعابعين وأتباعهم 
في إجازة الاجتهاد والقياس عل العظائر ف أحکام الحوادث» وما نعلم أحدا نفا 
وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة." وفسب بداية القول بنضي القياس 
والاجتهاد إلى إبراهیم العظام (ٿت۱؟؟ھ). ۰ 

أورد ا لجصاص أمثلة كثيرة للاجتهاد بالرأيء بعضها مايسميه الأصوليون تحقيق 
المناطء مثل تقدير العفقة والكسوة للمرأة الْمُرضع (البقرة: ۳١۲)ء‏ وتقدير المتعة 
لرا المطلقة (البقرة: ٠۳١‏ البقرة: ١١۲)ء‏ وتحديد الرّشد الذي يُوجب دفع الال إلى 
اليتيم (النساء: ١)ء‏ وجميعها أمور لا تتحقق إلا بالاجتهاد بالرأي وا لحم بما يغلب 
عل ظن المجتهد أنه الحق والعدل. كما أورد أمثلة عا اجتهد فيه الني بل وشاور 
فيه الصحابة مغل حم أسرى بدرء أو اجتهد فيه الصحابة وأقرهم لني صل الله 
عل فعل الاجتهاد."" وهي كلها وقائع تدل عل جواز الحم بالظن الغالب. ولا شك 
أن بعض ما ذكره من الأمور الدنيوية الخالصةء وهي في إلواقع ليست دليلا عل 


)۱( يقول الجصاص: ' واسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علة 
مستنبطة» أو منصوص عاليهاء فیرد بها الفرع إلى أصلهء وسم له بطكمه بالمعنى الجامع بينه| ... 
والضرب الأخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظْنْ من غير علة مجبا بها قياس الفرع على الأصلء 
كالا جتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنهاء وكتقويم المستهلكاتء وجزاء الصيدء والحكم بمهر 
امحل ... والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول." (الفصول في الأصول) ج٤‏ ص١١-١١)‏ 

(۴) الجصاص: الفصول في الأصول» ج٤‏ ص۲۳. | 

() الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤٠‏ ص٤۲‏ وما بعدها. 


الالجعهاد في القرعيات وهر غالا ينازع فيه ناء الان 


ص ت 


کما استدل الچصاص ا AES‏ سو ویار 
منک ان 5 سرع یرف سىء ردو إل اله اسول [النساء: ]٥۹‏ عل اعتبا Î lae‏ ت اة إل ااب 
والسنة يعنى استخراج. حم الحادثة المتنازع فيها منهما الاجتهاد والنظر .° 

واستدل بقوله تعالى: 9 الوم لور بک انمت 6ن د ته می دَدضیت کلسم 

ډیا 4 [الائدة: وقوله تعالى: مراف التي عن شىء 4 1 نعاء: ۸] » فقال: "فاد 
لم عد فيه کل حُكي منصوصاًء علمنا أن بعضه مدلول عليهء ومودَعً في النصء» 
نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه'.“ 

كما استدل الأصوليون بآثار كثيرة عن الصحابة تدل عل جاراز الاجتهاد بالرأي 
والحڪم بغلبة الظنء والقياس داخل فيهما. ومن ذلك حُڪُم ابي بڪر في الكلالةء 
وحكمه في توريث أم الجدة والتسوية في العطاء بين الناس «بغض النظر عن 
سابقتهم في الإسلام واهجرةء وغيرها." 

أما المخور العا وخر الأدلة المغعلقة خصرص القاس فانهم اسقدلرا پايات من 
القرآن الكريم» وأحاديث نبوية شريفة. 


وعا استدلوا به من القرآن 0 ر 2 ps‏ وای احرج دين كمروأ من آل 


آل کل من دترھر لاولا اتر ماظتنتَوَ ان و هلر حص ود ھم اله 
ن ف ا تتو ی E‏ ھم بان ریه ر وایری المومین 
ا وتال آلأسدرق 4 ادر حي أخذوا سن الآية أن الاأغغار بحرن 


(1) الجصاص» الفصول في الصول؛ ج٤۰‏ ص۲۹. 

(۲) الجصاص» القصول في الأصول» ج٤‏ ص١".‏ | 

7 الغزاق» المستصقی ج سن ٠۹۲‏ وما يدها | 

)٤(‏ ذكر الجضاضص أن الاستدلال ذه الآية على مشروغية القاس يعوذ إل ابن عة (ث۸١۲ه).‏ (أضول 
ا لجصاص» ج٤۰‏ ص ۳۲-۳۱.) 


i E xaz ۹ 
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بمعنی سا وهو وز ا إلى غير ا ويڪون بمعنى س وهو 
ل 


وذكر الباقلاني اتفاق أهل اللغة عل أن الاعتبار اسم يتلاول تمثيل الشىء بغيره 
واعتباره به» وإجرا ا کید لی ایا اا ی کن اجا او 
والفكر اغهارا لته مقضد به الكسية بن الام وه ثله» وا لحڪم فيه يه بجحڪم 
نظيره» ولولا ذلك لم يحصل الاتعاظ والازدجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام 
بهل الخلاف والشقاق. وحكى عن أبي العباس أحمد بن حى ثعلب -وهو من أثمة 
اللسان- عده القياس من الاعقبار ° 

وقد أنكر العز بن عبد السلام الاستدلال بهذه الآية إعل القياس» لأن المراد 
بالاعتبار الاتعاظ والازدجارء وهو غير القياس." ٠‏ 

اسا من السنة التبوية فإن آقوى ما استدلوا به الأحاديث التي شبّه فيها الرسول 
شيا بشيء آخر في ا لحڪم» مشل قصة المرأة الخثعمية الي جاءت تستفتي البي 
بل ني حجة الوداع فقالت: تا رَسُول الَهِء ِن قَرِيصة اللَهِ عل عباده في اج أذرگٹ 
ا ي یا کيیر لا َسَْطِيع أن فك قل الاجلة احج عنه؟ قال: َء حُجي 

عل ارايت لو کان عل ابیت دی ققد کے د 

رحدیث ابن عباس رضي الله عنه "أ رجلا سَألّ ر سول الله کا + فقال: با رسول 

الله ِن اي دل ف الإشلام وهو شيخ کا قان | َا شد ع راڃلق» وف أن 


تھے 


ا ۲ hp PER‏ ثبت علبنهًاء اح عن E‏ ول اله ي : "ري 


(۱( الزركشي. البحر المحيط» ج٥‏ ر ۲٢‏ 


)6( الزرکٹی» البحر المحيط» ج٥»‏ ر ۲۲ . 
۳7( الزركشي» البحر المحيط» ج٥»‏ ں۲ ۲: 
)4( موطاً مالكڭ» كتاب المناسك» باب باب اسح عم مح 


{To 


ع أبيكَ دين قَقَصَيَْهُ عَنهُ گان رئ عن " قال: تَعَهْء قال: "قا جح عن أبيك" 
یدیق آین فیاس ری الله صد ا ل ي ء قَمَالّت: إن 
تي تڌرٽ أن ڪج قتائٺ قبل أن تې اځ نټ ال تعن ځجي نټ َر 


اا 


گان على اَمَك دين أَكُنتِ قَاضيكَه؟» قَالّٺ: نَع فَقًال: «افْضاا الله الذي له إن 


الله اح بالرقًاي» 


سے 


| 
قال الجصاص معفَّبا عل تلك الروايات: "وني هذه الأخبار إثبات المقايسة» 
والقلبية غل الرد إلى الظاف “١‏ | 
وقد عقب الشوكاني عل تلك الأحاديث بقوله: "ويجاب جن ذلك بأن هذه 
الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوء... وذلك خارج عن محل النزاع فإن القياس 
الذي کلامنا فيه إنما هو قیاس لم تثبت له العصمة» ولا وجب اتباعه» ولا کان کلامه 
وحیا وقد کذسا آنه وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الطادرة عنه 4ل ." 


وعدا الحعقيب من الشوكافي يسكون سليماً لى كان الاستپاج به عل صسة 
الأقيسة التي استعملها القائلون بالقياس» ولكن الأمر غير ذلك؛ٴلأن القائلين 
بالقياس يقرون بأن من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. ولڪن وجه 
الاستدلال بها إنما هو على مشروعية رد الأشياء إلى أشباهها في إحكمهاء وليس في 
الأحاديث ما يدل عل أن ذلك الفعل مقصور عل المعصوم بل حق يقال إن القياس 
المشروع هو قياس الي ب > بل فيها تنبيه على أنه يجوز الحڪم للأمور جُڪم 
اشیاهها: 


)١(‏ صحيح ابن حبان» كتاب الحج» باب الحج والاعتهار عن الخير. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبّه أصلا معلوما صل مبين» قد بين الله 
حكمهماء ليفهم السائل. 

(۳) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص۸٤‏ . 

4 =9 ۹۴ الشوكانی» إرشاد الفحول» ج۲٠ ر‎ (L) 


ا |10۷ 

كما استدل اليمهور القاتلوق بالتياس بإجاع الصامابة عل جراز استسال 
القياس»ء ويعدون هذا أقوى الأدلة حت قال الصقيّ اهندي: "دليل الإجماع هو 
المعوّل عليه لجماهير المحققين من الأصو ليين."" ورجه الإجاع أن الصحابة رضي 
الله عنهم اجتهد بعضهم بالرأي وسكت الباقون عن إنڪار ذلك فکان سکوتهم 
دليلا على الموافقة» وبذلك حصل الإجماع. قال الغزالي: "فيستدل على ذلك بإجماع 
الصحابة على الحم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعتا طم ولم يجدوا فيها نصاء 
وهذا ما تواتر إلينا عنهم تواتراً لا شك فیه."“ 


وقد اعترض المنكرون للقياس على دعوى الإجماع بأن الذين قالوا بالرأي 
والقياس هم بعض الصحابة فقط وليسوا كلهم» وأوردوا آثارا مروية عن بعض 
الصحابة والتابعين في ذم الحم بالرأي والظن والقياس» يقول الشوكاني: "ويجاب 
عنه بمنع ثبوت الإجماع» فإن المحتجين بذلك إنما جاؤونا بروايات عن أفراد من 
الصحابة حصورين في غاية القِلَة فکیف يڪون ذلك إجاعا جميعهم» مح تفرقهم 
في الأقطارء واختلافهم في كثير من المسائلء ورد بعضهم عل بعض» وإنڪار بعضهم 
لا قاله البعض... وهكذا وقع الإنكار من جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي 
منهم» والقياس ان کان منه فظاهرء وان لم يڪن منه فقد آنڪره من اُنڪره... ولو 
اسا لكان ذلك الإجماع إنما هو على القياسات التي وقع |لنص عل علتهاء والق 
قطع فيها بنقي الفارقء فما الدليل على أنهم قالوا ججميع أنواع القياس الذي اعتبره 
كثير من الأصوليين» وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبلء وقسافر فيها الأذهان 
حت تبلغ إلى ما لیس بشیء."" 

کھا اسقدل جمهور الأصوليين بالآیات الي تنص عل | كمال الدين بتمام الو 
(1) الزركشي» البحر المحیط»› ج٥»‏ ص٣٠۲.‏ 


)؟( الغزالي» المستصفى» ج۲» ص ؟ ۰ 
)۳( الشوكاني» إرشاد القحول» ج۲٠‏ ق 1-0۹ 4 0: 


19۸ 
والنبوة» مثل قوله تعالى: $ ما قراف الڪ تب من شىء : [الأنعام: ۳۸] » بمعنى أ ل 
حادقة إلا رلله فیا حك اشعمل القرآن عل بيائه بطريق عباشر أو غير مباشر؛ 
ولأن المنصوص لم حيط ججميع أحكام الحوادث» فدل ذلك على أننا مأمورين 
بالقياس.” وهم يشيرون بذلك إلى أن الوصول إلى را ) طريق القياس هو 
كشف عن حكم الشرع في الحادثة وهو مُلحَق بما تضمنه | E.‏ 

وقد عقب الزرکشی عل رل اتسن لقاس پان امرس الكتاب والسنة قد 
رقت وأحاطت جميع الأحكام» ولا حاجة للقياس بقوله: "لو ص ما قاله الظاهري 

من أن النصوص وافية جحكڪم الحوادث لا افتقر في كثير| من الحوادث إلى 

استضخاب الال وأدلة القا * 

والطريف في الأمر أنك تجد عند المثبتين للقياس آثارا مروية عن اي بڪر 
“وعمر وعلي وابن مسعود في الاجتهاد بالرأيء وتجد عند المنكرين للقياس آثارا عن 
أولعك الصحابة أنفسهم في ذم الاجتهاد بالر أي والقياس. 

وقد عقب أبو حامد الغزالي بعد ذكر آثار الصحابة الى ذكرها المخبتون للقياس 
والتي ذكرها المنكرون للقياس بأن ما ذكره المنكرون لاقياس أكثره روايات مقطوعة 
رمروية عن غير تَبْتِ» وهي مُعارَصّة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه" وأنه 
حتى لو صخت الروايات التي ذكرها المنكرون للقياس فإنه ينبغي "الجمع بينها وبين 
اللشهور من اجتهاداتهم» فيْحمّل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص» أو الرأي 
الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهادء أو وضع الرأي في غير 
له والرأی الفاسد الذي لا يشهد له أصل... إذ القائلون بالا ۾ مقِرُون بإبطال 
أنواع من الرأي والقياس.""“ 
(۷) الزرگكی؛ اسر الس 5 . وهذا القول نقله الزركشى عن القفال. 


)؟( الزرکشي» البحر المحيط» ج٥»‏ صس ۲۱ | 
)۳( الغزالي» المستصفى» > ج۲“ ص۷ ۵ 


س |۲0۹ 
خلاصة القول في قضية الإجماع أنه لا يڪن للقائلين بالقياس إثبات إجماع 

الصحابة على العمل بالقياس بمعناه الاصطلاحي عند علماء الأصول (إلحاق فرع 
٠‏ بأصل بعلة جامعة)» ولكن لا شك في وقوع الإجاإع عل الاجتهاد وإلحاق 
الحوادث الجديدة بما هو منصوص عليه في الشرح» وجوإز العمل بالظن الغالب 
التاتج عن الاجتهاد السائخ شرعا. ولذلك خد الخزالي 5 يصرح بانعقاد الإجماع عل 
خصوص العمل بالقياس ڊمعناه الاصطلای» ولڪن ينص ا عل الإجماع عل جواز 
الا جتهاد والحڪم بالرأي ٤‏ الحوادث الجديدة» والقياس الصحيح مندرج ضمن 
الاجتهاد وا لحم بالرأي المشروع؛ فيقول بعد ما أورده منآثار الصحابة: "فيستدل 
على ذلك بإجماع الصحابة على الحم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت طم وله 
يجدوا فيها نصاء وهذا ما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه.' 


الفرع الثاني : أدلة المتكرين تالحمل با قباس : 


ول مر اسب اليه القول بعد م جواز العمل بالقیاس إبزاهيم التظام (ٿ۱؟؟ھ) 
وهو من المعتزلة» ولكن جهور المعتزلة يعملون بالقياس. وقد حمل لواء رفقض 
الاحتجاج بالقياس داود بن عل الأصبهاني مؤسس المذهب الظاهري (ت ١۷٠ه)»‏ 
وابن حزم الأندلسي (ت١١٠٠ه)‏ الذي نر لأصول المذهب الظاهري وأتمّ بنيانه. 

ينبغي الحنبيه على أن الرافضين للاحتجاج بالقياس لم يقولوا بمنح كل ما يُدخله 
القائلون بالقياس ضمن القياس» بل توجد آنواع ما يُدخله القاثسون تحت مسي 
القياس يقول بها النافون للقياس»› ولکنهم ل يسمونها قياسا! وقد ذسب الغزالي إلى 
الكَظام قوله إن العلة المنصوصة توجب الإالحاق» لكن لا بطريق القياس» بل بطريق 
اللفظ والعموم. وينسب إلى محمد بن إسحاق القاشاني" وأبواسعيد الحسن بن عبيد 


() الخزالي» المستصفی» ج۰۲ ص‌۲١٠-١١٠٠.‏ 

(؟) يرد في كتب الأصول باسم القاساني (بالسين المهملة) وباسم القاشاني (بالشين المعجمة)» وهو نسبة إلى 
بلدة يقال ها قاسان (بالسين) وقاشان (بالشين) بلدة في إيران قرب فَم.| انظر هذا على الرابط الآتي: 
http://www.osolfqh.com/vb/showthread.php’?t<746‏ 


کا ۲٣١‏ ا ڪڪ : —— © 
العهرباني" الإقرار بالقياس لأجل إجماع الصخابة غل ذلك ولکنهما يخصصان 
ذلك بموضعین: احدهما: أن تون العلة منصوصة»ء مثل حديث النجي عن الذبح 
بالسّنَء قالوا إنما السّنْ عظم» وهذا يدل على أن کل عظم لا يذبح به. والعاني: 
الأحكام المعلقة بالأسباب» كرجم ماعز لزناه» وقطع سارق رذاء صفوان. وعقب 
الغزالي على رأيهما بقوله: "كأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الجڪم ويعترفون 
A‏ 

وقد أورد الزركشى أقوالا لبعض العلماء فى بيان موقف داود الظاهري وأتباعه 
من القياس» منها قول اين كج: "الاي للقياس قائل به في كثير من المسائل؛ فمنه 
رجم الزاني قياسا على ماعزء وإراقة الزبد المتنجس قياسا على السمن... ومنع 
العضحية بالعمياء قياسا على العوراء ٠"...‏ ومنها قول ابن عبد لبر امالك أن داود 
الظاهري أنكر القياس» لكنه يقول بفحوى الخطاب» وقد جعله قوم من أنواع 
القیاس. وقول السهیل: کل من منع کون القاس حُجّة فإنه يستدل به ثم ډسمیه 
باس الاسعدلال والاسقياط أو الاجتياد أو ذليل الفرع أواغيره" رقرل آي 
منصور البغدادی: فاا داود فانه زعم ان لأ حادثة إلا وفيها حڪى منصوص عليه 
في القرآن أو السنة أو مدلول عليه بفحوى العص ودليله» وذلك مُعْن عن القياس. 
نها ما ذگر الله مفقاخ وسا ما آهل ڈگ ن القران رأ انك عليه الصا 
والسلام بالعفصيل والبيان» ومنها ما اتفقت الأمة عليه. وما ليس فيه نص ولا 
إجاع فک ال باجا بعر الله جات عن ذکره و کا العش اع کر 


)١(‏ وهو الوارد في كتب الأصول باسم النهرواني» والأصح فيه النهرّباني نسبة إل قرية نهربين من أعال 
بغدادء كا آثبته أحد الباحثن الفضلاء. انظر في تحرير اسمه: مقال أي المظفر سعيد بن حمد السناري 
على الرابط التالى: p'75746طwww.zahereyah.com/vb/showthread.ph//: http‏ 

(؟) الغزالي» المستصفى» ج ۲ء ص۳١٠.‏ 

(۳( الزركشي» البحر المحيط» ج٥»‏ ص .۲٠‏ 

.٠۸ص‎ »٥ج الزركشي» البحر المحیط»‎ )٤( 


- . اا > 
آما ابن حزم الظاهري فقد نش أن يكرن القرل القاس إذا كات العلة 
منصوصة هو المعتمد عند الظاهرية؛ فقال: "واختلف المبطلون للقياس» فقالت 
a a‏ 
السبب وجد ذلك الحك.. وقالوا: مثال ذلك قول رسول الله ل إذ نى عن الذبح 
بالسَنّ: "وما السَنٌ فإنه عظ". قالوا: فكل عظم لا ھور | البح به أصلا. قالوا: ومن 
قلت تول رول اله ا في السن ع فيه | لغارة: "فان کن ماثعا فلا تقربوه“° 
قالولة فافان سب الا يقرب فخ ما وذ ماثم حلت فيه نجاس فالواجب الا 
دقرف قال ایو خمذ: وغلا لین پول په ابر ساسان مد ا وا عد هن 
أسابتة واا هر قرل ل م لا يعد بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه."” 


لقد أفاض ابن حزم في إنكڪار القياس والرد على القائلإن بذلك وأطال النفس 
فيه» ويمڪن تلخيص أدلعه في الاَق؛ 

- أدلة الشرع حصورة في نصوص القرآن والسنةء والإجماع المتيقن» وضرورة 
المشاهدة بالحواس والعقل؛“ وما زاد على ذلك فهو قول بالظن وتعدٌ لحدود الله 
اومن قال بقیاسه فقد تعدی حدود اللّه» وَقَقَّا ما لا علم به» وأخبر عن الله تعالی بما 
لا يعلم أحد ما عند الله تعالی إلا بإخبار من الله تعالی بذلك؛ ولا فهو اطا(“ 


ات الجقرهق بين عمل الصحابة بالرأي وبين حجية الرأقة يري ا ج أنه ع 


() آخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ما ند من البهائم. ومسلم» كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما نر الدم. 

)١(‏ نص الرواية آنه ب سئل عن الفارة تقع في السمن فقال: "| ۴ اوقت الا ةني السَمْن قَإِنْ كان جَايِدَا 
وما وما حوھاء ون گان ماعا فاا روه : سنن آی داوت تاب ا14 مةء باب في الفأرة تقع في 
السمنء ج۳٠‏ ص٤٦‏ ۳. وعبارة "وان گان مَائَا فاا ر روه" ختلف في ثبو 

)۳( ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص ° 

)+( ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص۷۹٩.‏ 

() ابن حزم» الإحكام في آصول الأحکام» ص۹۸۱. 


> Ek 
الرغم من عمل الصحابة بالرأي إلا أنهم لم ينصوا على < يته» حيث يقول: "لا‎ 
بحقَظ عن أحد من هؤلاء المذكورين تصويبُ القول اراي ول آنه دین؛ ولا آکه‎ 
لازم بل آکثرهم قد روي عنه 5 م ما احبر به من الرأيء وع أي وجه فت به من‎ 

أنه غير لازم." وقال: "ولم يُصحّح قظ أحدٌ منهم القولّ بالرأيء وأيضا فإنه 8 
مہم اس آھی براه ای مسا ا واد ای کي نها نض رواه» أو موافق لنص. 
فاذ الأمر كذلك؛ فإن الواجب عرض تلك الأقوال 1 القرآن فالقرآن 
والسنة يشهدان بصحة قول من وافق قول اء لا من قال برأيه.' 

۴- إبطال تعليل الأحكام: ينطلق ابن حزم في إبطال تعليل الأحكام الشرعية من 
عدم العفريق بين العلة الشرعية والعلة العقليةء فالعلة عنده شيء واحد لا يختلف 
بدن الشرغيات والعاليات» فهو يعرف العلة بأنهاء "اسلم الكل أسفة تورجب أمرا عا 
إيجابا ضروريا'» ويقول عن خصائصها: "والعلة لا تفارق المغلول البتةء ككون الار 
علّة الإحراقء والغلج علة العبريدء الذي لا يوجد أحدهما دون الاني أصلاء وليس 
أحدهما قبل القافي أصلا ولا بعده." ويعقب على مسألة تعليل الأحكام الشرعية 
بقوله: "فاعلم الآن أن العلل كلها متفية عن أفعال الله ثعالى وعن جميع ڪا فض 
البتة؛ لأن لا تكون العلة إلا فى مضط."“ 

ويرد القائلون بالقياس على هذا بأنهم لا يقولون بأن العلة موجبة للحكڪم؛» ولا 
أف الحم يجب أن يوجد حيث توجد تلك العلةء بل العلة نهم هي رد وصف 
للإأصل اللا : وقد كانت تلك الأوصاف موجودة قبل حدوث الحڪم ولم تڪن 
موجبة له» وإنما هي سمات وأمارات الأحكام يُستدل بها عليهاء أكدلالة الأسماء عل 
مسمياتها في الأحكام العلفة بها ومن اائز آن تون اآمارة ۽ ا لحڪم في حال 
(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام» ص * *۸. 


(٩)‏ ار حزم» الإحكام ف أصول الآحکام» ج۸ ص۷٦۱‏ ا 
)۳( ابن جزم الإحكام ف أصول الأحکام» ج۸ ص ' YY‏ 


IF} 
دول ا‎ 


ولكن أبن حزم يرفض التسوية بين ا لعلة واللبب» ر ر 
السبب أو السبب بمعنى العلة. ويرفض التسوية بين العلة والعلامة کا 
برفض فسسية الغلل معا لان العش شيد. هو تفس أ فظ٬‏ ويغد ذلك کله من 
باب وضع المعاني في غير مواضعها الذي يؤدي إلى الوقو ع اخلط في الاصطلاحات 
وإبطال الحقائق والعلبيس.“ 

ويقرٌ ابن حزم بوجود أسباب لبعض الأحكام الشرعيةء ولكنه يقصرها على موضع 
لص عليها ولا يعديها إلى غيرهاء حيث يقول: "ولسنا ننإكر وجود أسباب لبعض 
اسكم القرت بل تاها رتقرل بمة لكا هرل الها لا مرن أسباباً إلا رة 
جعلها الله تعالى أسباباء ولا يحل أن يُتعدّى بها المواضع الى نص فيها عل أنها 
أسباب لما جُعلت أسبابا له" ويمشل لذلك ججعل النرقة| بصفة ما سببا للقطي 
والقذف بصفة ما سببا للجلدء والوطء بصفة ما سببا للجلد والرجم. 


كما أُقرّ ابن حزم پأن الحلاف في بعض ما يسميه القائلون بالقياس علة هو 
خلاف لفظي» حيث إن القائلين بالقياس يسمونها علة أو سبباء أما هو فيرفض 


. ٠١-٠٠١ الجصاص» الفصول ني الأصولء ج٤» ص‎ )١( 

)<( يعرف ابن حزم السبب بانه: "كل أمر فعل المختارٌ فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله» كغخضب أدى إلى 
انتصار» فالغخضب سبب الانتصار» ولو شاء المنتصر ألا يتتصر م ينتصر. وليس السبب موجبا للشىء 
السجبافتة رورت وغو قبل القحل السب سه وا بد E‏ کام» ج۰۸ ص۱۱۹۷ .) 

(۳) عرف ابن حزم العلامة بأنا: "صفة يتفق عليها شخصان» فإذا رآها أحرد ا علم الأمر الذي اتفقا عليه. 
والعلامة إذا كانت موضوعة لان يعرف بها شيء ماء فلا سبیل إلى آن یعرف با شىء آخر بوجه من 
الوجوه» لآنه لو كان ذلك نا كانت علامة لا جعلت له علامةء ولوق الإشكال.' (ابن حزم» 
الإحکام» ج۰۸ ص .)١۱۹۸-۱۱۹۷‏ 

(۶) ابن حزم» الإحکام في أصول الأحکام» ج۸» ص۸١١١.‏ 

() ابن حزم» الإحكام في أصول الاحکام» ج۰۸ ص١١١١.‏ 


a 
تسميتها علة خوفاً من ال تشكیك واتلبیس وتسسية الاطل ا ای‎ 

-٤‏ اختلافات القائلين بالقياس وتناقضاتهم: مما استدل به ابن حزم على إبطال 
القیاس تناقضات القائسين واختلافاتهم» حیث یری ذلك علامة عل فساد 
منهج القياس وبطلانه. فمثلا في مسألة تحريم الربا في الأصناف الأربعةء اختلف 
کی ا ی م ی ای ف ا 
الطعم» والمالكية م علة هي الاقتيات والادخار»ء وكل طرف يبطل علة الطرف 
الآخر ويرى أنها غير صحيحة» وليس بعض هذه العلل أولى بالسقوط من 
سائر ها( 

وقد أطال النفس في سرد ما يعتبره تناقضات من القائلين بالقياس. وليس كل ما 
يدعیه من تناقضات صحیح؛ بل کي منه جرد الزام مم بما لا ڀلتزمونه» ولڪن 
پان ھا یکی ا اا کا و ۹ 

- عدم جواز قياس المسكوت عنه عل المنصوص عليه لأن ها سكت عنه 
الشارع فهو عفو من الله تعالى. يقول ابن حزم: "ثم أنزل الله تعالى الشرائم» فما أمر 
به فهو واجب» وما نھی عنه فهو حرام» وما لم یأمر به ولا نی عنه مباح مطلق 
خاال کا کان هدا افر معروف ضرورة بفطرة العقول من كل اچ فف ماذا 
بحتاج إلى القياس أو إلى الرأي؟ اليس من أَقرّ بما ذكرنا ثم اوج سالا ت ااه 
أو حرم ما لا نص بالنهي عنه» قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى؟ وقال ما لا 
يحل القول به؟" 


«[ یعترض ابن حزم على الاستدلال بقوله تعالی: وف اروا او ابر € [الحشر:‎ -٦ 


ê (۱)‏ حزم» الإ حكام ف أصول الآحکام» ج۸ ص٤‏ ۸. 
)؟( ابن حزم» الإ حكام في أصول الآ حکام» ج۰۸ ص١١١١.‏ 
)۳( ان حرم» الإحكام فی آصول الأحكام» ر ۱۹٩‏ . 


بأئه ليس ف اللغة العربية ما يدل عل أن الاعتبار بمعق| القياس» كما أن القرآن 
الكر. یم استعسل الاخةار في مواضع متعددة؛ ليس منها شيء يعلق الاس" 


يلجأ ابن حزم أحيانا للتأويل البعيد لعصرة وله وار ج من إلزام المخالقين ل 
فمثلا عندما احتج القائلون بالقياس بقوله تعالى: وازن برو بَالمحصتت ياوا 
بأریة س جلد و ھر میرن جلد ولا تلو ت٤‏ ا 4 (درر: > وقالوا: إن الآيات 
نصت عل عقوبة القذف للىحصنات» ويقاس عليها عقوبة قذف الرجال 
المحصنين» وابن حزم يوافق على القول بعقوبة من قذف محصناء فيكون قد قال 
بالقياس! رد ابن حزم على ذلك بادعاء أن "المحصنات" في الآية المراد بها الفرو ج 
وليس النساء. فالآية تنص على أن من قذف الفروج الملحصنات فعليه العقوبة. 
والفروج عام تشمل فروج النساء والرجال.° 

عند النظر في مناقشات ابن حزم للقائلين بالقياس ند أن بعض اعتراضاته 
صحيحة وبعضها له وج من الصواب» ويعضها من بال التشفيب -غل سد 
تعبيره- وحاولة إلزام المخالفين بما لا يلتزمونه وتقويلهم ما لا يقولون به. وسبب 
صحة كير من اعتراضات ابن حزم هو أن كثيرا من القائلين بالقياس أغرقوا ف 
القول به» وأدخلوه في الكثير من المسائل التي هي في الواقع مإصوص على حكمهاء أو 
وسا کا من عموم النصوص ودلالتها دون حاجة !| ) إقحام القياس فيها. 
ومن أمثلة ذلك قياس تحريم ضرب الوالدين على الأفيف» . حيث القياس قائم عل 
اقتطاع جزء من الاآيات» هو المتعلق باهي عن العأفيفاء اگ استنباط حڪم 
الضرب بالقياس عليه ولو أورد المسعدل الآيات كاملة لأ أ ك آن اللص قد أوجب 
جميع وجوه البر بالوالدينء را ن ر الإيذاء هما ا لأي 
نوع من القیاس. قال تعالی: 4 ری 3 آل دا ر نخسا ا ا2 


| u 


أ 
| 


و“ ج . mI‏ 
; ر ١‏ : 
وھا هما قاد تفل لما أف ا رلا ھاش ماو 
ا ا ۶ 4 [ الإا سرا س 
ااي ا 


1# € 


عن ا تر ع 
أخيغ رماوأل ري رنه ما كتا 
4[ ر دب ا حزم على المثال بقوله: 'ولکنهم ج 


الاقتصار على بعض الآية والإضراب عن سارها" ٠‏ 


(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص۷۷٠.‏ | 


ا 
| 
1 
1 
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الميحث الثاني: أنواع اللياس 
المطلب الأول: أنواع القياس عند الشافعى (ت؛٤٠٠ه)‏ 


أول كتاب في أصول الفقه تحدث عن أنواع القياس هم كتاب الرسالة للشافيء 
وقد قسم الشافعي القياس إلى أربعة أنواع» فيما يأتي بيانها: 

النوع الأول: ق حرم الله ق کتابه ا ڪرحم رسول الله القليل من الشيء» فیعلم 
ان قليله إذا حرم كان كثيرهٌ مثل قليله في العحريم أو أكثرء بفضل الكثرة عل 
القلة." _ "وكذلك إذا حدَ عل يسير من الطاعة كن ما هو إا كثر منها اول أف نة 
ليھ وإذا باح الله او - کت الگىءة کان الاق مله أ ل ان رڪون اا 

شدهہ الصور من القياس تدخل فیما اصطلح عليه اء الاضل نالفاي 
فيما بعد- بالقياس في معنى الأصل. وقد أشار الشافي إلى أن بعض أهل العلم لا 
يسمي هذا قیاساء وإنما يقول: "هذا معنی ما حل الله وحرّم» وحمد وذ لأنه داخل 
ف جم لته فهو بعيینهء لک قياس عل عیره'. ولک الشافي د ل من القياس» ویری 
أن ما عدا اض سن الاب آر اة ايكون ق اها هر قاد .2 

النوع القاني: "أن يكون الله أو رسوله حرم الشىء منصوصا أو أحلّه لمعو» فإذا 
وجدنا ما في مشل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتا ولا سنَةً: أحللناه أو 
حرمناه» انه ف معی الال أو اراھ" 

ومثال هذا قياس الوالد المحتاج غير المحترف في وجوب إلنفقة عليه عل الولد. 
وقد اوجت اله تعالی ورسوله عل الوالد النفقة عل أولاده اص د“ وعلة ذلك أن 


'الولد من الوالد» فجيرَ على صلاحه في الحال التي لا يغنى الول فيها نفسه" فكما أن 


)۱( الشافعى» الرسالةء ضس ١١‏ 2 
(f)‏ الشافعی: الرسالة» ضس١‏ 0, 
)¥ الشافعى» الرسالة» ک2 


- 


الولد لا جوز له أن يضيّم شیا من أولاده الذين هم منه» لا جوز له آن یضيّم شیئا 
من الوالدين الذين هو منهم. وقياسا على ذلك لخ اواب آلا بغ نفسّه بڪسب 


3# 


2 


ولا مال فعل ولده صلاځه في نفقته وکسوته". ویمتد يمتد هذ | الاس لك الاغاا 
والأجداة الذين تتوفر فيهم شروط الىفقة. يقول الشافى: "وكذلك الوالدون وإن 
بعدوا وال وان سفلواء في هذا ال معن پک فقلک ينق عل کل محتاج منم 

التوع القالت: أن "نجه الخىء فُغبة الشىء عن والقيى2 من غير ولا جد شيعا 
آقرب په شها من أعدهما: فلجقة بأؤل الأشياء شبها به" هذا الذي يسه 
بعض المتأٌخرين قياس الأشباه» ويسميه آخرون قياس الشبه. 


الخوع الرابع: ان يڪون أحل الله ورسوله شیٹا جلت ۰ منه شیا بعینه» 
فيُحِلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه» ولا يقيسون على ذلك الأقل 
(المسصي) لان الا كار مفة حاال: والقياس عل الا كار أرلى من القباس غل الأقل. 
وكذلك إذا حرم جُملّة وأحَلَ بعضهاء فإن العحريم يبقى عل عمومه» ولا يقاس عل 
ذلك المستثنى. وكذلك إن فرض شيا وخص رسولٌ الله العخفيف في بعضه»ء فإن 
الفرض يبقى عامًاء وهو الذي يقاس عليهء ولا يقاس عل ذلك العخفيف المستتى.' 


ومثاله أن رسول الله قضى في رجل باع عبدا ودلّس فيه بعياب عل المبتاح» ثم 
ظهر العيب بعد أن استغله المشتريء أن للمشتري رده بالعيب وليس عليه تعويض 
الغلة الت استغلها لأنها تعد مقابلا لضمانه له. وقد استخلص الشافى من ذلك أن 
الفلة الي لم يقم عليما صفقة الع امت في حلب الأهتري أي ارقت الذي لر 


.٠۱۸ الشافعى» الرسالة» ص‎ )١( 


٤ الشافعى» الرسالةء صر‎ (f) 


1۲۹ 
مات فيه العبد مات من مال المشتري» أنه إنما جعلها له لأنها حادثة فى ملكه 
رضانه خفلا 'كذلكت في شمر العضله ورلن الافية إصرفها رأرلتهة رگ ها حرف 
في ملك المشتري وضمانه. 
فالقاعدة العامة "اراج بالضمان" فما حدث في ملك المشتري فى الوقت الذى 
يڪون فيه ضامنا للمبيع بجيث لو تلف کن ضامنا له» رلم يڪن له حصة من 
الشمنء فهو من الخراج الذي يحق للمشترى أخذه مقابل إضمانه للسلعة المبيعت 
ولكن الستّة قضت في لين العصرية بأن يعوّْصّه المشتري بصاع من تمر. قال 
الشافعي: "فقلنا بالقياس على حديث "الخراج بالضمان' فقلبا: كل ما خرح من ثمر 
حائط اشتريته» أو ولد ماشية أو جارية اشتريتهاء فهو مثل| الحراج لأنه حدث في 
ملك مشتريه» لا في ملك بائعه. وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله» ولم نقس 
عليه» وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينهاء فيها .لبن بوس مغيب المع 
والقيمةء ونحن خحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف» وألبان كل واحد منهما يختلف» 
فلما قضی فيه رسول الله ڊشيء مؤقت» وهو صاع من تمر - قلنا به اتباعا لأمر 
وسو ا سا اللبن الحادث بعد العصرية وقبل رد الشاة فإنه بمنزلة الخراج الذي 
يحق للمشتري أخدّه دون تعويض "فنكون قد قلنا في لبن الفصرية خبراء وفي اللين 
بعد العصرية قياسا على "الحراج بالضمان" ولين العصرية مفارق للبن الحادث بعد 
لأنه وقعت عليه صفقة البيع» واللبن بعده حادث في ملك المشتري» لم تقع عليه 


س ال 


رهذا الذي يعير عنه بعض الأصوليين» مثل الجصاص قياس الأصول.° 


.٥ه٥۸-٥٥0۷ الشافعى» الرسالة»‎ )١( 
:۱٣ )؟( الحصاص»› القصول في الأصول» ج٤٠ ص‎ 


۷ ف ب ہہ ب س 


المطلب الغاني: أنواع القياس عند علماء الشاف 


سم الأصوليون من الشافعية القياس باعتبارات متعدادة» وهي اعتبارات 
تتداخل في کثیر من جزئیاتها. ا 

أولأً: باعتبار ظهوره وخفائه: قسموه إلى قياس جلى (القياس في معنى الأصل)ء 
وقياس خفي. 

ثانيا: باعتبار القطع والظن: قسموه إلى قياس مقطوع به» وهو: ما فطع فيه بعلة 
الحم في الأصلء ويوجودها في الفرع. وقياس مظنون» وهو: ما لم يقطع فيه 
بالأمرین معّاء بان يقصح بأحدهما دون الآخرء او بان يڪون کل منهما مظنوئًا. 

ثالثاً: باعتبار التساوي بين الفرع والأصل في قوة الجامع بينهما: قسموه إلى: 


e‏ الفرع مساوية لعلة الأصل؛ وقياس أدنى» وهو: ما كنت فيه العلة في 


القرغ أدئ مهاف الأصل. 
رابعا: باعتبار الجامح بهن الأصل والفر۴: قسموه الى: و العلةء وقياس 
الدلالة» وقياس المعى» ¢ وقياس السك 


الفرع الأول: آأقسام القياس عتد الشيرازي (ت١۷٤ه):‏ 
قسم الشيرازي القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس علةء وقياس دلالةء وقياس شبه. 
القسم الأول: قياس العلة: 


هو اني بيج فيه بين الغرع والأصل يالعلة الى على ليها ا لسم في الدرع 
رالعلل نوعان: إحداهما: نص عليها الشرع سرا از یی رأهار إلى وجه 
الحم فيهاء أي الحكمة من ترتيب الحم عليهاء مثل الإسكار في الخمر لأنه 


(vy 
بصت عن الذكر والصلاة ويوقع العداوة بين الناس. والغانية: مستنبطة ولم يطلعنا‎ 
م عليهاء مثل علة‎ ٠١ الشرع على وجه الحم فيهاء أي الحكمة من ترتيب‎ 


تحريم الربا." 
وقياس العلة على قسمين: أحدهما جل وال 
اول القياس الجل: 


هو کل قیاس عرفت علته بدلیل مقطوع به» ولا تمل إلا معنی واحداء إما 
بالتص أو الإجماع أوالعنبيه. وبعضها أجل من بعض. | 

فأجلاها ما عرفت علته بنص صاحب الشرع مثل ي» ولعلاء ومن أجل/لأجل. 
ومنه ما تعرف علته بالعنبيه» مثل التأفيف» والنهي عن العضحية بالعوراء والعرجاء 
فدل عل أن العمياء والرّمنة أولى بالمنع.° 


ويليه في الرتبة ما تعرف علته بأول نظر دون حاجة إلى تأمل وإعمال فكر مثل 
قوله 4 : "لا يبون أَحَدُڪ في الماءِ الڌائِم الذي لا يجري ت يغْكَيل فيي 
فيٌعلہ آنه تھی عن ذلك لعنجًس الماءء يقاس عليه كل غا م غير الپوله وگما روق 
ع الفأرة اذا ماتت فى السمن ( (إذا وَقَعَتَ الْمَارَءٌ فى ال“ مر قان کن افا 
اغا وا س رن گان ماعا فلا تَقَرَبُوهُ) فيْعلم بأول ال آنه إنما فرق بين 
المائح والجامد لاق الجامد يدفع النجاسة والمائع ١‏ يدفعهاء بل يخلص بعضه الى 
بعض حت يلاقي جميع أ سا وکس ای رم یا ات اسن کایی 
والعسل والزیت» جامدها كجامد السمن» ومائعھا کمائی 2 


)۱( الشیرازي» رج اللمع» یں A٣ ٢-۷۹ ٩۹‏ 
)؟( ا ا NS TA‏ 
9 مس ري کتاب ا باب E‏ الدائم. 


کے | 


ويليه في الرتبة ما عرفت علته بالإاجماع» ملا ا ل ف اة ادوا 
والرد ع» والإ ماع على نقصان حد العبد الم لاناق 0 


ثانياً: القياس الخفى: 

هو القياس الذي عرفت علعه بالاستنباط؛ أو ورد إنوع مَل العنبية عل العلة 
ولكن ذلك العنبيه ظني س ت وهذا اد ا تلات مراف 
اند pi‏ سکپ کسیر یی ید ا ای ا 4 
الطعام بالطعام إلا مغلا بمل." فالظاهر آنه منع منه لکونه مط a‏ یا الصفة لا 
تذكر في الحم إلا ويراد بها الععليل. ومع ذلك فان سل ان سگرن ق اهار 
بالطعام هنا إلى الأصناف المذكورة في الحديٿ لا إلى کل مطعوم» ويحتمل ان يڪون 
اجعا إلى كل ما يتطعم به ولكن العلة فيه معفى آخر غير الطلمم. فدلالة اقتران 
الحم بصفة الطعام على كونه العلة ظنيةء وليست قطعية. وإهذه المرتبة هي اقل 
المراتب خفاء. 


ا الثانية: ما عرف عله ِسَبَّبٍ يُذكر مع الحڪم» وذلك مثل ما روت 
عادشة رظی الله عنھا آن بریرة عیشت & وکا زوجھا عبداء فخ اد رسول الله اة 


)۱( الشيرازي» شرح اللمع» ص٤‏ *۸. 

(۲) لم يذكر الشيرازي تعريف القياس الخفي وإنا شرع مباشرة في ذكر مراتبه وشات > ويقهم من تعريفه 
للقياس الحلى أنه: ما عرفت علته بدليل مقطوع به ولا بحتمل إلا معنى واحدا إما بالنص أو بالإجاع أو 
التنبيه (شرح اللمع» ص٠‏ *۸)» أن القياس الخفي هو: ما عرفت علته بالاستنباط أو ورد نوع من التنبيه 
على العلة ولكنه تنبيه بحتمل عدة معانى. 

(۳( سی ارس دی کی کیا آنه قال: "قاي گنت أَسمَم رسو الله إيقّول: "الطْعَامٌ العام 

ملا بول ." صحیح مسلم» كتا ب الساقاةء باب بيع الطعام مثا بمثل. 
)+( الش افرع المج ا ۸۰ | 

.۸٠ ٦-۸٠٥ الشيرازي» شرح اللمع» ص‎ )١( 


STK Em. d- کا ر ن‎ ee 
I e a e LEAT = PE 
1 1 


nai 


VY} 


فالظاهر أنه خيَرها لعبودية الزو ج ا 

وفذا كر خفاء من العو الأولة لأن السيب قد يذكر تعريفا وقد ذد 
تعليلا. أما الأول فقلٌ ما يرد ولا يراد به الععليل. 

المرتبة الغالغة: ما عرفت عله بالأثير والاستنباط و اترا ا 
المظربة؛ فإنا نقول: عصير العنب قبل الشدة المطربة لالء فحدثت الشدة وما 
سنت قرا تسار راا عرسا اس کر کې رالا شبدة وما زال غيرها فصار 
حلالا عندما أصبح لاه قلا فلما وچد العحريم بوجودها و ِم بعدمها دل عل انها 
هي العلة. ولڪن يحتمل أن يون تحريم الحمر عند الشدة المطربة للشدة المطربة 
is lh NURSES‏ 
ا 4 لعلة. وهذا صالہ ا نه تاره a‏ بالعلة» 
وتارة يستدل بما يدل على العلة." وذلك مثل قوله 4 : لا يقل الله لله صلا خاښ 
لا تار قار الیش و راد به البلو ع؛ لأن الحيض|علامة على البلوغ ف 

دیا وهو أجلاهاء أن يستدل جخصيصة من سا ص الحڪم عل ثبوت 
ذللک الجڪه؛ سد لال الشافعية عل كون سجود التلاوة 2 ک٤‏ بقوهم: سجود جوز 


› في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "گان روج بَريرَة عدا فَحَبَرَمَّا رَسول الله کا‎ )١( 
فاختَارَت مْسَهاء ولو گان حرا 1 رما" سنن الترمذي» آبواب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق.‎ 

)؟( الشيرازي» شرح اللمح› ص ٥‏ 1-۸۰۹ ۸۰. 

)( الشيرازي» شر ح اللمح» ص٦ .۸٠‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب المرأة تصلى بغير خار. 

.۸٠* ٩ص الشيرازي» شرح اللمع»‎ )٥( 


فعله عل الراحلة من غير عذر فكان نفلا كسائر سجود النفل. فاستدل مجواز فعله 
عل الراحلة من غير عذر على كونه نفلاء لأن الفعل على الراحالة من دون عذر من 
خصائص النغل .© 

الضرب الثاني: الاستدلال بالنظير عل النظيں وذلك اسلتدلال الشافعية عل 
وجوب الزكاة في مال الصبي بقوطم: "من وجب الحُشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله 
كالبالغ» > فاستدل بوجوب العشر على وجوب الزكاة؛ لأن وجوب الحُشر نظير الزكاة. 
وقوهم: من صح طلاقّه صح ج ظهاره» لأن الظهار نظير الطلاق.“ 


القسم الثالث: قياس الشبه: وهو على نوعين: 


النوع الأول: فيه نوع دلالة تدل على الحكم» ومثاله: قياس الشافعية الوضوء عل 
العيمم في اشتراط النية بقوهم: "طهارتان فكيف تفترقان" ومعناه: طهارتان من 
دت چان چس واد وهر ا لدف فيل ذلف عل أن طر هاا واحد." 

النوع الخافي: وع لیس فة أ ي دلالة بل هو جرد شبه. وتا : قول الشافعية في 
وجوب الترتيب ف الوضوء: إنها عبادة يبطلها الحدث فكن التراقيب فيھا مستحقا 
مثل الصلاة. فههنا لم وجك بين الوضوء والصلاة سلوق الا بهة في البطلان 
بالحدث» وهذا لا تعلق له بالترتیب ونما هو جرد شبه فارغ من الدلالة.“ 


الفرع الثاثي: ر القياس عتد الجويني (ت۷۸٤ه):‏ 


وقد ا ا کیان اشن پاب الین ن عا النظر الشرإعي وجعله أربعة 


)۷( الشيرازي» شر ح اللمح» ص٩‏ '۸. 
(۲) الشیرازي» شرح اللمع» ص .۸١۱١-۸۱۰٩‏ 
(۳) الشيرازي» شرح اللمع» ص۸۱۲. 
)١(‏ الشيرازي» شرح اللمع» ص١١۸.‏ 


Vo 


| 

نوا أحدها: إلاق التىء السكرت عت با سرض عليه والخدف فيه باه 
عليه» لکونه في معناه. والاني: تعليق حڪم بمعنى ميل په او مناسب له في وضع 
الشرح» مع رده إلى أصل ثبت | حڪم فيه على وفق نظر. لغالث: ربط حڪم من 
اا جد وس أصلد فق ام يستشهد عليه؛ إوهو المسى الاستدلال. 
رای ر السی ق ! الشب 

القسم الأول: إلمحاق المسكوت عنه بالنطوق لكونه ف معنا وهو عل مراتب: 
الا لراک الول فیه» الوارد في قول 6ا :9 بولق أحدطشم في الا الاثم الذي 
لا جَري٬‏ تم يعْكَسل فِيه.' 

ومنه ما پيڪون جليا جلیا تاج | ج الى فکر قریب لردراکه و تال ذلك قوله ل : من 
أغتق سرک له ق عبد عن گآ تا لم ن ال قوم ع ل و ال اغب 
شرا حِصَصَهُمْ؛ رَعَتق عَلَيهِ اعد إلا فَقَد عَتَقَ يِه م | عق" فتلحق الام 
اکہد ای ا د ابا a PDE‏ کا س ی 
من هذاء ومثال ا ذلك إلماق الأرز بال بالغىر ۋ ي الربويات فهو إ ماق 
مظنون غير مقطوع به" 

ویر الجویی آن ما کان مقطوعا بالتحاقه بالتصرص عليه مغل إلاق صب 
البول في الماء الراکد پاليول فيه ولاق الامة بالعبد في تقويم الصف الذي لم 
يعتق» لا يحتاح ا استخراح العلة (المعى) من الأصل ال صوص عليه» وبیان 


)۱( الجوینی› البرهانء ج۲ ونآ 
(۲) موطاً مالك» كتاب العتاقة والولاء» باب من أعتق شركا له في مملوك. 
)۳( ا لجوینی» البرهانء ج۲ س٣١‏ . 


TF 


| 
وجودها في القرع 7F‏ عنه؛ لن العقل يسبق إلى القضاء بالا لاق وان لم ينظر 
في کونه لا ۲ 


ذكر الجويني أن هذا النوع من وجوه النظر الشرعي يُدخله البعص في أبواب 
القياس» ولأ يدخله البعض فة لأنه مستفاد هن ریا طا ویری أف خلا 
لفظي» ويرجح إدخاله في آبواب القياس.“ 

القسم الفا قياس الملة ا(ريسية أيضا قياس اللمى) إهر القي يقرم عل 
استتنباط المعاني (العلل) المُخيلة المغاسبة من الأحكام القابتة في مواقع النصوص 
الجاع (۳( 


القسم الالث: قياس الشبه»ء وهو الذي لا يكون مستندا إلى معنى (علة) مخيل 
مناسب» ولا ڪون طردا حضاء بل يڪون قائما عل شَبَهِ يغلب علي الظن اعتباره 
في التسوية بين الشيئين في الحڪم. ويمتّل له بقياس وجوب اإنية في الوضوء عل 
وجوبها في العيمم» "فإذا قلنا: طهارة عن حدث» أو طهارة حكمية» فافتقرت إلى النية 
كالعيمم» لم يكن قولنا: طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنيةء ولڪن 
فيه َب مقرّب لإحدى الطهارتين من الأخرى. وقد عبر الشافعي عن تقريب 
إحداهما من الخ ی» فقال: طهارتان فکیف تفتر قان ("٩‏ 

ذكر الجويني أن الباقلاني وطائفة من الأصوليين يرون بطلان قياس الشبه؛ لأن 
الشبه ليس مناسبا للحڪم ولا مشعرا به» وهو كلطرد؛ فإن الطرد إنما رد من جهة 
أنه لا يناسب الجڪ. وذهب معظم الفقهاء إلى قبول قياس الشبه والقول به. 
ويرحج الجويني صحة القول بقياس الشبه على اعتبار أن الشبه من باب القياس في 


(۱) ال جويني» البرهان» ج۲» ص۲۲. 
(۲) ال جويني» البرهان» ج۲» ص۲۲. 
)٣(‏ ال جويني» البرهان» ج۲» ص۲۳. 
)٤(‏ الجويني» البرهان» ج۲» ص٤ .٥‏ 


معنى الأصلء ولكنه في مرتبة نازلة» حيث يغلب عل الظن|فيه التشابهء أما القياس 
فی معنی الاصل فیگون الاق السکویت عن بالنصرس یلیه مقطوعا به. وقد کان 
الا حقون مالا ذكرا ف التصرصات بالتصوصات انا غلب عل طبهم أن 
بشاشیا ! بيه أو جعي" ويختم كلامه بالقول: "وعندي أن الأشباه المغلبة عل 
الظن» وإن كانت لا تناسب الأحكام فغي تناسب اقتضاء فشابه الفرع والأصل في 
ا لحكمء» فهذا هو السر الأعظم في الباب."° 

الملاحظ أنه عل الرغم من ذكر الجويني قياس الدلالة إضمن العقاسيم الأربعة 
للنظر الشرعي» إلا أنه لم يذ ٠‏ بعد ذلك عندما فصل الحديث ف أنواع القياسء 
ويرجع ذلك إلى كونه لا يعتبر قياس الدلالة قسما مستقلاء بل يراه راجعا أحيانا إلى 
قياس العلةء وأحيانا إلى قياس الشّبه. 


الفرع الثالث: مراتب الأقيسة عند الغزالي (ت ١٠٠ه):٠‏ 


فر اغزاي آڻ ۱ الاق تتدرح في منازل: أعلاها ماق ى الأصل الذي ينبغى 
و دگ انشا وأدناها الطرد الذي ينيغ أن ر ر که کل قائل بالقیاس. 
قم اس روو اور اا ام الغبه ۴ 
الشکر 9 الؤشى واللائ والمناسب الغريب» والطرد. 
المرثبة الأول المؤثر: هو: الوصف الذي ظهر تأثيره في الحجك» أي الذي عرف 
ضافة ت اله ا مناطا بنص اراس اوشا سا . والمؤثر عل نوعین: 
معن الأصل: رو القطرح په النعي یا بارت به شرو قياس. ومثل له بظهور 


1 
أ 


)۱( الجويني› البرهان» ج۲٠‏ ص 1۱۰٩-0۸‏ . 
(۲) الجويني» البرهانء ج ٣ء‏ ص .٠٠‏ 


تأثير عين السكر في تحريم عين الشرب» ويون العبيذ مُلْحَمًا به قطعا. وكذلك إذا 
ظهر أن علة الربا في العمر الطعم فالزبيب مُلحق به قطعا. والغاني: الذي ظهر تأثير 
عينه في جنس الحڪ.. ومگل له بتاثیر اخ الأب والأم فى العقديم في الميراثء 
يقاس عليه ولاية الىكاح» فإن الولاية ايس هي غين اليراط لگن بيبا چان 
فى الحقيقةء فإن هذا حق وذاك حق.” 

هذا ما ذكره الغزالي في هذا الموضع»ء ولكنه قبل ذلك بصقحتين ذكر أن الوصف 
الذي يقوم عليه القياس ف الربا إنما هو وصف شبهي وليس إعلة حقيقية! فكيف 
جعله في هذا الموضع في أعلى مراتب ب العليةء وجعله في حڪم الق س المقطوع به؟! 

المرتبة الثانية: الملائم: (وهو الذي ماه ف زاس ) المسألة المناسب) هو: الوصف 
النی يؤذر جنسّه ف عن ذلك الحجڪ.. ومشل له بتعلیل إسقال قضاء الصلاة عن 
ا لحائض بالحرج والمشقةء فقد ظهر تأثير جنس الجرج في إسقاط قضاء الصلاة 
وذلك في قصر الصلاة في السفر» حيث يُسمّى القصرٌ إسقاطا لقضاء الركعتين. 
فالغزالي يرى أن جنس المشقة قد أثَرَ في عين الحكم وهو إسقاط الصلاة. 

و آدری ما فائدة هذا الععليل وهذا المخال؛ لأنه لا يوجد فيه قياس أضاف ولا 
سدم في قياس! فسقوط القضاء عن الحائض ثابت بالنص الشرعي» وسواء 
عللناه بالمشقة أو لم نعلله فلا حاجة إلى ذلك. والقصر في الصلاة ثابت بالنص 
وسواء عللناه بالمشقة أو لم نعلله فهو لا يُستخدم في قياس. 


ويرى الغزالي أنه لا يتم نظر المجتهد في الععليل بالمناسب إلا إذا اعتقد نفي 


المرتبة الخالخة: المناسب الغريب (وهي المرتبة الق يُذْخْل فيها قياس الشبه): وهو: 


)۱( الغزاليء المستصفى» ج »١‏ ص٥٤۱‏ . 
(؟( الغزالي» الملستصفى» ج؟» س۱۹1۱ . 


YE ست‎ es 
الوصف الذي ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك إلحڪ.. فا لجنس الأعم للمعاني‎ 
كونها مصلحة»ء والمناسب مصلحةء وقد ظهر أثر المصالم في الأحكام إذ عَهد من‎ 
الشرع الالعفات إلى المصالح. فلاجل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع‎ 
جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة تحريك الظن. وهنا يربط الغزالي بين القَبَّه‎ 
والمناسب الغريب» حيث يرى أن الشَبّه "عبارة عن أنواع من الصفات عهد من‎ 
الشرع ضبط الاحكام ججنسهاء مثل كون الصيام فرضا في مسألة التَبْييت» وكون‎ 

الواجب بدل الجناية على الآدي في مسألة ضرب القليل عل| العاقلة" © 


قياس الشبه عتد الخرالي : 


قياس الشبه عند الغزالي هو القياس القائم على وصف أعل من الوصف الطردي 
(الوصف الطردي هو الوصف الذي ليس له ما يشهد لصلاحه للتعليل سوى وجوده 
مع وجود الحم وسلامته من النقض)ء وأدفى من المناسب (برتبتيه: المؤثر 
والملائم). فقياس الشبه عنده وصف للعلة التي بني عليها ذلك القياس» وهو كونها 
وصمًا شبهيًا أدفى من المناسب وأعل من الطردي. يقول: "فإذا انضاف إلى الاطراد 
زيادة ولم ينه إلى درجة المناسب والمؤثر سُمّىَ سَبّهاء وتلك الزيادة هي مناسبة 
الوصف الجامع لعلة الحڪم وإن لم يُناسب نفس الحڪم. بيائه ئا تمد أن دل 
تعال في کل حڪم سراء وهو مصلحة مناسبة للحڪ.. ریما لا يلح على عين 
تلك المصلحةء لكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحةء وين أنه 
مَطتَتهاء وقالبّْها الذی پتضمنهاء وان کنا لا نلع عل عین ذ الس فالاجتماع ف 
ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة پو جب الاجتماع في 
الحكم. ويتميز عن المناسب بأن المناسب هو الذي ينابلب الحم ويتقاضاء 
بنفسه» كمناسبة الشدة للتحريم» ويتميز عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الجڪم 


)۱( الخزاليء المستصفى» ج ٠۲‏ ھر ۱۹۵ 


TA °‏ س 
ولا المصلحة المتوهمة للحكم» بل نعلم أن ذلك الجنس لا يلكون مظنة المصالم 
وقالبها... فإدًا معنى التشبيه الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن 
ذلك الوصف ليس علة للحكم؛ جخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة 
الحك.. فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجبسء فلست أدري ما الذي 
أرادوا؟ وبم فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟ وعلى الجملة فنحن نريد هذا 
بال شه | 
ضرب الغزالي لقياس الشبه أمثلة: 


أوها: قياس الحنفية عدم تڪرار مسح الرس عل عدم قڪرار مسح الخف 
رال ي الس جاح درن کک منیا مسج 

وتانيها: قياس الشافعية وجوب النية في الوضوء على وجوبها في التيمم ججامح 
کونهما طهارتین. 

وثالغها: قياس الأ رز على البر والزييب على العمر في الرا ججامع الطعم. 

ورابعها: قال فيه: تعلینا وجوبَ الضمان ف يد الوم بأنه "اد لغرض ثفسه من 
غير استحقاق“ ونعديه إلى يَدِ العارية. وتعليل أبي حنيفة بأنه "أحَدَّ عل جهة 
الشراءء والمأخوذ على جهة الشراء كالمأخوذ عل خقيقته“ ويعديه إلى الرهن. فكل 
واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة» إذ لم يظهر بالنص أو الإجماع إضافة 
ا لحڪم إلى هذين الوصفين في غير يَدِ السَوْم» وهو في يَدِ السَوْم مَُنَارَعً فيه."^© 

وقد كان الغزالي مدرک لا في الأمثلة التي ضربها لقياس الشبه من اضطراب» 
فاعترف بأن البعض قد ينازع في كون تلك الأمثلة من قياس إلشبهء بل يُظهر ها 


.٠٤١١-٠٤١۱ الخزاليء المستصفى» ج۲ ص‎ (١) 
: ۱۹ الغزاليء المستصفى» ج۲٠ ن‎ (۴( 


عة اام قى اة فقال بعد ذكر الأمثلة. "فهلذا ماله غا يڪثر شبهد 
رما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه الأملة إثبات العلة بتأثير أو 
مناسبة» أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره» فيقول هي مأخذ هذه العلل لا ما ذكرته 
من الإيهام» فنقول لا يطرد ذلك في جميع الأمثلةء وحيث| يطرد فليقدر انتفاء ذلك 
المأخذ الذي ظهر هذا العاظرء وعند نتفائه یبقی ما دکرناء امن الإیها» 8 

أما عن حجية هذا القياس فالغزالي يرى أنه إذا غلب عل ظن المجتهد كون 
ذلك الرضف صالطا للقياس فله أن ري ذلك القياس | ريسل جد لأن التجسهاد 
ا اھچ رمن لم ولب مل مالا الاه الف لباس فلا رې 


فيه القياس.“ 
ا ih‏ ّ 


(۱( الخزالي» الستصفی» ج ۲» ضر ۲٤١‏ . 
(f)‏ الغزاليء الملستصفى» ج ؟» کے ۱۹1 : 
(۳( الخزالي» الستصفى» ج۲» ۹9 0 
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المحت التا لت : آرکان القياس 


بين الأصل والفرع. | 
الطب الأول الأصل ورسك 


الركن الأرل: الأصل: هر امحل المشبّه به أي امقيس عليه لاأته هو عل 


ا لحكم الذي يُعدّى إلى الفرع» وهو حل العلة التي إذا دت في الفرع كانت سببا 
في تعديّة حكم الأصل إلى الفرع. هذا ري جمهور الفقهاء | والأصوليين. ومن 
الأصوليين من قال إن الأصل هو النش الدال عل برت الك أي ل الوفاق (أي 
امقيس عليه). وهذا الحلاف في حقيقة الأصل لا يترتب عليه أثر في عملية 
القياس نفسهاء؛ لأن النص الدال علي ثبوت المحم وعل اللڪم متلازمانء 
ولكن يترتب عليه الاختلاف في ذكر شروط الأصل؛ لأن الشروط الى يجب 
توفرها في الأصل باعتباره حل الحم تخعلف عن الشروط التي يجب أن تتوفر فيه 
باعتباره الص الدال عل ثبوت ا لجكڪم. 

الركن الثاني: الحكم: هو الحم الغابت للأصل الذي يُراد القياس عليه» وهو 
الذي يراد تعديته إلى الفرع. 


شروط الأصل والحكم: 


ذكر الأصوليون شروطا كثيرة للأصل» بعضها مرد تحصيل حاصل» وبعضها 
مخكلف في اشتراطه. كما ذكروا للحم شروطا. ونظرا للتداإخل الحاصل بين 
تقتروط الاصل وشروط الجڪم فسأذکرها مع بعضهاء مع الاقتصار على ما هو 
شروط حقيقيةء والإعراض عما هو تحصيل حاصل أو ليس له أثر حقيقي في 
المسألة. 


س - 0“ 
و e‏ 
era perr hedl‏ ى ل کي ال 
فيقاس على الولاية المالية الولاية الإجبارية في الزواج. ويرى آخرون أنه لا يصح 
یل ما ا ا ر مع على دلیل شريه ولا 
اة ال قياس وقد رد الباجى عل هذا الاعتراض با بانه ل لا مان سن الا ستعدلال 
بالقياس مع وجود النص. والباجي -في رآيه هذا- يسير على مذهب الشيرازي ف 
الاستدلال بالقياس مع وجود العص. والواقع أنه لا حاجة إلى القاس إذا كانت 
دلالة النص على الحم وافيةء أما عندما تكون دلالة النص على الحڪم غير 

وبعيدا عن الجدل الاظرى حول إمكانية کون الجاع ا يقاس عليه»؛ ننظر 
في الواقع: هل توجد أمثلة لأحكام وقع عليها إجماع صريح صحيح دون أن يستند 
ذلك الإجاع إلى نص شرعي» بل کن قائما على اجتهاد حرّد؟ فإذا وُجد مغل هذا 
الإ جماع»ء عندئذ يصح القول بجواز القياس على الحكم الذي ثبت بالإجاع. أما إذا 
كن الإجماع | لدی ليس إجماعا صرجاء وإنما هو من باب ما لم يعرف له خالف» 
أو ما عرف له مخالف لكن مدعي الإجماع لم يعلم بذ المخالف أو لم يعت 
منصوص عليه ف القرآن ن الكريم أوالسنة -وهو الواقع- ‏ يكون الدليل الحقيقي عل 
ا لحكم هو النص الشرعي» أما الإجاع فهو جرد وکید لدا ف الحڪم ورفع له الى 
درجة القطع أو قريب منه. ومعلوم أن الإجماع لا ينشئ ١‏ أحکام الشرعية؛ وإنما 
ا لعوكيدها؛ فالمجتهدون يأخذون حكما من التصوص | کا ته عة سس اء کان ذلك 
بالفهم الظاهر ام بالاستنباط الخفي- وعندما يتفقون عل ذلك الحڪم ذسميه 


TAS 
e إجماعء فالإجماع إنما يأتي بعد استنباط | لے ا کید‎ 


وإذا نظرنا في المثال الذي يذكرونه عادة» وهو الإجماع على أأن علة الولاية عل 
مال اتسر شش السعن جد أن كرن الصغر هو علة الولاية جز حال الجر ماع 
من النص الشرعي» والإجماع عل ذلك جرد اتفاق على أن تلك هي العلة. فالعلة في 
هذه الولاية كانت معروفة بالنص الشرعي قبل حصول الإ جماع؛ وإنما وقوع 
الإجماع لدفع احتمال وجود علة أخرى. | 

اق رة الأصل امقيس عليه فرغا لأصل آخرء بمعخ أ پڪ ة هذا 
الذي يراد اتخاذه صلا للقياس عليه هو في حقيقته ثبت حکمم بالقياس. هذا رأي 
جهو الاما 


استدل الغزالي عل رأي الجمهور بقوله: "فلا معنى لقياس الذرة عل الأرن ثم قياس 
الأرز على لر لأن الوصف الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مغلا 
فعظریل الطریق عبت إذ ليست الذرة بآن جعل فرعا للڈرز أو من عکسه وان ل 
يڪن موجودا فى الأصل فيم يعرف کون ا لمجامع فل واا اعرف كرون اله 
والمناسب علة بشهادة الحم وإثباته عل وفق المعنی» فإذا لم يكن الحڪم منصوصا 
عليه أو مجمعاً عليه لم يصح لأن يُستدل به عل ملاحظة المعنى المقزون به.."^ 


ویری بعضص الاضون أن الفرع ااذ یت جک بالقياس عا أصل؛ يمڪن ُن 
ُصبح هو نفسه اساد يصح القياس عليه» وهو مذهب ف اسحا الشيرازي والباجي 
وابن رشد الجد." وزعم ابن رشد ا جد أن هذا ما اتفق عليه مالك وأصحابه.“ 


(1) الخزالي» المستصفی» ج۰۲ ص۹٤٠‏ . 

)€( الخزاليء المستصفی» ج۲؛ ص۹٤٠‏ . 

(۳( الباجي» إحكام الفصول» ج۲» ص۷٤٠‏ . 
)+( ابن رشد المقدمات الممهدات» ج ۱ء ص۸". 
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عند النظر في ما استدل به المجيزون نجده كلاما نظرد يغلب عليه طابع الجدل 
الا اه خرن اق سگرن ما واا فقهية حقيقية. وجوهر ما استدل به 
أصحاب هذا الرأى أن الفرع لما ثبت فيه الجڪم بالقيااس صار أصلا في نفسه» 
وجاز أن يُستنبط منه علةء ويُقاس عليه غيره كالأصل الفابت بالعص."' يقول ابن 
رشد امجد: "فإذا عَلم الحم في الفرع صار أصلاء وجاز القياس عليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه» وإنما سمي فرعا مادام مترددا بين الأصلين ألم يثبت له الحڪم بعد. 
وكذلك إذا | قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت صلا بثبوت الجڪم فيه فرع آخر 
بعلة مستنبطة منه أيضا فثبت الجڪم فيه صار أصلاء ب زالقیاس عليه إلى ما لا 
ثهاة ل 


يذکر مغالا لرآیه» ولکنه جاء بمثال دون أن صرح هل بق له ا ام آنه ذگرو قل سیل 
حکاية ارا ونص e eh‏ ذا عل ار سل 
علة فيهء بل a as, a FEY‏ 
بعلتين.”" ولا يخفى أن هذا المثال من باب الافتراض الجدل؛ لأن الذى يُعلّل حُرمة 
الربا بالظعّم لا يرى صحة كون الوزن علة لعخری الریاء کی يتيس مرة بعل 
العم ومرة بعلة ة الوزن وهو لا يعتقد كونها علة صحيحة؟ 

اما ابن رشد اچد فقد جاء ڪلام مضطرب؛ فهو من - هة يشتر ط ف القياس 
عل غير ما ثبت بالقرآن والستة والإجماع أن لا يوجد أصلٌ قاش عليه ثاب بهذ. 


)۱( الباجي. إحكام الفصول» ج تښ ۱٤۷‏ . 
8 ابن رشدء المقدمات الممهدات» ج١‏ ض۲۸ 
)۳( الشيرازي» التبصرة» ص١١٥٤‏ . 


TAT 
الغلاثة التق هي أصول الأدلة الشرعيةء حيث يقول: "الكتاب والسنة والإجماع هي‎ 
أصول أدلّة الفرع فالقياس عليها أو ولا يصح القياس عل| ما اسثيط منها إلا‎ 
بعد تعدّر القياس عليها. قإذا نزلت التازلة ولم توجّد إلا في الكتاب ولا في السثة‎ 
رلا فيما أجمعت عليه الأمة نصّاء ولا وج في شيءٍ من ذلك كله عل خَجْمَع بينه‎ 
ويين العازلة ووج ذلك فيما اسثنيظ منها أو فيما اسثتيظ مما اسثبط منها وجب‎ 
القياش عل ذلك."" وهذا الكلام يقتضي أن الأصل في القياس ان لا يڪون إلا عل‎ 
ما هو ثابت بالقرآن أو السنة أو الإجماع» ولا يكون اللجوء إلى القياس على غير‎ 
ذلك إلا في حال تعدّر ذلك» ولكنه بعد مقارنة بين العلوم الشرجية والعقلية يخلص‎ 
إلى القول بأنه في العلوم العقلية يبنى الأقرب على الأقرب ولا يصح أن يبت الأقرب‎ 
عى الأبعد "فكذلك العلوم السسعيات بق عل الكتاب والسة وإجناع الأمة أو‎ 
عل ما بني عليهاء أو ما بُ على ما بى عليها بصحّته» هكذا ابا إلى غير نهاية عل‎ 
ترتيب ونظام الأقرب عل الأقرب» ولا يصح بناء الأقرب عل الأيعد." فقوله : "ولا‎ 
يصح بناء الأقرب على الأبعد" -هكذا بإطلاق- مناقض ها اشترطه في البداية من أنه‎ 
لا يصح القیاس على الفرع العابت بالقیاس إلا ذا لم يوجد إن أو أصل ثبت‎ 

حكمَةُ بالقرآن أو السنة أو إجماع الأمة دون تقييد ذلك بڪونه قريباً أو بعيداً 

ولم يضرب لنا ابن رشد مثلاً واقعياً من الشرعيات لتوضيح مذهبه» بل ضرب 
مغلا من العقليات ليستدل به على إثبات دعواه في الشرعيات؛ زهو أن الإفسان ف 
الاستدلال على وجود الله تعالى يبدا بإدراك وجود نفسه»ء وهذا علم ضروريء» فإذا 
أدرك وجود نفسه ضرورة انتقل إلى الاستدلال على أنه ّث فإذا علم بالاستدلال 
آنه ځحُدّث» نظر هل له مٿ ام لا؟ فإذا علم بالاستدلال أن له عُْينًاء نظر هل 


که قدیم ا عحدّٿث» وبالاستد ال يعلم أن دگ قدیم؛ و هو الله ربا العاين. 


." ان شا القدمات المهدات» ج۰۱ ص۹‎ (١( 
i )؟( ان رشد» المقدمات الممهدات» جا‎ 
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اوا 


ويزعم اين رشد آنه يجب اتباع هذا التسلسلء ولا جوز دی مرخ عل آخری؛ 
ثم تلص من ذلك إلى أنه ينبني اتباع مشل هذا التسنلسل إفي الاستدلال على المسائل 
الشرعية بالقياس. 

الواقع أن ھا ذگره این رشد لا يستقيم الاستدلال ب#الان ما يتحدث عنه هو 
مراحل تبت التالية منها على السابقةء وليس فيه قياش مرحلة تالية على مرحلة 
سابقة حت يُشبّه القياس بها. ومعلوم أن المسائل الشرعية لا تظهر على هذا العوالى 
مسألة بعد مسألة وتكون كل مسألة تالية مبنية عل المسألة السابقة حى لا 
يمن رد الأخيرة منها إلى الأول فالشريعة جاءت بجمومات لفظية ومعنوية 
رجاءت باحكام خاصة: فإذا ها رقعت ازلة ليس فيها لال خاص؛ فط فيهاء فاذا 
كانت مشمولة بتلك العمومات أخذت حكمها منهاء وإن |لم تكن مشمولة بتلك 
العمومات نظِرَ في ما يُشبهها في معنى المجڪم فئلحق به قياسا عليه. ولا يمڪن أن 
قضير أصول الأدلة -الق هي القرآن والسنة- بعيدة عما بقع من الترازل حن ل 
يستطيع العالم رد تلك النوازل إليها. ولا يقع هذا إلا فى خيال أصحاب النزعة 
المغالية في العقليد الذين صاروا يقولون إن أقوال إمام المذهب نَحَدٌ عند أتباعه 
أصولا يُستنبط منهاء كما كان الإمام يتّخذ أقوال الشار+ أصولا يستتبط منها. 
فهؤلاء أوهموا أنفسهم أن أصول الأدلة الشرعية المتمثلة ف القرآن والسنة صارت 
بعيدة عنهم فليس عليهم العودة إليها في معرفة أحکام النوازل» بل يڪتفون 8 
أحكام تلك الوازل إلى ما يحفظونه من أقوال أثمة المذهب لأنها هي الأقرب إليه.. 

وفضلا عن فساد تشبيه هذا القسلسل في الأستدلاال العقل بالقياس ف 
الشرعيات» قإن هذا التسلسل في الاسعدلال العقلى نفسه لا يُسلَّم له» فليس هناك 
دليل على أن الناس في الواقع يلتزمون بهذا التسلسل في الالال وإثا هو جرد 
تنطير فلسقي لا يطابق الواقع. 


# ان قر الایل لابدنه سانل التبا واي سے لی شرو عو 
امسا سس أن يڪون الحڪم الوارد في الأضل عشرل المي بت ك 
العقل سبب شرغيته» ويكرن ذلك الإذراك إما بثاء غل إشارة النص الشرعي» إما 
تصرجڪا وإما ایماء» أو بناء على ما يدركه العقل من مناسبة بین ال en‏ 
أوصاف ل ا لحڪ.. 

کے ق لآ مكرنق الاصل مرل به عن القاس : سل آنا یتین قد که 

عل خلاف القاعدة العامة. وهذا الذي قال فيه الإمام الشافعي: "ما كان لله فيه 
جسم تکشر کم تت ارییں الله سنه بتخفيفِ في بعض | رض دون پعض؛ 
عَيلَ بالرخصة فیما رخص فيه رسول الله» دون ما سواهاء ولم يَش ما سواها 
عليهاء وهکذا ما کان لرسول الله من حڪيم عام ڊشيء ثم س فيه سنَةٌ تفارق 
كم العام" هذا مذهب بعض الأصوليين مثل ابن خويز |مندادء وابن نصرء 
وأصحاب أي حنيفة. 

ویری بعض ال سرن -منهم الباقلانيء واو إسحاق الشيرازي» والباجي؛ وابن 
شد اسن چوا زالقياس عل ما ررد به الخر الغا للقاجدة الما واستدل الپاج 
عل ذلك ا ما ورد به اللخبر أصل قب العل به» فچاز أن تبط منه معن 
يقاس عليه» كما يجوز ذلك إذا لم يخالف القياس. ولأن المخصوص من العموم 
جوز القياس عليه ولا يمنع منه عموم النطق. 

وفصل الغزالي في المسألة وجعلها على أربعة أقساء:" 

أحدها: ما اسثني من قاعدة عامة وحْصّص بالحڪم؛ ولا يُعقل فيه معنى 
التخصيص» وذلك مشل ثبوت خصوصية الي بي بالزواج با كثر من اب وبالزواج 


(۱( الشافعى» الرسالة. ص 0 0. 
7 الباجي» إحكام الفصول» ج؟» 5 
(۳) الغزالي» المستصفی» ج۲ ص ٠١١-٠١۱‏ . 


۲۸۹ 
دون مهر؛ و خصيیص شهادة خزيمة جعلها تغدل شهادة ر-جلین» وخصيص ی برده 
بإجزاء العناق ف الأضحية. فهذا لا يصح القياس عليه؛ لأنه فهم من النص ثبوت 

الک ق خت رومد رل باتقیای عليهايطال الان اقا 

الغاني: ما استتنى من قاعدة سابقةء ويفهم فيه معنى الاستثناء. فهذا يقاس عليه 
کل مسال دارت بين المستشنى والمستبقى وشاركت المستشنى فى علة الاستغناء. ومغاله 
استشناء العرايا من قاعدة الرباء فقد استشنى للحاجة» ننقيس العتنب عل الرطب 


لکونه في معناه. 


فتلحق بالنوع الأول الذي لا قياس فيه» ام تلحق بالنو ع الغاني الذي فيه القياس؟ 
ومثال ذلك قول الي ¥ في شهداء آحد: 'زملوهم بڪلومهم ودمائهم". فقد جعلها 
اہو طا خاس وھا أحد» ولم يقس عليهم غيرف . الشهداء» فقال بغسل 
الشهيد. ركذلك في الرجل الذى مات رما اذ قال فيه | سول 0 : "لا روا 
رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة بلي" فجعله أو حنيفة خاصا به ول 
I‏ 

الحالث: القواعد المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها وان كان معناها معقو ل 
پاق پس اتر ا سے ایا ة والمسح على الخفين» فرخص السفر ثبتت 
بالمشقة ولكن لا يقاس عليها مشقة أخرىء لأنها لا يماركها غيرها في جملة 
معانيها ومصالحها. وكذلك رخصة المضطر ف أكل الميتةء والشفعة ف العقار. 


الرابع: آن لا يڪون الحڪم ثبتت خصوصيته بالرسول له مغل زواجه من أکثر 
ن أربع ساءء أو الزواج بغير مهرء أو يون خاصا بأحد| الملسلمين مغل شهادة 
اا جعلها البي 4 جشهادة اثنين» أو رضاع الكبير على رأي من یری أنه 
کن خاصا بسالم مول ابي حذيفة. 


لمطلب الثاني: الفزع ‏ 
الركن الثالث: الفرع: هو الواقعة التى يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل. 
يشترط في الفرع ما يأتي: 
-١‏ أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع» وتكون متساوية في تحققها بين 
الفرع والأصلء لأن ذلك التساوي في وجود العلة هو أساس القياس. 


-٩‏ أن يكون الفرع غير منصوص عل حكمه؛ لأن المدف من القياس هو 


إثبات كم لحادثة جديدة غير منصوص على حكمهاء فإذا كات الحادثة منصوصا 
غل نها ل َد خناك ساجة إلى استسال القياس. 
ثبوته شك» فيفضل عدم العمل بذلك النص والعمل بالفياس بدلا منه» فيقيس 
تلك المسألة عل أصل من الأصول. وهنا يكون قد أجرى القياس على فرع ورد فيه 
نقص. وهي المسالة التي يُكَرْجَمٌ ها في بعض كتب الأصول بالفعارض بين القياس 
وخبر الآحاد» أو تقديم القياس على خبر الآحاد. 
المطلب الخالث: الغلة 
الركن الرابع: العلة 
تعددت تعريفات الأصوليين للعلةء والسبب الأساس في اختللافهم في تعريفها هو 
اختلافهم في مسأالة تعليل أفعال الله تعالى: هل هي معللة بمصالح العباد أًم لا؟ 
فالاصضولیون الذين یطوق ا مسألة تعليل أفعال الله تعالل نظا ة سلةء وهم عادة 
من الأشاعرة» جعلوها علامة على الحم تنبا لععريفها بالياعث أو الموجب» 


فعرّفوها بأنها: المعرّف للحُڪء أي الوصف الذي يڪون دالا عل وجود الحڪ.. 
رهو الذي جزم به البيضاوي واختاره الرازي وأكثر الأشاعإة.° 

ویب إلى الإمام الغزالي أنه عرف العلة بأنها: 'الموجب لا لذاته بل ججعل الشارع 
إياه موجبا للأحكام". وهذا الععريف مأخوذ عا ورد في كتابه شفاء الغليل: 'والعلة 
موجبة؛ أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة» عل معفى 
إضافة الحم إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقةء وإ كنا نعلم أنه إنما يجب 
بإججاب الله تعالى» ولكن ينبغي أن نفهم الإڃجاب كما وره به الشرع وقد ورد بأن 
السرقة توجب القطع»ء والزنا يوجب الرجى."" 

الواقع ن الغزالي لم يقتصر عل تعريف العلة بهذا الفعريف» بل وردت عنه 
تعريفات أخرىء فهو أحيانا يشير إليها على أنها علامة وأحيانا بذكرها بأني 
الباعث» وأحيانا أخرى يصفها بالمؤثر. ومن ذلك مثلا قوله في المستصضى: 'وأما 
الفقهيات فمعن الغلة فيها العلامة ١"‏ ويقول في مسالة إضافة حم الأصل إلى 
اص أو العلة: "فإنا لا تعن بالعلة إلا باعت الشرع قل املك ريقرل: "العلة 
في الأصل: عبارة عما يتأثر المحلَّ بوجوده» ولذلك سمي المرض علة» وهي في 
اصطلا ح الفقهاء عل هذا المذاق."“ 

يظهر من هذا آن الغزالي لم يلتزم بتعريف واحد للعلة» بل یری أنها تتردد بين 
معان ثلاثة» ذكرها في كتابه شفاء الغليل* هي: العلامة المعرفة أو الضابطة لحل 


0 انظر: شرح الإسنويء ج ۳ء ص۳ والتلویح عل التوضیح» ج ۲+ ص۱٥۵»‏ ر ضة الناظر» ج ۲» ص۳٠٠‏ . 
(۴) انظر فى ذلك مغلا السبکي» الاج ءج ۰۲ ص۲۹ ٠‏ وشرح اللإسنوي على لنهاج» ج۳ ص ٥۳_٥۲‏ . 
(۳( الخزالي» شفاء الغليل» ص٤١‏ . طبعة زكريا عمبرات 

)4( الغزالي» المستصفى» ج۲» ص٦٠٠.‏ 

. ٤٦ص‎ »۲ الغزاليء اللستصفی» ج‎ )١( 

(7) الغزاليء شفاء الغليل» ص .٠١‏ 

)۷( انظر: الغزالي» شفاء الغليل» ص۱۹٩‏ وما بعدهاء وص ٥۳۷‏ ومابعدها. ` 


(EE 


ا لحكمء» والباعث الداعي إلى الحم وهو وجه المصلحةء والللبب الموجب للحڪم 
الذي يتنزل في الإيجاب وإضافة الموجَب إليه منزلة العلة العقلية بنصب الشر ع. 


وعرفها كل من الآمدى وابن الحاجب بأنها : الباعث عل الجك.. يقول الآمدى: 
"اختلفوا فى جواز كون العلة ف الأصل بمعف الأمارة المجردة| والمختار أنه لا بد أن 
تكون العلة فى الأصل بسعنى الباعثه أى: مشتملة عل ججبة صاطة أن تكون 
مقصودة للشارع من شرع الحڪم." 

ويقول ابن الحاجب: "ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث» أي. 
مشتملة عل کا مقصودة للشارع من شرع الحجڪء؛ لأنم ذا كانت رة أمارة 
-وهي مستنبطة من حڪم الأصل- کان دورا.““ 

ويُنسب إلى المعةزلة تعريفها بأنها: "المؤثر في الحم بذاته ولم جد في كتاب 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي تغزيفا للعلة بهذا الععريف 
المنسوب إلى المعتزلةء ونما ورد عنه في تعريفها قوله: 'والعلة هي التي لاأجلها يثبٹ 
ا لحكم٠‏ وقوله: "العلة هي الطريق إلى الحكم* وقوله: وما العلة في عرف 
الفقہاء فق ما اتوت كا شرعيا رلا ييه آن تكرن فة هذا القعريف إلى 
المعتزلة ظنًا من الأصوليين أنه لازم قوم بالعحسين والعقبيح العقليين. 

رقد سلك المتابلة مسل غلقا ف تعريف العلة فذكر |بن البجار الحتيل أن 
مصطلح العلة استعير من التصرف العقلى إلى العصرف الشرعي فجعل فيه لمعان 
ا:2“ 


(۱) الآمدي» الإ حکام» ج۰۳ ص۲۸۹. 

(6) عفد الدین الآچیء: شح فصر المکھی: می ۹2 

(۴) راجع: شرح السنوي» ج٣‏ ص۳٥٠‏ السبکي» الا بہاج» ج ۳ء ص۰۲۹ جمع | لجوامع» ج۲» ص ۲۳۲. 

. ٤٤٤ص آبو الحسين البصري» المعتمد في أصول الفقه» ج۲»‎ )٤( 

)٠(‏ راجع في هذا وني تفصيل المعاني المذكورة: ابن النجار» شرح الكوكب المثير» ص۳۷١‏ ابن بدران» 
اللدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۸٥١۱‏ وما بعدهاء ابن قدامة» روضة الناظر» ج۰۱ صض‌۹-۱۰۸١٠.‏ 
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ما اوخ اا شرعيا: أی ما و جد ده ا لحڪم لا حالة» اى طعا وهو 
المجموع اک من مقتضه ای من معتضی ا لمحڪم- | وشرطهء ومحله» وأهله» 
تشبيها بأجزاء العلة العقلية. 

مثال: وجوب الصلاة: حم شرعي» ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة» وشرطه: 
أهلية المصل لعوجّه الطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغاء وله : الصلاةء وأهله: 
المصل. و جموم هذه الا ريعة وس غلة 

- تطلق العلة عل مقتضي الحم الشرعي» وهو المعفى الطالب للحكمء وإن 

تخلف الحڪم عن مقتضيه انح من الحڪم او فوات شرط|الحڪ.. 

مثال: اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارةء فتسمى للحڪم؛ وان کان 
وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين: الحلف الذي هو اليمين» والحنث فيها. 
لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضى له» فاعتبر هو العلة. 

۴- حِكمَةٌ الحكم: وهي المعنى المناسب الذي ينشاً به الجڪم» مثل مشقة 
۹ س وچا ران ا وجوب لرک والايية لمح 
ذمة مالك التصاب علة allie,‏ وجوب ب الیکا ۷ القاتل ابا ا القصاص. 


وعند المقارنة بين تعريفات جمهور الین وبين تعريف الحنابلة يتبين لا 
الا 


)۱( العلة هنا تشبه السبب» إذ أن اليمين سيب الكفارةء والنصاب سبب الزكاة| انظر في ذلك: الغزالي» شفاء 
الغليل» > ص٤۹٤‏ وما یعدها . وهو ما يسميه النفية: السب الى د تا سببا تجازا" انظر: السرخحي» 
اضيول الس ر خسى» TE‏ ص٤‏ ۳ وعد العزيز البخاري» اكش ١‏ رار عل البزدوي» ج٤“‏ 
۱١‏ : 


ا لحم وشرطه وحله وأهله- على مفهوم العلة العقلية. فعلّة القطع -مثلا- هي 
سرقة مضافة خصروصة» فلا يضاف ا لحڪم عقلا ا السرقة الطلقةء ولا e‏ 
السرقة المطلقة عن قيد الإضافة علة. وتكون العلة هي سرقة مقيدة ججميع 
قيودهاء فيدخل ف ذلك أوصاف الفاعل والمحل. ونفس الأمر لى القتل والزف. 
فا ای فا دی اسم الان کی اام م ب حدوثها؛ فالحادث 

المتجدد هو السرقة والقتل والزفى» وأما اوضاف الفاعل والمجل فسابقة. ويضاف 
الحكم إلى الحوادث لا إلى أوصاف الفاعل والمحل؛ وإن كإنت أوصاف المحال 
والفاعلين شرو طا لحصول اللإقاضصد. وقل اعتمدوا ف لسمیتهم 8 عل قضبة عقلية 
في الإضافة هي: إن الذات الموصوفة بصفات إذا أوجبت حكما أشارت العقول إلى 
الذات دون الصفات» فإن الصفات توابع > فلا تجعل رکنا م لذات ولا جزءا من 
الموجب. ومشال ذلك أن الكتابة اذا حدٿت من جهة الڳاتت أ اطضیفت ال الوت !د 
إلى العلم والقدرة والقصد والإرادة وغيرهاء وإن كنا نعلم أن ذإت الكاتب لا تحدث 
الكثابة إلا بعد الأتضاف بهذ الصفات ° 

رق شاع في كفب أصول الفقه العامة ريف العلة بألها: الرصف الاه 
المنضبط الذي يشتمل عل المعنى المناسب للحڪ..° 
اتيا :مالف الله 

المراد بمسالك العلة الطرق التي يتعرف المجتهد من خلاها على علل الأحكام 
الشرعية؛ ويعبر عنها البعض بطرق إثبات عله الأصا. 

قسمها الغزالي إلى إثبات العلة بأدلة نقلية» وهي: النص الصريح» والإيماء 
والحنبيه» وإثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الجطڪم» وإثبات العلة 


(۱) انظر في هذا: الخزالى» شهاء الغليلء ضر 2۹٤‏ ومابعدها. 
(۲) انظر: عبد الفتاح حسيني الشيخ»› دراسات فی أصول المقه» ی۱ ٣٢‏ 


۲۹| 

بالاستنباط ويطرق الاستدلالء وهي: السبر والعقسيي» وابد ء المناسبة للحڪ.. أما 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل فهي: سلامة العلة الى ببديها المجتید س 
المحارض» واطراد العلةء والطرد والعكس. 

وذكر الرازي من مسالك العلة عشرة» هي: النص» والإيماء والإجماع والمناسبة 
والعأثيرء والدوران» والسبر والعقسيم» والشبه» والطردء وتنقيج المناط. 

وعد تدقيق الفظر فيما يذكره الأصوليرن من مسالك |غخلص إل أن اللسالكى 
الحقيقية للكشف عن العلة ثلاثة فقطء هي: النص» والإيماءء والمناسبة. وفي ما يأق 


نورد تلك المسالك التي يذكرها الأصوليون مع بيان ما يصلح منها ان يڪون 


۹~ الحص: 


هو اهم سالك لن بیان الشارع تة اة الحجڪم. فه الامدي بقوله: "هو 
ان يذکردليل فن الکتاب أ و السنة عل الععليل بالوصف د 8-3 موضو ع له في اللغة» 
من غير احتیاج فيه إلى نظر واستدلال " 

ويدخل في النص ما يڪون ظاهرا في الدلالة عل الد ڀل؛ سواء کانت دلالة 
قاطعة أو ظنية. 

القسم الأول مھا يدل عل العلية دلالة قاطعة: وذلك ن يقال: لعلة كکذاء أو 
ي“ ومن أجل" 

ومن آمغلة (): قرلہ تعای: مما ی رید تھا وط روتک زک لا یکی عل 


اقش سے 


المُومِيِينَ حرج ف أ ازوج أدعِيايهراد افضرامني و وان ا مر الها ھر کراب eV‏ 


)۱( الآمدى» الإ حکامء ج ۳ صن ۱۷۷ 


اف 


کر فو کے 


وقوله تعالی: وک لیک دولة بین الت ی4 الد ۷ وما ورد في سورة 
(الحديد: ۳؟)ء وسورة (التحل: .)۷١‏ 

ومن أمثلة (من أجل): قوله ب فيما أخرجه البخاري عن |سهل بن سعد قال: 
اطلع رجل من جُخر في حُجَرٍ الي ومع البي مِذرى يحك به رأسه» فقال: لو أعلْ 
أنك تنظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستغذان من أجل الإصر""' ومنها: قول 
في حديث الدافة الى دفت على المدينة في عيد الأضحى: "إنما نهيتڪم من أجل 
الدافة الى دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا."“ 

القسم الخاني: ما يدل على العلية دلالة ظاهرةء وقد اختلف في عددهاء فجعلها 
الإسنوي ثلاثة: أوها: "للام" ومثلوا له بقوله تعالى: قر آل اة دلوك اتسس 4 
[الإسراء: ۷۸] . وهذا المغال فى صحته نظر؛ لأن الععليل فيه غير ظاهرء بل هو لتحديد 
وقت الصلاة. والخاني: "إن" ومشلوا له بقوله ية في المُخرم الذي وقصته ناقته: ". 
ولا تغطوا وجهه فانه بُبعٿ بلي“ وقوله 8 طهارة سؤر إلقطة: "إنها ليست 
یواست ی ایو فر فات". والغال: "الباء" ومشلوا له 


س ا 


بقوله تعالی: ظ TEA‏ ر شد تاب 0د 4 
وجعلها الآمدي سے : اللام» والكاف» ومن“ ون وا و وزاد البعض 


NT 
حروفا اخری.‎ 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب الاستتذان من أجل البصر. 

)؟( صحيح مسلم» کتاب الآضاحي» باب بيان ما گان مِنَ التهي عن اكل وم الاه اجي بعد اث ني اول 
الإسآام» وَبَيانِ تخو واباحته ولل می شاء. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الحج» باب .)۱٤(‏ 

)غ( موطاً مالك» كتاب وقوت الصلاةء باب الطهور للوضوء. 

. الآمدي» الإحكام في أصول الأحکام ج٣ ص۲۷۸‎ (o) 

3 انظر: عبد الحكيم السعدي» مباحث العلة ي القياس» ص .٠٠٤- ۳٠١١‏ 


[AVÊ 

والخلاصة أنها لف في ضبطهاء والأولى أن يقال إن کل ما رتب عل حرف من 

الحروف التي تفيد الععليل وحفت به القرائن التق تدل على التعليل كان ظاهرا ف 
الععليل. 


2 الإإيماء والتنبيه: 


قال الشوکاني في تعريفه: "وضابطه الاقتران بوصف. ل لم يڪن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداء فيحمل عل الععليل دفعا للاستبعاد"" 

وقد جعله الرازي والبيضاوي خمسة أنواع» وجعله الآمدي ستةء وأوصله 
الشو5ني إلى تسعةء وبعض ما ذكروه راجع للقسمة العقلية ولذلك لم يظفروا له 
بامقلة. كما أئك د شیا من العداعل پین ما یذک ض النص غير القاطع وما 
بذكر ضمن الإيماء والعنبيه. 

والأنسب في تعريف الإيماء والعنبيه ما ذكره حب الله بن عبد الشكور بأنه ما 
يدل عل عليّة الوصف بقرينة من القرائن؛ لأن الإيماء نوع من العنبيه والإاشارة إلى 
کون معئی من المعاني او ڃِكُمَة من اليڪَم هي علَة تشريعم حُڪم من الأحكاي 
وأداءٌ العنبيه في ذلك هي قرينة من القرائن. 

ومن الأنواع التي ذكروها للإيماء والعنبيه ما يأق:“ 

أولا: تعليق الحكم عل العلة بالفاءء وهو عل وجهين: أإحدهما: أن تدخل الفاء 
عل العلة ويون الحڪم متقدماء كقوله ييل في اش الذي وَقَصته ناقته: "لا 
تغطوا وجهه فإنه يبْعَتُ پل" ففیه تنبيه علي أن علة عدم تغطية وجهه عند 


(۱( الشوكاني› إرشاد الفحول» ج ص۱۱۸ 
(î‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ج٠٠‏ ص1۱۸ وما بعدها, 
)۳( صحیح مسلم» کتاب الحجح» نات ٩‏ 


۹۸ 
فيه آنه يبعث يوم القيامة ليا والغاني: ان تدخل الفاء ع الحڪم وتڪون 
العلة متقدمة»ء مثل قوله تعالى: والس ارق وسار E‏ یه ما 4 [المائدة: : [YA‏ 

ففيه تنبيه على أن علة القطع هي السرقة. 

انيا أن يحكم الشارع عل شخص بججحكم عقب علمه إصفة صدرت منه 
فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحڪم. ومثاله قوله ڳا من جامع زوجته في 
نهار رمضان: "فاعيق رَقبة' فان فيه تنبيها عل أن ا لجماع في نهار رمضان هو علة 
وجروب الكقارة. 

ثالقاً: أن يذكر الشارع عقب الكلام أو في سياقه شيئ لو لم يعلل به المڪ 
اک ا کقوله تعالی: ایا اموا إا ودی لاس رة من بوم ىة 
توا ل ز سے رآ ووو ای کلک کا ن کت ر ککنرر کج 4 دمه ۰١‏ فذکر الي 
عن ایی ي مبان يان آعم اا الجمعة يدل عل أن علة الح ي که ما 
من الصلاة أو شاغلاً عن المشي إليهاء وإلا لكان ذكره لغير فائدة. وعبّر الرازي 
والآمدى عن هذا النوع بالنهي عن فعل يڪون مانعا لما تقدم وجوبه عليناء فإنه 
تعال لا أرجب السي إلى الصلاة ة ونهى عن البيع علمنا أن علة النهي عن البيح هي 
اتاراج 


ی اام على الوصف بصيغة الشرط رایزام کقوله تعالی: # ومن 
ية 3 a‏ م EN‏ 0 ا افیا عض اله eae‏ 
وا لر عد ابا عطی ًا @ 4 (النساء: ۹۴ 


e:‏ : تعليل عدم اتم بی الات ماه کر تعالى: ۰ ولو سملا َه اررق 
اوو واو 
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کے رلک 0 بقدرمًامشاء ان ادوخ @4 117* لشو وی ¥[ 


.)١١( صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب‎ )١( 
. ؛ الآمدي» الإحکام» ج۳ ص۲۸۵‎ ٠١١-۱١ ٤ص‎ »٥ )؟( الرازى» المحم ول» ج‎ 


N ۴ 
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Î‏ الإجماع: 


عرفه الآمدي بأنه: آن بُذکر ما يدل غل ! حاع الأمة في عصر من الأعصار عل 
کون الوصف الجامع علة لحم الأصلء إما قطعا أو ظنا. وإضافة قيد (أو ظنا) عل 
ري من لا يشترط في ثبوت الإجماع أن يڪون منقولا بالعواتن ما من ډشترط ف 
نبوتة أن يون منقولا يالعواتر قيسقط هذا القيد. ويمفل الأصوليون عادة هذا 
المسلك باه ثبت الإجماع على أن علة الولاية على الصغير في ماله هي الصغرء 
فيقاس عل الولاية المالية الولاية الإجبارية في الزواج. وهو فمثيل فيه نظر؛ لأن كون 
الصغر هو علة الولاية على مال الصغير ثابت بالنص الشرعي» والإجماع على ذلك 
جرد اتفاق على أن تلك هي العلة. فالعلة في هذه الولامة كانت معروفة بالنص 
الشرشق قبل صل e‏ أما الإجماع فهو أمر جسل لعدم وجود آي احتمال 
لعلة آبغری. وپدللف يکن أ ن الإجماع في الحقيقة ليس م کا مسقلا للکوق 
عن العلةء وإنما هو أداة مؤكدة للعلة تجعل ثبوت عليغها قطعيا إذا كان الععرف 
عليها من خلال دليل ظني. وبيان ذلك أن المجتهدين لا يستيقظون من الوم 
فيجدون في أنقسهم جيعا علة واحدة كم من الأحكام فيصرسرن بها وخصل 
بذلك الإجماع» بل لابد ان پڪون کل جتهد قد نظ رف العصوص والقرائن للتعرف 
عل علَّة حُڪم من الأحكا وإذا اتفقوا على علة واحدة حصل بذلك الإجماع. ولا 
يون هذا عادة إلا فيما ثبتت عليته بالنص الصريح أو بالإيماء والعنبيه. 

وقد ضعف الباقلاني مسلك الإجاع من طريق آخر إوهو أن القائسين بعض 
الامة وليسوا كلهاء فلا ينعقد باتفاقهم إجماع وقعفّب 1 جۈينى کلامه تان المانعين 
للقياس ليسوا من علماء الأمةء ولا ينتقض الإجماع بخلافهم» ورد الشركاني كلام 
الجوين بأنه من التعصب الباطل .° 


)۱( الشوکانی» ارشاد القحول» ج٠‏ ۹ ١‏ 


ويرى بعض الأصوليين تقديم مسلك الإجماع غل ملك اللص في إثبات العلة 
عل اعتبار أنه أرجح من ظواهر النصوص؛ لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ!" وهو 
كلام فيه نظر؛ لأن المثال الذي يذكرونه للعلة المجمع عليها هو مثال لعلة منصوص 
عليهاء فيکون مضمون ذلك الجاع هو ذاٿت مضمون التصوص » و يڪون حاصل 
القول بتقديم الإجماع على اللص لا معنى له. فالإجماع عل الولاية على مال 
الصغیر مضمونه هو ذاته مضمون الآيات الى نصت ل ذلك فکیف يصح القول 
ياق الإجماع مقدم على النص؟ والحقديم والعأخير يقتضي أن پيڪون مضمون المقدم 
i rp r‏ خط hI‏ 
a hr h~‏ _ أمر يبعد - سا ب اوش 
الكبيرف العلل المستنبطة. 
- الشيه: 


وهو ما أليق فيه الفرع بالأصل امع يُشبهه فيه. وقد اختلف الأصوليون في 
تعریغه وبیان حقیقته عل أقوال » تفصيلها في الحديث عن قياس|الشبه. وسنورد هنا 
بعضا منها فقط تما يكن لبيان علاقة الشبه بمسالك العلة. قيل في تعريفه: "هو 
تردد فرع بين أصلين سَبَهه باحدهما في الأوصاف أكثر ."° وقيل: "هو الجمع بين 
الأصل والفرع بما لا يناسب الحم بذاته» لكنه يستلزم ما إناسب الجڪ.."”“ 
وقيل: "الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» ولڪن أل من 
الشرع الالعفات إليه في بعض الأحكام فهو دون المناسب» وفوق الطردي» ولأجل 


(1) الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲ ص۳١٠.‏ 
(۲) ابن النجار» شرح الکو کب المئیر» ج٤‏ » ص٥۸.‏ 
)۳( السنوي» نپاية السول» ج٠‏ ص٠‏ ۸؛ الرازي» المحصول» ج٥»‏ ضا ° 


شبهه بڪل منهما سي الي 

التتعريفان الأول والغاني يمثلان الاتجاء الغالب في تعإيف الشبه» حيث يقس 
الكثير من الأصوليين القياس إلى قياس علة وقياس شب. ويتبين من خلال هذه 
الخعريفات أن الشبه نوع من أنواع القياس؛ ٳذ هو يدور حال إلحاق فرع بأصل ٻناء 
على الشبه دون تحديد العلة الجامعة. وبهذا يكون الشبه نوعا من أنواع القياس 
وليس طريقا من طرق معرفة العلة. 

أما العغريف العالت الذي عل الشبه وصقا من من الرصف المناسب وأقل م 
الوصف الطرديء فإننا حت إذا سلمنا بصحته فإنه يكون جرد بيان لرتبة الوصف 
الشبهي وليس بيانا للمسلك الذي يعرف به ذلك الوصفا التعريف يتحدث عن 
روصف تم حديده» ولكنه بعد النظر فيه تبين أنه لم تتوفر فله شروط المناسبة وليس 
طردیا حضاء » بل أل من الشرع الالعفات إليه ف بعضل الأ یان. والسؤال: کیف تم 
تحديد ذلك الوصغف؟ فإن أجابوا عن هذا السؤال ببيان الطرين الذي تم به تحديد ۳ 
الوصف» قلنا: ذاك هو مسلك الكشف عن هذا الوصف» ولیس کونه شبها بين 


المناسب والطردي هو مسلك الكشف عنه. والسؤال الآّخ: 1 لارام اد الا 
العفت اليه في بعض الاأحيان؟ فإذا بيّنوا طريق ذلك» قلنا , لاما دأ عل ااا 


الشارع إليه هو الطريق الئي دلگ عل کرده رصقا وبهذا تبي ن ل ابمل 
ان ڪون سكا الهف جن الدله , سواء على مهب من بعل الشيه وتا من 


¢ الدوران: 


ویسی ايضا الطرد واک وهو عبارة عن وجود ا١‏ بوجود الوصف» 


۴ا ال 
واتعذامه باتعدام 0 

وقد اخغلف الأصرليون ف عد طريقا صحيحا لإثبات العلل الشرعية. اسعد 
المغبتون والافون بأدلة كثيرة لا حاجة للتطويل بذكرهاء وإخلاصتها أن الذين 
رفضوا الاحتجاج بهذا المسلك استدلوا بأن هذا يصلح في العلل العقليةء ولكنه لا 
يصلح في العلل الشرعية؛ لأننا رأينا الدوران يتوفر في كثير مإن العلل المتفق عل 
فسادهاء فدل ذلك على أنه مسلك فاسد. ما الذين احتجوا بهذا المسلك فاستدلوا 
بأن من طبيعة العلة -سواء قلنا بڪونها علامة عل الحڪ م ام قلنا بڪونها موجبا 
له- ان يوجد الجڪم بوجودها وينعدم بانعدامهاء ولا لم يڪن ها تأثير في الحجڪ.. 

وقد نقل ا لجصاص ال حنقي عن شيخه ابي الحسن الکرخي آنه کان ياي ان ڪون 
هذا دليلا في علل الشرع؛ لأن المختلفين في علة ربا الفضل يمن كل واحد منهم 
أن يستدل على صحة علته بوجود الحم بوجَردها وارتفاعه بارتفاعهاء مع الاتفاق 
على أنه ليست جميع تلك العلل صحيحةء بل المغترض أن الطحيحة واحدة منها 
فقط. وضرب الجصاص لذلك مغلا آخر وهو آنه يمڪن لقائل| أن يقول إن وجود 
الشدة في الخمر هو علة تكفير مستحل شربهاء وهذه العلة ‏ يتوفر فيها الدوران» 
وذلك لأن العصير لا لم يڪن فيه شدة٬‏ لم يڪمُر مستحله کم ا دلت قي 
الشدة صار حرا رأصبح مستحلّه كافراء فإذا زالت الفشدة وانقالب الحم علا زال 
ا لجكم بتكفير مستحله > فکان حڪم تڪفير المسفحل داقرا مع الشدة -موجودا 
بوجودها ومعدوما بعدمها- مع اتفاق الجميع على أن الشدة ليست علة لعكفير 
المستحل» وإنما علة العكفير هي استحلال حرم ثبتت حرمته قطعا بالقرآن الكريم 
والسنة الدبوية. ثم ضرب الجصاص بعد ذلك أمثلة لعلل يرئ أنها صحيحة توفر 
ایا ھی الرر انام ھاس ال اھر "ولیس يمتنع عندي ار ا کون اة داد 


.۹٤-۹٩۱ص ال سنو وي» نهاية السول» ج۳»‎ ؛۳٣٣-۳٣‎ ١ ج ۰ ص‎ ١ الآمدي» لاسكا‎ )١( 
ERE ا لجصاص» الفصول في الأصول» ج٤» ص‎ () 


عل صحة علل الشرح» وإن كان قد يوجد مله في حال إغير موجب لكون المعنى 
جنل وقد کزت آری ا الحسن لستعه لے ف أكثر المواضع. © 


والصواب أنه لا کان الدوران يحصل مح العلل الصحيحة كما يحصل مع العلل 
الفاسدة» وأن الذين اعتبروه احتجوا بوقوعه في العلل الصحيحةء والذين رفضوه 
احتجوا بأنه كثيرا ما يقع مع العلل المتفق على فسادهاء كان العحقيق أن يقال إن 
الدوران أسارة عل احصال كرون الوصف الذي توقر فيه الطرة والیكس اة 
صحيحةء ولكن لا َم بكونها علة بمجرد ذلك الدوران بل يسبرها المجتهد 
ويتأمل في مناسبتها للحم وفيما يشهد ها من شواهد الشرع فإن تبن مناسبتُها 
للحم كن ججموح الدوران والمناسبة دليلا قويا عل كونه| علة صحيحة. 
- الطرد: 

ذهب البعض إلى ن اطا العلة وجريانها مع ما ينسب اليها من حڪم دليل 
على صحتها. وذهب المحققون من الأصراليت الى أن ذلك لا يڪقى وحده للدلالة 
عل صحة العلة؛ لن هذا الطرد يحصل مع الأوصاف الي إتصلح للعلية ومع تلك 
التي لا تصلح للتعليل باتفاقء فلما كان الأمر كذلك احتاج إثبات علية الوصف 
إل اهار العار او الناسة رق رد القراك کل سن بش تیت ها معا 
واقترانه بھا دلیل على کونھا علة" بقوله: اقلنا غلطتم في قولطڪم ثبوت حکمها؛ لأن 
هذه إضافة للحڪم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل عل كونه علةء فإذا لم يثبت لم 
يڪن حکمهاء بل حال غلبة الظن عليه کان حڪم علته واقترن بهاء والاقتران لا 


والعلة الشدة*" | 


)۱( الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤ rt:‏ 
() الغزالي» المستصفى» ج۲» ص١٤٠‏ .. 


۷- السبر والتقسيم: 

السبر معناه الاختبارء والعقسيم هو استقراء ما يحتمل أن |إيڪون علة لشرع 
الحكم. والعقسيم سابق للسبر. وسمى بهذه التسمية لأن المسلنبط يستقرئ بداية 
الأوصاف التي تحتمل العليةء ثم يختبر كل واحد منها ليرى هل يصلح للعلية أم لا؟ 
وغ وع وکین 

أحدهما: العقسيم الحاصر: وهو الذي يون دائرا بين الي والإثبات» مثل قول 
الشافى في ولاية الإجبار على النكاح: إما أن لا تكون معللة أصلاء وإما أن 
تون معللة. وعل تقدير تعليلها: إما أن تكون معللة بالبكارة أو بالصغر 
وتعليلها بالصغر باطلء» فيتعين تعليلها بالبكارة." 


القاني: العقسيم المنتشر: وهو العقسيم الذي لا يڪون دائرا پين القي والإثبات» 
مغل قول القائل: حُرمة الرباً إما أن تكون معللة بالطعم» أو الكيل» أو القوت» أو 
المال. والكل باطل إلا الطعم» فيتعين الععليل به.“ 

والعامل فيما ذكري في السبر زالعتسي يبين أنه ليس سسلكا سقلا من مسالك 
الكشف عن العلةء بل هو وسيلة من الوسائل المتبعة للتحقق من علية الوصف بناء 
على مسلك من المسالك الحقيقيةء وهي: العصء» والإيماء والعنبيه» والمناسبة. فالجزء 
المتعلق بالعقسيم هو جرد استقراء للأرصاف التي يتصف بها |الأصل ويمڪن أن 
تكون علة للحكم. وبعد هذا العجميع يأتي الجزء المتعلق بالسبرء حيث يبدا 
المجتهد في اختبار تلك الأرصاف هل يصح التعليل بها أم لاء ويڪون في ذلك 
السبر مهتديا بالنصوص الشرعية والمناسبة العقليةء حيث يلش منها ما ألغاه 
الشارع» ويستبعد ما عَهدَ من الشارع استبعادذه ويستشني ما فيه المناسبة 


)۱( الإإسنوى» شپایه السول» ج٣‏ ص۹1 : 
0 الرازی» المحصول» ج٥٠‏ ص۷١‏ 2 


انتفاء ظاهراء ليستقر فى الأخير على الوصف الذي أشار إليه الشارع أو عُهدَ منه 
اعتبارًه في نوع ذلك الحكم أو جنسه. وبذلك يتبين آن الأداة الى يستخدمها 
المجتهد في الععرّف على العلة أثناء السبر والعقسيم هي اللص أو الإيماء والعنبيه أو 
المناسبةء وما السبر والعقسيم إلا طريقة لإعمال تلك الكواشف. 


۸ المناسية: 


ويعَبّر عنها أحيانا بالإخالة» وبالمصلحةء وبرعاية المقاصد. وقد عرفرا المناسب 
بتعريفات كثيرة أهمها أنه: "الوصف الذي يحصل عقلا م تيب الحڪم عليه ما 
بصلح ن يكون مقصودا من لبا مصلحة أو دافم م al‏ وعرفه الغرال أنه 


"ما کان عل منها ج المصالح» جیث اذا اة ا لحڪم ! | يه انتظہ" ° ا الموافق 
للمقاصد العامة للشريعة. 


والمناسبة قائمة عل الاستنباط العقل المهتدي بالشر ع حيث يستنبط المجتهد 
بالعقل وصفا يصلح أن يڪون علة مهتديا في ذلك بيا هو معهود في نصوص 
الشريعة ومقاصدها العامة. فمثلا الإسكار مناسب ليكون علة تحريم الخمر؛ لأنه 
ينتج عنه ذهاب العقل» فيسيء الإنسان قي عباداته ومعاملاته الدنيوية» وینتج عن 
ذللت فساد في عبادت وإيذاء لتاس ,اقساد لعلذةة ا e,‏ دل الشرع على هذا 

في نصوص تحريم الخمرء فقال تعالى: وات ایت ۲ لا قرا اسو وَأ 
تسای ا ا :۳ وقال تعالی: ا ا طن انق 
بتڪ ر الع دوه والبعصاءف مروا لیر وتش ےرعن راه و ون الصاوة 


اھ کے 


ا سمهو @4 [الائد: :11[ 
والمناسبة الى يبديها المعلّل قد تڪون ظاهرة سام بها المخالف» وقد تڪون 


)۱( ال سنوي نهاية السول» ج۰۳ ص٣۱‏ ۷۲-۷؛ الآمدي» الإحکام» ج۰۳ ص|٤۲۹.‏ 
(؟( العزالى» اللستصفى» ج۲ ضس۹ ۱۲ . 


| 
خفية وحل اختلاف بين العلماء. والأصل في المجتهد أنه لا يبلى حكمه عل مع 
إلا بعد تقليب وجوه النظر فيه مليّاء وحصول غابة الظنّ بأنه معقى مناسب 
للحڪ.. أما ما يذكره الجدليون في كتبهم من استدلالات طردية مع ادعاء المناسبة 
ها نصرة للمذهب ونقضا للمذهب المخالف» فهي عا لا ينبغي | وض فیه؛ لن هذا 
الأمر دين» وليس جرد جدل بغرض الانتصار للمذهب. 

ويورد المتأخرون من الأصوليون -بداية من الغزالي- عند ذكر المناسبة تقسيمات 
للمناسب. وهي لسيت من صميم مسلك المناسبة في الكشف| عن العلةء بل من 
باب الاستطراد» ولذلك فإنه لا حاجة إلى ذكرها هناء والأولى ذكرها في موضع آخر 
يناسبها. 
تاتا شروط الة: 

ک اق قن سیت ایخ ینان بوا ی ااا ل جور 2 ال 


عما هو موجود 1 في الأصل. وهذا شرط صحة | ستخدامها ف قيا العلةء وهو شرط 
مغفّق عليه بين القاتلين پالقاس ا که لا ومن القاس يدون ذلك. 


الاصل دون 38 تتعدی ل رة ۴ مسألة لا ڪان : 
ولكن نذكرها حت يكون القارئ على بيّنة من حقيقة | 
الاطلاع عليها في كب الأصول. 

تذكر كتب الأصول أن الحنفية يقولون بعدم صحة التعليل |بالعلة القاصرة» في 
حين يرى جمهور الأصوليين صحة التعليل بها. 

وقبل الخوض في استدلالات الطرفين؛ ينبغ 
عدم اسقخدام العلة القاضرة ق القياسء ای یز اوا 


ل۷ 

يرى الحنفية أن الهدف من البحث عن العلة وإبرازها مقصور عل القياس» 
فالحاجة قائمة لإظهار العلة المتعدية لصحة استعماها ف القياس» آما ما لم تظهر له 
ما ن كام قلا مايا لتغوض في بيان علد ادر 4 
تت النص عن استخراج علة لإججايه فلا معقى لاسرا اا ا ر 
وهو بذلك یری أن الاجتهاد في استخراج العلل إتبا د ون للحوادث الى تتاح 
إلى الاجتهاد لمعرفة حكمهاء > ويذهب إلى أن العلة لا فى إعلة إلا ذا كانت صالة 
للقياس بها على المنصوص» وكل علة لا يقع بها قياس فليست بعلة. وقد نص 
ا لجصاص عل أن سيب اعتراضه عل التعليل بالعلة | القاصرة هو أن المخالفين من 
ای پان من بد ایس ب الحنفية بأز ا العلة التي بوا عليه 
متعدية إلى فرع 

يتبيّن من كلام الجصاص أن النزاع في صحة الععليل بالعلة القاصرة له علاق: 
با مجدل في المسائل الفقهيةء وسعيا إلى قطع الاعتراضات التى يوردها بعض فقهاء 
الشافعية بالعلة القاصرة على بعض العلل عند الحنفيةء ذهب الحنفية إلى القول 
بفساد التعليل بالعلة القاصرة من الأساس. 

أا الذين بشرلرن بص العسلين بالا ١‏ القاصرة» فمراده لم آنه يصح اليح عن 


از تا سے ایا ی س س سیه آم اسي ۾ لان 


)۱( الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤۰‏ ص۳۹٠.‏ 
)٩(‏ الجصاص» الفصول في الأٴصول» ج٤۰‏ ص۱۳۹-١٠٤٠.‏ 
FF‏ الجصاص. الفصول في الأصول» ج٤ء‏ ص .٠٤١‏ 


أولا عن العلةء فإذا تبينت له» نظر بعد ذلك هل هي متعدية إلى الفرع فيتخذها 
اساسا للقياس» أم هي قاصرة على الأصل فيحجم عن القياس عليها؟ وإذا تبين نها 
قاصرة فإن ذلك القصور لا يعود عليها بالبطلانء ولكن غاية الأمر أنه يمنح من 
استعسافا لاقياس" 

ونظرا لكرن العلة القاصرة لا تغيد ف القياس؛ ذإن بعض القافلين بصححة إضافة 
الحم إليها يرون الاقتصار في إظهار العلة القاصرة على ما كان منها منصوصاً° 
وکانھم پرون أن الععليل بالعلة القاصرة إذا كانت منصروصة هو | جرد إظهار لا هو 
معلوم بنص الشارع» أما غير المنصوصة فإنه لما كانت لا حاجة إليها في القياسء لم 
يكن هناك داع للاجتهاد في البحث عنها؛ لأن ذلك إهدار للجهد في ما لا حاجة 
ال 


أما عن فوائد فسَّبة الحم في الأصل إلى العلة القاصرة فيإكرون منها ثلاثة 
فوائد: الأولى: معرفة وجه اليكمة من شرع الحم والمعنى الذي تتعلق به 
اللصلحةء وهو أمر يبعث في النفس الطمأنينة والقبول. والانية: إعدم استعماطها في 
القياس بعد أن تبيّن قصورها. الفالغة: أنه ربما حدث فرع يوجد فيه ذلك المعنى 
فيلحق بذلك الأصل بتلك العلة الق كانت تبدو قاصرة." ومثال هذا الأخير 
مسألة قياس الأوراق القدية عل الذهب والفضةء حيث أن الفهاء عللوا حرمة 
الربا في الذهب والفضة بأنهما أثمان الأشياء» وهي علة قاصرة غليهما. ولڪن ف 
زمتنا ظهرت الأ وراق العقدية الى صارت ثتّخذ أثمانا للأشياء بعوضا عن الذهب 
والفضةه فأصبح الربا خجري قيها قياساً عل الذهب والفضة 


)؟( الغزاليء المستصفى» ج؟› و کا 
)۳( الشبرازي» التبصرة» ص ٤ ٥۳‏ ؛ الباجي» إحكام الفصول» ج۲٠‏ ت 


e 
آڻ تڪون:٠ ملا وتا ماديا السب لاا لدا آن لر یتس من‎ 
الشارع أو إجماع من | لعلماءء أو تظهر بالنظر العقلي دون أن يوجد دليل عل‎ 
اعتبارها من نص ااا وما ثبتت مناسبته بالص أو الإجماع مراتب» فما کن‎ 
ف أعلاها اصطلح العلماء على تسميته المناسب المؤثرء وما كان دون ذلك اصطلحرا‎ 
على قسميته المناسب الملائم» وما كان اعتبار الشارع له الم يحصل سوى في حال‎ 
واحدة اصطلحوا عل تسميته المناسب الغریب» وما لم يشهد له نص خاص ولکده‎ 
مندرج ضمن قواعد الشريعة ومقاصدها العامة اصطلجوا عل تسميته المناسب‎ 
السا‎ 
: التعليل بالوصف الطردي‎ 
^° الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه ولا تأثير ولا شبه.‎ 
بغ المستكل أو‎ he والوصف الطردي ما أن يڪون جزءا من الوصف الا‎ 
تڪون العلة كلها وصفا طردياء ولعلماء الجدل كلام في الحال الأولى لا حاجة إلى‎ 
ذكره هنا لقلة فائدته» ولكن الذي نورده هنا كون الوصفل الطردي وحده مستند‎ 
المعلل.‎ 
ذهب جهور الفقهاء والأصوليين على عدم قبول الوصف الطردي“ واھ‎ 
الملاءمة في العلة» ومعنى الملائمة أن تكون موافقة لله اقول کن رسول الله‎ 
وصحابته» غير نائية عن طرَقهم ي الععليل؛ وزاد الحنفية شرط كونها مؤثرة‎ ١ 
وا كتفى بعض الشافعية بڪون الوصف مخيلاء أي ناسا‎ 


(۱) انظر: : ابن آمير الحاج» التقرير والتحبير» > ج ۰۲ ص۱٣۲٠‏ ابن السبكى» مح الجوامع ج۰۲ ص۸ 1 

(۴) انظر: الس ر خسى» آصول السرخسي» ج ۲» ص۰۱۷۷ آل تيمية» المسودة» 2 ۰٤۲۷‏ الغزالی» المستصفى: 
ج ۰۲ ص۷ ۰ 

(۳) انظر: السرخحسي» أصول الس رخسى» ج۲ ص۱۷۷ . 


1۰° 
٠‏ قال السرخسي في العلل الطردية: "هذا النوع ما لا يخفى| فساده على أحد» ول 
يُنقل من هذا الجنس شيء عن السلف» وإنما أحدثه بعض |لجهال من كان بعيدا 
عن طريق الفقهاءء وأما علل السلف ما كانت تخلو عن الملاءلمة أو العأ .© 

وقال الغزالي -بعد أن مَل للطرد المحض بقول القائل ف إمسالة إزالة المجاسة 
با لخل: مائ لا تبنى القناطر عل جنسه»ء فلا تزال النجاسة به کالدهن-: "فهذا طرد لا 
نقض عليه ولا يستجيز العمسّك به من آمن بالله واليوم الآخرإ" 


التعليل بالسبب والتعليل بحكمة السبب؛ 


ا لحڪم الذي يڪون له سبب وللسبب حكمة هل يمڪل فيه الععليل بحكمة 
السا ع ل أو بعبارة أخرى إلى أي شيء يضاف الحم ! سیپ آم إل سک 
السبب؟ ومثال ذلك عقوبة الزاني: سببها الزناء والحكمة من |العقوبة على الزنا هي 
الزجر عن قضاء الشهوة في الحرام. فهل يقاس اللواط على الرنا؟ فالفقيه الشافى 
يمڪن أن يقول ثبعت العقوبة في الزنا لعلة كذاء وهذه العللة موجودة فى اللواط» 
فيجعله سببا للعقوبة وإن کان لا يُسى زنا. أما الدبوسي فإنه یری أن الحڪم يتبع 
السيت دون خكمة السببة وإنما الكمة ثمرة وليست بعلك فلا يرز أن يقال 
جيل القتل سببا للقصاص للزجر والردع» فينبغي أن يجب القصاص على شهود 
القصاص لسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل. 


اشتراط الائعکاس 2 العلل الشرعبة : 


العكس هو التلازم في النضء» أي كلما انتفت العلة تی السلول واشتراط 
مکی ي امال الشرعية يقوم على أساس أن الحكم ينتضي إذا انعفى دليله (أي 
(۱( ) السرخسى» أصول الس رخسي» ج۲٠‏ و 


(۲) الخزاليء المنخول» ص۲٤‏ ۳»> ص۷٦٤‏ . 
(۳) البناني» حاشية البناني» ج۲» ص۸٥۲.‏ 


i‏ ا 

علته). وقد اختلفت كلمة الأصوليين في اشتراط العكسل في العلل الشرعية عإ 
فشكا شي 

ذهب البعض إلى اشتراط الانعكاس جلة في العلل الشرعيةء وقال الجويني عن 

سرا المد هي "ودا مدهب مهجورء وع قلة البصرة ٌ وله لست اعدا مدال 


معدا پیا 


وذهب آخرون إلى عدم اشتراط العكس في العلل الشرعيةء وهو مذهب 
المعتزلةء والحنابلة سانير والراري* 

وذهب البعض إلى اشتراطه فى العلل المستنبطة دون المتطرصة. 

وعد العظر في كلام الأصوليين حول هذه المسألة يتيين) أن الأمر يتعلى بقضة 
جواز تعليل الحم الواحد بأكثر من علةء ولذلك فصل الآمدي في المسألة حسب 
الا 

١‏ إذا كان بجئس الحكم العلل له علة واحدي وذ ا كتليل چنس وجروب 


القصاص قف النفس بالقتل العمد العد ا العکس فیه» ولزوم 
انتفاثه عند ائتفاء عاته؛ لن الحڪم لايد له من دليا: وا ê‏ ت ال يودي ك م 


وجود الدليل. 

- إذا كان جنس الحكم المعلل مُعَلَلاً بلّلء وذلك مشل إباحة الدم بالقتل العمد 
العدوان» والردةء والزفى في الإحصانء وقطع الطريقء فلا شك أنه لا يشترط العكس» 
1 يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نقي جنس الجڪ؛ لجواز وجود فة ارغ وإنما 


۹ ۷ الجوینی› البرهان» ج۲ ی‎ (١۷) 

(۴) انظر: الرازي» المحصول» ج ۲-۲ ص٦‏ ۲۵ السبكي» الهاج في شرح ال اجاج ٢‏ کا ۷ 
(۳) انظر: آل تيميةء المسودة» ص٤۲٤٠‏ وقد نسبوه إلى جهور الفقهاء والأصو و 

)٤(‏ انظر: الجويني» البرهان» ج۰۲ ص٦۲٠‏ س۷ا 


GE 
يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل." وهذا مذهب الغزاليء“ وه الراجح.‎ 
اختلف الأصوليون حول جواز تعليل الحڪم الواحد بغلاین فا كثر وذلك عل‎ 

الاس الادة: 

بعتن فأاكثر Es‏ وهو اختیار أبن اا و-حجة ك أن العلل الثرعة 
جرد علامات» ولا مانع من نصب علامات عل شيء واحد» وأيضا وقوعه کما ف 
قغليل ققض الرضي يباسء واللممي والير ل والقاكل. 


- ذهب إمام الحرمين إلى عدم جواز ذلك شرعا مطلقاً مع جویزه عقلا والمنع 
ايار اهدي“ 


-٣‏ ذهب الرازي وأبن قا ا جواز ذلك ٤‏ العلة المنصروصة دون العلة 
المستنبطةء وهو قول الغزالي" والبيضاوي."" واستدلوا للمنصوصة بالوقوع» وللمنع 
في المستدبطة أن الحم فيها مستند إلى ما ظن المجتهد أنه إعلة لهء وظن بوت 
ا لحم لأجل أحد الوصفين يصرفه عن ثبوته لأجل الوصف الآ أولاجل جوع 


الو ف )0( 


)١(‏ انظر: الآمدي» الإحکام» ج۳» ص۳۳۹. 

(۴) انظر: الغزاني» المستصفى» ج۰۲ ص٤ .٠٤‏ 

(۴) انظر: السبکي» جمع الجوامع» ج۰۲ ص٥٤ ٠۲‏ السبكي» الإهاج» ج ۳» ص١۷1-۷.‏ 

.٠۷ ٤-۳۷۳ انظر: الإججي» شرح ختصر المنتھی» ج۰۲ ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الآمدي» الإحکام» ج۳ ص٤٤۳‏ وما بعدها. 

.۲۳٠ص انظر: السبکي» جع الجوامع» ج۰۲‎ )١( 

(۷) انظر: الغزالي» المستصفی» ج۰۲ ص .٠٤ ٤-۳٤۲‏ 

)۸( انظر: الإأسنوي» نهاية السول» ج ص ۰۱۲۲-۱۲۲ السبکي» الإبہاجء ج ۳ء س .۷٦-۷۵‏ 
)٩(‏ انظر: الاسنوي» نهاية السول» ج۰۳ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ السبكي» الإبہاج» ج۳ طس .۷٠-۷١‏ 


جاء ف الس لال تيمية: "والحلاف في ذلك لفظي يب؛ فان اسا ۷ يمن 
قيا وصفین کل منهما لو انفرد لاستقل با لجڪى» لڪن نقلول: هل الحڪم مضاف 
إليهماء آم إلى كل منهماء أوفي المحل حكمان؟"“ 

حجري المسالة آنه إذا كان لا أحد من العلل المدعاة , قل بإثبات الحڪم؛ فإن 
الأافر نورل ا أن : تلك العلل الدّعاة هي فى الحقيقة أجزاء علة واحدة و يڪون 


الحم ثابتا بعلة واحدة. 
أما إذا قيل إن كل واحدة من العلل قسعقبل باثبات | م؛» فانه ینظر: 
اذا کانت الأحكام الغابتة بتلك العلل ی أحکام عن خحلفةم ولیست کا واحداء 
یکا لا یدل سالا قت ماله عليز الست پانین هذا فضلا عن الشك في 
ورك أضاد 


اما إذا كان الجكڪم واحداء مثل قوم في تعليل نقض الوضوء بالمس» واللمس» 
البو والغائط؛ فهذا في الحقيقة تصوير خاطى للمسألة؛ لأن هذه النواقض لا 
تنقض الوضوء في وقت واحد» وإنما يون الناقض ما حصل منها أولاء أما 
النواقض التي تحصل بعد ذلك فهي ليست تراقض؛ لأنها ل د على حالة وضوءء بل 
ڄاءٿ بعد ان انتقض وضوء الشخص» ولذلك فهي لا تعد علة لنقض الوضوء ف 
تلك الخحال. 
خلاصة؛ 


بدا القياس ف الصدر الأول بمعناه العام» الذي يعنى الجمع بين المتماثلين ورد 
غير المنصوص عليه إلى المنصوص عليه؛ ولذلك كانوا يسادلون عل مشروعيته 
بمشر وعية الاواة بالرای» وسوی الشافیي بینه وبين | الاح اک ثم تطور بعد ذلك 


(۱) آل تيمية» المسودة» ر۲۷ 5 


إلى معناه ا لحاص الذي استقرّ عليه المتأخرون من الأصوليينء وهو المع بين أصل 
وفرع بعلة مشتركة. 

وقد اشن لزاع ف القياس» فوجد ف طرف القائلين له م ه کله من ذهب ا 
إخراج النافين للقياس من داثرة علماء الشرع» وف المقابل جا ابن حزم الظاهري 
يصف القائلين بتعليل الأحكام والقياس بالعخليط والعناقض» والافتراء عل 
الشارع الحكيم» وتعدي حدود الله تعالى. 

وعند العدقيق ف حقيقة القياس والخلاف الحاد بين | بترن له والعافین له» جد 
مبالغة من الطرفينء فالقائلون بالقياس توسعوا فيه»ء وأدخلوا فيه کثيرا غا يمڪن 
اشا من عموم النصوص الشب ية وبال ب ف ا ي وراء الاق 
والإعراض عن النصوص الشرعية. وفي المقابل تطرف النافون للقياس في رفضه 
بجحجة دلالعه الظنيةء مع أنهم في الواقع يأخذون بالظنونء سواء أقروا بذلك أم 
والبعض الاأخر خلاف في التسمية؛ حيث يسميه القاثلون بالقياس قياساء ويسمية 
الراقضورن لقاس باساء أخري و لضن اللضين واحدل ٠`‏ 

وقد تضخم باب القياس في كتب أصول الفقه» وكثرت مباحثه» والواقع أن ذلك 
لا يرجع إلى علو مكانته في إثبات الأحكام الشرعية بقدر ما هو نتيجة لما حف به 
من خلافات وأسعة» سواء ہیں ا لجمهور القائلين بالقیاس و بین 1 ا هرية النافبن له 
خصّم الجدل بين المذاهب الفقهية حول تصحيح الأقيسة وتزبيفهاء وهي مباحث 
تشغل المتعلم كثيراء ولا تعود عليه بفائدة ذات بال! 


الخاتمة 

ما تقدم عرضه هو نماذج تطبيقية للمنهج الذي أراه اسا لا راسا ورات 
علم أصول الفقه وإعادة صياغته» وهو المنهج نفسه الذي أدعو إلى اعتماده ف 
الدراسات لإسلاي بجميع فروعها من أجل تحرير مسائلهاء وإعادة صياغتها 

نه منهج يتجاوز القوالب النمطيًة الى طبعت الدراسات الأصولية بعد القرن 
ا جامس اهجري» وتعمّقت في قرون الجمود العلمى A‏ طاط الحضاري. ويقتضي 
تجاوز تلك القوالب النمطية الغوص في أعماق المسائل الشرعيةء وتقليب پاس 
العظر فيها دون تحيز مذهي» ودون الوقوع في ترديد المقزلات الشائعة من غير 
تمحيص وححقيق. 

لا شك أن هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير وبحث طريل|من أجل إدراك حقائق 
المسائل» ولا بد فيه من الرجوع إلى المصادر الأصلية لمعرفة أصول تلك المسائلء 
کما آنه ینبتی الظر نظرة تمحيص ونقد حجميع الاقوال في ضوء النصوص الشرعية 
القابتةء بغد التحفق مر ضحة الروايات ال يستدل بها أطحاب الآراء المخدلفة. 
وهو عمل يحتاج إلى صبر ودقة في الصياغة واححریر بم زيقة منهجية وأسلوب 
أکاديمي سلس. 

رهو منهج يتجاوز المسائل التي لا ينبني عليها عملء ويكون الاشتغال بها 
تضييعا لوقت المتعلم والباحث» وكذلك استبعاد المسائل الإخيلة الى هي ليست 
من صلب العلم» وإن كانت ها فائدة فى علمها الخحاص بهاء لأن المنهجية العلمية 
تقضیں ت کل مسالة ضس علھا الاص بھا الا سا انى اللاجة اللشفيتة 


۳۱٦ 
لق اعرت فق هئه الىطة عن البحة فراسة الرضيعات الاأصرلية دات‎ 
الأرضية القلقةء وهي الموضوعات التي كنت أشعر بما فيها من اضطراب وغموض‎ 
عند دراستها. فمثلاء لم أكن استسيغ ما يرد في كتب الأصول عند الحنفية -عند‎ 
الحديث عن التعفريق بين الفرض والواجب- من الجكم عل بعص الشعائر التعبدية‎ 
-مثل الوتر والعمرة وصدقة الفطر- بڪونها واجبا وليس فرضا لأنها ثبتت بطريق‎ 
ظني» وهو خبر الواحد. وليس الإشكال هنا في الجڪم عليها بأنها ليست من‎ 
الفرائض» ولكن الإشكال في تعليل الحم بكونها ثابتة بدليل ظني مع أن تلك‎ 
الشعائر في الحقيقة ثابتة بالعواتر العملي عن الرسول بل › وأجمعت الأمة على ثبوتها‎ 

من زمن الصحابة رضي الله عنهم» وهما طريقان يغيدان غاية القلطع في الفبوت. 

وقد طرحت هذه القضية للنقاش على موقع الملتقى الفقهي» ودار نقاش حوها مع 
صدیقی الد کور اس صالح حفظه آنل وقد دفعني ذلك النقاش إلى القيام ببحث 
معمّق ومفصل حول حقيقة معيار العفريق' بين الفرض والواجب عند الحنفية» 
تجاوزت فيه ما يتکرر في كتب الاصول قدیمها وحدیشثهاء وقمت بتحلیل لا ورد ف 
أمهات كب التفية. 

وقد توصلت من خلال ذلك الببحث إلى أن الظافر أن اثمة التب الحنفي لم 
يلتزموا في عباراتهم باطراد التفريق بين الفرض والواجب» وإن فرّقوا بينهما أحياناء 
بدليل الروايات المختلفة عنهم. وهم في ذلك مثل غيرهم من العلماء الأوائل الذين 
لم يڪونوا يدققون في هذه الاصطلاحات. وقد يؤدي حل عبارأت أولعك العلماء 
عل القرالب الأصطلاسية الى شبطها الها رون إل شيء من الاكف أو العف 

كما تبيّن من البحث أن وضع معيار للتغريق بين الفرض والواجب هو عاولة 
اجتهادية من اتباع المذاهب اقتضاها العنظير المذهىي؛ ولذلك رآينا تعدد حاولات 
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۳۱۷ 
علماء المذهب الحنقي لوضع ذلك المعيارء وكان أفضلها وأقربها إلى روح المسألة ما 
ذكره ا مجصاص» وهو معيار القوة في اللزوم. أما معيار القطع والظن في الغبوت فهو 
غل اکال وان آذ به فإنه يؤول أمره إلى حصر الفرض في ما ثبت وجوبّه صراحة 
بنص القرآن الكري» والواجب ما ثبت وجوبّه بالسنة البوية أو بنص غير صريح 
من القران الكريم. 
رفي موضوع المصلحة المرسلة كنت أشعر بالتناقض غندما أقرأً أن المصلحة 
لمرسلة هي ما كان موافقا لقواعد الشريعة ومبادئها ويحقلق المقاصد الشرعية من 
خلال جلب منفعة أو درء مفسدة» وفي المقابل يقولون إنه إيشترط ف العمل بها أن 
تون ضرورية كلية قطعية! ما دامت تحقق أمراً مشروعا موافقاءللمقاصد الشرعية 
فلماذا يُشترط فيها أن تون ضرورية كية قطعية؟ ومن المعلوم أن ما کان مشروعا 
چو صي حق لو کان من التجسیتیات! کنا أن الخديث عن المصلحة المرسلة 
من حيث العقسيم والنسبة إلى المذاهب الفقهية لا بخلو من|الاضطراب. 
هذه الأضطرابات والعناقضات دفعتني إلى البحث المعكّق في الموضوع» حيث 
قررت جاوز ركام الكتابات المكررة ۳ موضوع اله المرسلة» ورجعت إلى 
كتب الغزالي -المنخول وشفاء الغليل والمستصفى- أدقق الدظر في ما ورد فيهاء أحال 
وأقارن» وقد تبن لى أن أصول المصلحة المرسلة عند الفزالى عرد إلى مسك 
الاستدلال عند الجویني؛ فرجعت إلى كتاب الجرینی أدقق لنظر فيه»ء ثم بعد ذلك 
ا السابقين والمعاصرين للغزالي. وقد أخذ منى ذلك شهورا 
طويلة من البحث روالتحليل. وكانت المفاجأة أن موضوع المصلحة المرسلة ذشاً 
وتطور قي مدرسة ا مجويني- الغزاي الأصوليةء وانتشر بعد الغزالي عند الأصوليين 
الذين تاثروا بتلك المدرسة. ودخل هذا المصطلح كتابات الماللكية بعد عصر الغزال» 
عند علمائهم الذين تأتروا بمدرسة الجوينى-الغزالي الأصولية. وما يذكره الاب - 
بداية من اججويني إلى العصر الحاضر- حول فسبة هذا الميداً إلى أئمة المذاهب 


۳۸ 
الفقهية جرد إسقاطات للمعن الذي تواضعوا عليه هذا الصطلح عل اجتهادات 
أولعك الأثمة. 

وبعد تقييم قضية المصلحة المرسلة يتبين أن الخرض فيها أمر نظري ليس له 
فائدة عملية ذات بال» وأن هذا المبحث يمكن الاستغناء عنه لعدم الحاجة إليه في 
الاستدلالء والخوض فيه جرد تطويل لطريق الاستدلال نتج عن تضخيم موضوع 
القياس والغفلة عن الاستدلال بعمومات القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أا القصل اعلق بالاستقراء فععرد قصته إلى أن تسرت سفا عن الاستقراء عد 
الشاظی ذکرت فيه آن الشاظی کان هو الراثد فى شرير الالستقراء من مرقبده 
الدونية في المنطق الأرسطي» والرفغ من مكانته» وكان ذلك بربطه إالعواتر المعنوي» ثم 
استخدامه ف إثبات العمومات والقضايا الكلية بدلا من ححاولة استخدامه ق 
اسا الأحكام الجزثية کیا کان شاعا عند اا يار و اعترض استاذی 
الفاضل الدكتور إبراهيم محمد زين -حفظه اللّه- على هذه الفكرة حیث کان يرى 
أن الغزالي هو من فعل ذلك» وأن ما فعله الشاطي هو جرد استثشمار لفعل الغزالي. 
وقد كتب في ذلك جحثا وذشره في حجلة إسلامية المعرفة. وقد دذ : ذلك إلى الرجوع 
الاستقراء عندهىم؛ ومقارنة ذلك بتنظير الشاطي» ژمن بعده ابن اشور» للاستقراءء 
وکاک النتيجة هذا البحتث الذي أثیت 5 ال شقراء منهج : ٤‏ البحث العلى 
عند علماء المسلمين في العلوم الشرعية والكونية. وقد استخدمه المتقدمون من 
الفقهاء والأصوليين» وكان له السهم الأ كبر في صياغة القواعد الأصولية والفقهية. 
ولكنه من الحاحية النظرية لم جد طريقه ميكرا إلى كب أصرل الفقه وحى 
عندما دخل مباحث الأصول لم يلق العناية المطلوبة في العنظير له. إلى أن جاء 
الشاطبي -الذي تحرر من قيود وظلال المنطق الأرسطى في جه الأصولي- فأعاد 
العاسيس له بريطه يهوم الراتر المعتري ورا جه من اللضيق الف رضعه ذه 


المقطق الا رطىء كما وجه استعماله إلى الجهة التي تليق به» وهي استخدامه في 
استخراج الا والقواعد العامة والأحكام الكليةء ومنها الععرف عل مقاصد 
الشريعة العامة والخاصة. 


* لاان و من أكثر الموضوعات غموضا واضطإاباً ف أصول الفقه. هذا 
ما يشعر به كل دارس لأصول الفقه» حيث يتيه في حاولة | استیعابه» ویشعر به کل 
مدرس في ما يواجهه من صعوبة لعفهيم طلابه هذا الموضلرع. ولا غرابة في ذلك 
فقد اضطرب الأصوليون في تعريفه منذ بداية العنظير الأصول! 

لقد استخدم آبو حنيفة رحه الله تعبير الاستحسان بمعناه اللغوي العام» وكان 
يشير به إلى مزيج من الاستشناءات الواردة في نصوص الشر» وتخصيص العمومات 
سواء ئت عمرمات نة ام قواعد عامة مستقرآة من آخاد النصوص» والترجيح 
بين الأقيسة المحتملة من خلال العفاذ إلى أسرارها وخفأياهاء وبيان الأوجه الدقيقة 
والخفية في الاستنباط ولكن التنظير المذهي وحاولة الالتزام بعبارات مؤسس 
المذقي ١دا‏ إلى إعطاء عبارة الاستحسان مذلولا اصظاا وجعا: أصلاً من 
أضول الاس ا وهو الأمر الذى اأ ادی بالقائلین بذلك إلى الوقوع في الاضطراب في 
تحديد مفهومه» ويظهر ذلك ججلاء في خلافاتهم في تعریفه. 

وقد أظهر البخث أن فسبة القول بالاستحسان لفظاً رأصطلاكحا إل مالك ب 
تصح» ا استخدامه في مذهبه من قبل بعض الأتباع لا يرفعه إلى درجة كونه 
أصلا من أصول الاستتباط ف الذعبة پل هو خاد من ان يعبر به من فقهاء 
التق اقرب فا ركن إلى ما وصفه به ابن رشد بأنه "جمع بين الأدلة المتعارضة“ 
اوغا وضقة ية الشاطی بانه وچ من النظر في مالات الأفعال 

فيما يخص سد الذراثم» كنت أشعر أن بحت فیا ظل بدور فى حلقة مفرغة» 
فأدلة القائلين بسدً الذرائح في غاية القوةء وا ادلة الإمام الشافى في الحم بالظاهر 


لا تقل قوةا ولم تكن الخلاصة السمطية الى يخعم بها اللككاب ا خاصة المعاصرون- 
كلامهم عن سد الذرائع بأن الكل يأخذ به» وإن كانوا مختلفين في درجة ذلك الأخذ 
وق الشافي الذي كان من أوائل المعترضين عل الأخذ ڊسد النارائع قد أُخذ بها ف 
مسألة كذا وكذا! وكنت دائما أتمنى أن أقوم ببحث معمّق للموضوع لعل أخلص 
فيه إلى نتيجة مرضية! 

وبعد زمن هسر الله تعالى طريق البحث فيه» وبعد تأمل وجدت المخرج من ذلك 
المأزق الذي كان يتخبط فيه الموضوح» وتبيّن لي أن أدلة القائلين بسد الذرائم قوية 
فعلا وسليمة» ولكن يعْمَّل بها في باب الفتوى والإرشاد والسياسة الشرعيةء ولا 
يُعمل بها في باب القضاء. أما أدلة الشافي فهي أيضا قوية وسليمةء ولكنها تنطبق 
على الحم القضاني فقط؛ ولا يصح العمل بها في الفتوى والإرشاد والسياسة 
الشرعية. وبهذه النتيجة خرج البحث في سد الذرائع من الاښتقطاب الذي كان 
علیه» وأصبح کلام کل فریق واستدلاله سلیما في حله الحاص به 


أما القياس» فقد كانت لي معه تجربة معمَّقة فى رسالة اللاجستير الى كان 
موضوعها: طرق إبطال العلة. وقد وقفت أثناء ذلك البحث عى تضخ قراس 
المتعلقة بالقياس وامتلاثها بالحشو والاستطراد والافتراضات النظرية الق هي 
وليدة الجدل الفقهي والأصولي. كما تعرضت لوضوع من موضإعات القياس» وهو 
مسالك العلة» في رسالة الدكتوراه -مسالك الكشف عن مقاطد الشارع- وقمت 
بتحريرها. وبعد ذلك قررت البحث في موضوع القياس إجمالا وتحرير مسائلهء 
فجاء هذا البحث لعحرير أهم مسائله» باستثناء قوادح القياس فإني لم اق 
بتحريرها بعد» ولعل الله تعالى يَيَسرٌ ذلك في المستقبل. 

من الموضوعات التي يشوبها الاضطراب والحشوء وتحتاج .إلى جهد كبير لتحرير 
مسائلها وتنقيحهاء موضوع النسخ. ومن أهم مكامن الاضطراب في موضوع النسخ 


عدم التفريق بين النسخ الحقيقي القائم على دليل يشير إله وبين النسخ الافتراضي 
القائم على دعارى الععارض» وهو في الحقيقة من باب الععارض والترجيح وليس من 
النسخ» ولا تڪاد دعاواه تصمد امام العحقيق. ومنها تڪرير اللاحق كلام السابق 
يتعلق بأنواع النسخ في القرآن الكريم» خاصة فسخ الخلاوة» وتڪرار الروايات 
نفسها من عهد أي یی القاسم سلام اى يومناء دون تمحيص للك الروايات 
ولا تدقيق فيهاء حت شاعت في كتب أصول الفقه وعلوم |القرآن والتفسيرء وكادت 
تصبح من اللات الرغم تما فيها من نڪارة وغرابة اک 

وقد قمت بدراسة مفصلة لموضوع النسخ في كتب أطول الفقه» حرّرت فيها 
مسائله» واستبعدت منها الحشوء ثم قمت بدراسة مفصلة للروايات التق يوردها 
امؤلفون في باب ذسخ الحلاوة. وكان القصد أن يون ذلك |لبحث فصلا من فصول 
هذا الکتاب» ولڪن لا فرغت منه جاء طويلا جدآة والىتحق ان پيڪون کتاباً 
مستقلا) فتم نشره في کتاب بعنوان: المحرّر في النسخ في القران الكريم. 

هذاء وبالله التوفيق والداية. وإذا مد الله عز وجل في العمر والعافية فسوف 
أواصل جحث الموضوعات الأصولية الأخرى بالمنهج نفسهء لينتهي الأمر إلى تڪرين 
خلاصات من تلك الدراسات المعمقة لعأليف كتاب شامل ف أصول الفقه يڪون 
ثمرة هذه ا جهودء وإسهاما في مشرو ع إعادة صياغة هذا العله. 


Fh E 


KED 
قائمة المراجع‎ 


ابن التلمساني» عبد الله بن محمد بن علي» شرح المعا م في أصول الفقه» تحقيق عادل أحمد عبد الموجوف 
وعلي محمد معوض (بیروت: : عام الکتب» ط۱ » ۱٤۱۹‏ ھ/ ۱۹۹۹ءم). 

ابن الحاجب» أبو عمرو جال الدين» ختصر المنتهى الأصولي ومعه شر - العضد» ضبط فادي نصيف 
وطارق يحيى (بيروت: دار الكتب العلمية (۲۱٤١ه/‏ ١٠٠۲ء).‏ 

ابن الحاجب» جال الدين آبو عمرو عثمان بن عمر» كتاب منتهى الوصو والأمل في علمي الأصول 
والحدل (مصر : مطبعة السعادة لصاحبها محمد إسماعیل» ط١۰‏ ١۲١١د‏ (. 

ابن الحاجب» جال الدين بو عمرو عثان بن غمر» ختصر متتهى السة( والآمل في علمى الأصول 
والجدل» حقیق نذیر حادو (بروت : دار ابن حزم» e RN TV Kh‏ م 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» جمع الجوامع» تعليق عبد انعم خليل إبراهيم (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۱٤٩٤‏ ه/ ۳٠٠۲ءم).‏ 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تحقيق عادل عبد 
الموجود» وعلي معوض (د. م: عام الكتب» د e fF‏ 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» متن جمع الجوامع مع شرم الجلال المحلى وحاشية البنان 
وتقریر الشربیني (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۹۹۸م). 

ابن السبكي» عبد الوهاب» جع اجوامع وعليه شرج عمد بن اند | ملي وعليه) حاشية البنانى» 
وتقرير عبد الرححمن الشربيني (بومباي/ اند : صح المطابع» د. ٿ). 

ابن الحربي» أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن» تحقيق على عمد ال ق ن 
البابي الحلبي وش ر کاؤه (د. )ا 


٠‏ ابن العربي» بو بكر محمد بن عبد الله» المحصول في أصول الفقه » خر جه وإاعتنى به حسين علي اليدري 


(الأردن/ لبنان : دار البيارف» RET‏ ۹م). 


. ابن القصارء أبو الحسن علي بن عمرء المقدمة فى الأصول» قراءة وتعليق د چن امسن السليای 


(بروت: دار الغرب الا سلامي» ۹۹7 ام). 


ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» شرح الكوكب المنيرء مو حمد الزحيلي ونزيه 


حجاد ارا مک الات ۴ع هخ ا 


سل واو لاه ا 


EI والتوزيع»‎ 


ابن آمير الحاج» آبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد التقرير والتحبير ( ببروت: دار الكتى العلمية» 


E‏ ر ا 


"GB 

۷. ابن أمير الحاج» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكيال بن 
همام (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ط ۱ء ۷١١١ه).‏ 

۸. ابن آمیر بادشاه» محمد آمین» تيسير التحریر (د. م: د.ن» د.ت). 

.)ه١٠١٠١١ ابن آمیر بادشاه» حمد آمین» تيسبر التحرير (مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی»‎ .٩۹ 

.ابن بدران» عبد القادر بن بدران الدمشقى› المدخحل إلى مذهب الإمام امد اقيق د. عبد الله بن عبد 
الحسن التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۲ء ۱۹۸۱ءم). 

۲١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» جوم الفاوس جم هيد الرخن القاس 5 ياض: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» ١۸١۳١ه).‏ 

۲. ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد تقريب الوصول إلى علم الأصطولء تحقيق عبد الله حمد 
الجبوري (بخداد: جامعة بغداد» ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م). 

۳. ابن حزم» أبو محمد علي بن أحد» الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار اللكتب العلمية» د. ت). 

.٤‏ ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد» الإإحكام في آأصول الأحكام» ضبطه وتعليق محمود حامد عثان 
(القاهرة: دار الحدیث» ١١٤١ه/ ٠٥‏ م( 

.٥‏ ابن حتبل» أحد بن حمد» مسند أحهمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون», مروت: مو سس ة الرسالة 
(١۲٤۱ه/ (eYo*1‏ 

.١‏ ابن رجب» آبو الفرج عبد الرحان بن شهاب الدين» جامع العلوم والحكم» حقيق محمد الآ هدي أبر 
النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» ط۲ ٤‏ ١٤١ه).‏ 

۷ ابن رشد» آبو الوليد حمد بن أحد؛ المقدمات الممه دات تعحقيق عمد حجلى (بروت: دار الخرب 
الإسلامي» ۱٤۰۸‏ ه/ ۵۱۹۸۸). ۰ 

۸. اين رشد» عمد بن أحد بن عمد بداية المجتهد (ببروت: دار الفكر»ء د. ت). 

.)ء۱۹۹٩‎ /ه۱٤۱۷ ابن زغيبةء» عز الدين» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (القاهرة: دار الصفوة»‎ .٩4 

:١طء»ركفلا ابن عابدين» عمد أمين بن عمر بن غبد العزيز» حاشية ابن عايدين (بلروت: دار‎ . ٠ 
ھ).‎ ۳۸۹ 

1 ابن عاشرن» خمد الطاهرة ماد الشريجة الإ سلافية؛ قق اودراسة عمد الد اهر المیساوى (ماليزيا: 
دار الفجر» عیان: دار التفائس» ط۰۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ٩۱۹۹م).‏ 

إ . ابن عبد الشكور» حب الله» مسلم الثبوت وعليه شرح فواتح ح الر موت (بروإت: دار الكت العلمية» 
bطLaliYTel Kete‏ 

.٣‏ ابن عقيل» بو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الواضح في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
اللحسن التركي (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۲۰‏ ه/ ۹٩۱۹۹۹١م).‏ 

.٤‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» روضة الناظر وجنة المناظرء وغليها نزهة الخاطر الحاطر 
ليد القادو بن فى بدران الفرسي روت دار التب السلمية). 

.)۱۹٩۰ ه/‎ ۱٤۱۰ ابن منظور» لسان العرب (بیروت: دار صادرء طا‎ .٥ 

ا اہن نجیم» زين الدين , بن إبراهيم» فتح الخمار بشرح المنار (مصر: : شر كة محتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» ۱۳٣۰۵‏ ه/ ۱۹۳۹م). 
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. بو اليسر البزدوي» محمد بن محمد بن الحسين» معرفة الحجج الشرعية ا قق عبد القادر بن ياسين بن 


ناصر الخطيب (بيروت: مؤّسسة الرسالة ناشرون» ط١»‏ ٣ه‏ ا/ : ° م( 


أو زر جد ابن حزم: حياته وعصره» أراؤه وفقهه (القاهرة: دار الهكر العربي» د. ت). 

.أو هة خمد ایر فة : حیاته وعصره» آراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي» کت 

. أبو زهرة» محمد أصول الفقه (القاهرة: دار الفكر العري» ۷١٤١ه/‏ |م(. 

ا زهرة» حمد» الشافعي: حباته وعصره -آراؤه وفقهه (القاهرة: دار لفكر العربى» ۹۸ مe(.‏ 

آبو زهرة خمد مالك جاه وعضره آرازه وفقهه (القاهرة: دار الفکز العری» .)١۹۹٤-۱۹٩۳‏ 

. الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم» نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنويء 


العلمية» ط۱ ۱٤١٥١‏ ه/ ٤۱۹۸م).‏ 


کد پاات الواضح في أصول الفقه (القاهرة: دار السلام» طا ۲ ھ/ £ م( 
. الأصفهاني» حمود بن عبد الرحمن شمس الدين› بیان اللختصر شرح کا ابن ا لحاجب» حقیق حمد 


مظهر بقا (السعودية: دار المدني» ط اء ١١٤٠م‏ / 7 eم).‏ 


4 آ تىمىة» عد السلام» عد الحلیم» آ حمل بن عبد الحلیم» المسودة ف صو ا الفقه (القاهرة: دار المدني» د. 


)ا 


. آل ياسين» جعفرء المنطق السينوي: عرض ودراسة للنظرية المنطقية عند ابن سينا (ببروت: دار الآفاق 


الحديدة طا» ۳ هما 4۸ م). 


: الآمدي» علي بن حمد» الإحكام ٤‏ أصول الأحكام (القاهرة: دار ادر ث حالف الجامح الأزهر). 
. الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام» فی سيد الجميلي ا(بيروت: دار الكتاب العحربي» 


ط۲ ١٤١٦‏ ه/ 1م( 

الآمدي» على بن محمد الإحكام في أصول الأحكام تحقيق عبدا رزاق عفيفي (الرياض: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع (٤١٤٠ء/ la eT‏ 

الإ يجي» عبد الرحن بن آحمد بن عبد الغفار (عضد الدين)ء شرح القافا عفد الدین عل غ 
المنتهى لابن الحاجب (د.م: طبعة حسن حلمي الريزوي» ۷١١١ه).‏ 

الباجي» سلي‌ان بن خلف» إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق د )عبد الله الجبوري (بيبروت: 
مسال الق ى 

(بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط۷٣‏ ٣١٤١ھ‏ 9 eھما‏ 


. الباجي» أبو الوليد سليمان بن خحلف» اللإشارات في أصول الفقه المالكي» تحقيق نور الدين تخار 


ا لحادمي (بیروت: دار ابن حزم» fatê La‏ 

الباقلاني» آبو بكر محمد بن الطيب» التقريب والإرشاد (الصغير)» تحقيق إعبد الحميد أبو زنيد (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط۲٤ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م). 

البخاري» علاء الدين عبد العزير بن أجد» كشف الأسراز على أصول الردری (گراتشى: الصدف 


پہالسش ر ز): 


۸. البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد» كشف الأسرار عن أصول فخر الالام البزدوي» وضع 
حواشیه عبد الله عحمود حمد عمر (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۸۷م). 

٩‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» مح شر حه فتح الباري لابن العسقلاني» رقم کتبه 
وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار المعرفة (۳۷۹١ه).‏ 

.٠‏ البرديسي» محمد زكرياء أصول الفقه (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» د. ٿ.). 

/ه٠٤١١۷ البركتي» محمد عميم اللإحسان المجددي» قواعد الفقه (كراتثى: الصدف ببلشرز» ط اء‎ .١ 
م).‎ ۷ 

۲. البصري» أبو الحسين حمد بن على بن الطيب» كتاب المحتمد في أصول الفقه» مرف على التحقيق محمد 
حيد الله (دمشق: المعهد العلمي الفرنسی للدراسات العربية بدمشق» ۱۳۸۵ ه/ ٩۱۹1٠ء).‏ 

۳. البصري» محمد بن على بن الطيب» المعتمد في أصول الفقه (بيروت: دار إلكتب العلمية» طا 
7۳ م( 

.٤‏ البغاء مصطفى ديب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإإسلامي (دمشق: دار الإمام البخاري» د. ت). 

.٥‏ البوطي» محمد سعيد رمضان»ء ضوابط المصحلة في الشريعة الإأسلامية» (د.م: مؤسسة الرسالة» د. ت). 

1. البوطي» عمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشر_يعة الإسلامية (دمشق: دار الفكرء ط٤›‏ 
Yea‏ 

1۷ اليضاوي ناصر الدين عبد له بن عمرء متهاج الأصول» مع شرح الإسنوي (ل ر الكتب). 

۸ الترابي» حسن» قضايا التجديد: نحو منهج أصول (الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتاعية» 
EAS‏ ۰م( 

.٩۹‏ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح التلويح على التوضيح (بيروثا: دار الكتب العلمية» 
ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹ء).‏ 

.٠‏ التفتازاني» سعد الدين» التلويح على التوضيح شرح التنقيح لعبيد الله بن مسلعود (كراتشى-: أصح 
المطابع وکارخانه تجارت کتب» ١١٤٠ه).‏ 

.١‏ التلمساني» آبو عبد الله محمد بن آحمد» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأطصول» دراسة وتحقيق 
محمد فركوس (مكة: المكتبة المكيةء ببروت: مؤسسة الریان ۱٤۱٩‏ ه/ ۹۹۸٠١م).‏ 

۲ التهانوي» محمد على» موسوعة كشاف اصطلاحات المنون والعلوم» مراجحة لدكتور رفيق العجم 
(بیروت: مکتبة لبنان ناشرون» ط۰۱٦۱۹۹م).‏ 

۳. الجصاض» آبو بكر أحد بن عل» أصول الحصاص المسمى الفصول فى الأصول ضبط خمد خمد تامر 
ررك ذار الك الملىقوطة ١اا (a‏ 

.٤‏ الجصاض؛ أحد بن عل الرازي: الفص رل في الأصرل. غقيق عجيل النثلمى (الکويت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط۴ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹ء).‏ 

.)م۲٠٠۲ جغيم» نيان طرق الكشف عن مقاصد الشارع (الأردن: دار النفائس للنشر والتوزیع»ء‎ .٥ 

.٦‏ الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله» البرهان في أصول الفقه» علق عليه صلاح بن محمد بن 
عويضة (بیروت: دار التب العلمية» ط۱» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ء). 

۷. الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» البرهان في أصول الفقه» تحقيق د. عبد العظيم الديب 
(قطر: مطابع الدوحة الحدیثة» ط۰۱ ۳۹۹١ه).‏ 
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ا لحسني» إسماعيل» نظرية المقاصد عن الإمام محمد الطاهر بن عاشور (هيرندن: المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي» ط۰۱ ٩۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ ءم). 

حسين حامد حسان» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (القاهرة: مكتبا التتبي» ۱۹۸۱١ء).‏ 

الخضري» محمد أصول الفقه (مصر: المكتبة التجاریة» ط ٦ء‏ ۱۳۸۹ ه/ ٩۱۹۹۹٠ءم).‏ 

الخضري» شد ضرال الفقه (المنصورة/ مصمر : دار ابن رجی) ٤١١‏ ١إه/‏ چ (e‏ 

ا لخضري» حمد» أصول الفقه» تعليق أحمد بن سال (المنصورة: دار بن رجب ط |۱٤۲ ٣)۱‏ 
aero‏ 

الدياغ» يمن مصطفى حسين» مسلك المناسبة عند الإإمام أبي حاما| الخزالي والآصوليين» رسالة 
ماجستر بکلية التزراسات العلياء الحامعة الأردنية آیار NR‏ م 

الدبوسي» بو زيد عبيد الله بن عمر» تقويم الأدلة في أصول الفقه» تة ق خليل محيي الدين الميس 
(ببروت: دار الكتى العلميةء ط١ ٤٣١‏ ھ/ ١‏ م( 


الدردير» سید ی ابچ الشرح الكبر (بروت: دار الفكر» ا تا 
الدسوقى» محمد عر فة حاشية الدسوقى (ببروت: دار الفكر» د. ت). 
AY‏ 


الدوسري» ترحيب بن ربيعان» "الاختلاف ي تباين أو ترادف الفرض والواجب - سببه وثمرته". 
بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا اء ج۱۸١‏ ع۶٠‏ جمادى الأول 
٤ ۵‏ ا ھے 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم أصو ل الفقه» تحقيق طه جابر العلوانى 
(بروت: مؤسىسة الرسالةء ط ۲ء ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م). 

الزحيلي» وهبة» أصول الفقه اللإسلامي (دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر-والتوزیع (٩٩۰٤۱ء/‏ 
.)e 7‏ 


الزرقاء مصطفى أحمد المدخل الفقهي العام (دمشق: مطابع لف باب -الأدیب» ط۹ /۱۹٦۷‏ 


4۸ 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله» البحر المحيط في أصول الفقه» تحرير د. عبد الفتاح أبو 
غدة (مصر: دار الصفوة للطباعة والنشر» ط ۲ء ۳١١٤١ه).‏ | 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بمادرء البحر المحيط في أصول الفقه (الكوت: وزارة الأوقاف والشؤون 
السلاميةء ط۲ /۰۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲ م). 

الزرکشی؛ بدرالدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أضول الفقه» ضبطا محمد محمد تامر (بروت: دار 
الكتب العلميةء ط اء ١١٤١ه/ aes‏ 

زين» إبراهيم حمد» "الاستقراء عند الشاطبي ومنهج النظر في مدوناتنا الأصولية"٠‏ إسلامية المحرفة 
السنة8 » العدد30 » خريف #IY eT‏ 

السبكي» تقي الدين وتاج الدين» الإبهاج في شرح المنهاج (القاهرة: مطبعة التوفيق الأدبية). 
السرخسي» آحمد بن أي سهل» أصول الس ر خسى تحقيق آبي الوفاء الآإفغانى (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳٠ء).‏ ۰ 

السرخسي» محمد بن أحمد بن أي سهل» أصول السرخسي» تحقيتق أبو الوفاء الأفغاني (القاهرة: مطابع 
دار الکتاب العرتی بمصر» ۳۷۳١ه).‏ 


۹۸ الافى اين ىداۋ اىي تحقيق رفيق العجم (ب مزوت: دار المعرفة» ط١»‏ 
۸ھ / ۱۹۹۷م). 

.٩4‏ السعدي» عبد الحكيم بن عبد الرحمن» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (بيروت: دار البشائر 
الإإسلامية» ط۲» ٠٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲ء)‏ 

٠١‏ .السمرقندي» علاء الدين» ميزان الأصول» تحقيق عبد الملك عبد الرحمن السعطي (د.م: مطبعة الخلودء 
ط ا۷١٤۱‏ ه/ ۷م( 

.اللسغاي أب لاق سور ين اعدد ارام العا ارد الا هين م الله بن حافظ الحكکمي 
(الرياض: محتبة الثوبةء ط۰۱ ۹١٤١ه).‏ 

۲ .الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» الاعتصام» ضبط أحمد عبد الشافي» ١‏ طبعة الثانية» بيروت: 
دار الكتب العلمية (۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱ء). 

۳ .الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» الموافقات» تحقيق عبد الله دراز (بيرؤت: دار الكتب العلمية» 
ق( 

١ ٤‏ .الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والوزیع» ۱٤۲۲‏ ه/ ۱١٠۲م).‏ 

٥‏ .الشافعى» محمد بن إدريس» الرسالةء تحقيق أحمد عمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية» د. ت). 

الاي دين افر سد الشاقى رر غ دار الكت اة 61١‏ 

۷ شای سید مصطفى» تعليل الأحكام ںوت دار الغقة العرسة اط ۲> ١٣١ف‏ ).° 

1۰۸ .شلبی» حمد مصطفی» تعليل الأحکكام (مصر: مطبعة الآزهر» ١٤۱۹٠ء).‏ 

| ۹ .الشوكاني» محمد بن على» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تة قيق محمد سعيد البدري 
وة داز الفكرء ط١‏ ١1٤1هل‏ 1۹۹۲), 

٠‏ .الشيباني» محمد بن الحسن» كتاب الأصل المعحروف بالمبسوطء تصحيح وتعليق أبي الوفاء الأفغاني 
(بیروت: عالم الکتاب» طا ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م). 

١١.الشيرازي»‏ إبراهيم بن على بن يوسف» اللمع في أصول الفقه (مصر: مطبعة محمد على صبيح وأولاده). 

١‏ .الشيرازي» آبو إسحاق إبراهيم بن علي» اللمع في أصول الفقه» تحقيق يي الدين ديب مستو» ويو سف 
علي بديوي (دمشق: دار الکلم الطیب» دار ابن کثیر» ط۰۱ ١١١٤١ه/ 0٥‏ ). 

۳ .الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف» التبصرة في أصول الفقه» شرح وتحقيق |د - محمد حسن هيتو 
(بیروت: دار الفکر: ۰۱۹۸۳ تصویر عن ط۱ ۱۹۸۰ م). 

جار القت سردا بو مرد ارون الول ن عل خوادس ال > مطبوع مع التلويح 
على التوضیح للتفتازانی» د ضبطه زكريا عمرات (بروت: دار الكتب العلميةء طا د. ت). 

6 ا رودق عو ان مسو اکر شور ع ال اانا الت الو ا اس 


1 .الطوفي» سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم» شرح خختصر الروضة»ء تحقيق د ا عبد الله بن عبد المحسن 


ری برو زا را ی 
اک اال AANA‏ ۱۹7( 


س س ا > 


۸ 


۹ 


YY 


TET, 


TA 


Es: 


I 


T۲ 


HEYF 


€ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصولية (الرياض/ جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» ط٤۰‏ ۸١١٤١ه/‏ 7۷م( 


.عبد الفتاح - حسيني الشيخ» دراسات في أصول الفقه (مصضر-: دار الا اد العرب لطاع ۱۹۷۲ 


TNT 


.العراقي» أبو المضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ين» ريج الأحادر ث والآثار الواقعة في منهاج 


تار ققق روقماق كدري فام الج ررمت کار !الشات ا اة 8ه 
۹م). 


العلمية» د.ت). 


۰ هھ / ۹م). 


.عطية» جال الدين» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر المعهد العالمى 


للفکر السلامي» ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م).‏ 


.علي جمعة محمد المدخل (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٤۱۷‏ ۱|ه/ ٩۱۹۹ء).‏ 
.الحمري» نادية شريف» النسخ في دراسات الأصوليين (بيروت: مؤإسسة الرسالة (١٠٠٤٠ه/‏ 


.)م١‎ A0 


عياض» آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض ترتيب المدارك وتقريب| المسالك» تحقيق أحمد بكر 


عمود (بروت: دار کد الباة» طراپلس: دار محتة الفكر» ن ٿ). 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول» تحرير نجؤى ضو (بيروت: دار إحياء 


التراث العربي» ت ت 


العربي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» ط١»‏ د تا" 


الغزالي» محمد بن محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول (مصر: المطلعة الأمبرية ببولاق طا 


LENT 


:الخزالي» أبو حامد عمد بن محمد المنخول من تعليقات الأصول» تقيق مك س هتو رف 8 د 


وت). 


الغزاليء محمد بن محمد بن محمد المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق علد حسن هيو (دمشق: دار 


الفكر» ط۲» HAE‏ 


.الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد» شفاء الخليل فى بيان الشبه لشبه والمخيل و مسإلك التعليل» وضع حواشيه 


زکریا عمبرات (بروت : دار الكتب العلميةء ط١ lait‏ ıa۹م(.‏ 


.الخزالي» محمد بن محمد بن محمد شفاء الخليل في بيان الشبه والمخيل ومسا( : التعليل» تحقيقى کا کل 


الکبیسی (بغداد: مطبعة الإرشادء ۳۹۰٠ه).‏ 


.الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد ت الي انوك دان 


الكت العلميةء ط١ REY‏ ۰^( 


.الفاسى» علال» مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمها (بیروت: دار الغرب| الإسلامي» طه» ۱۹۹۳). 


٠‏ .الفتوحي» أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم» شرح الكوكب المنير المسمل ختصر التحرير» تحقيق 
حمد حامد الفقى . 

اه او ل کد ی ا العدة في أصول الفقه» تحقيق أحد بن على سلير المباركي (د. م: د. ن 
ط۳ ۱٤۱٤‏ ھ/ ۹۹۳م). 

۸.فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة (٤۲٤٠ه/‏ 
ert‏ 

۹ .الفيروزابادى» جد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط (بيروت) مؤسسة الرسالة» ط۸ 
(ae a"‏ 

١‏ .القرافي» أبو العباس أحد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول (بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ٠٤١٤‏ ه/ ٤٠٠۲م).‏ 

٤١‏ .القرافي» بو العباس أحد بن آدريس» نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق عادل عبد الموجود» 
وعلي حمد معوض (د. م: مکتبة نزار مصطقی الباز» ١١٤١٠ه/ ٥‏ مم). | 

¥ 'القرای» شهاب الذين أبو العباس آحد بن إدريس» الفروق» تحقيق عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ناشرون» ٤۲٤٠١ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

۳ :ءالقرطبی» آبر الوليك بن رشةف البيان: والقحصسل» قق اند كتور عمد جلى (برو ت دان الشرت 
الإسلامي» ط۲ ٤۹۸‏ اها ۸م ۰ 

١٤‏ .الكاساني» علاء الدين آبو بكر بن مسعود بن أحمد» بدائع الصنائح في ترتيب الشراتع» تحرير على معوض 
وعادل أحد عبد المقصود (بعروت: دار الكتب العلمية). 

٥‏ کاک کد ین مد ن اد جامع الآسرار ق کرم فان ن فل ' رحن الأفغانى (مكة/ 
الریياض: مطتبة نزار مصطفی الباز» ط۱۸۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ء). 

٠‏ .حرش أسعد المحاسن» "ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي"» مقال 
متشو رفي مجلة "السك العام ا TF a E NESE‏ 

۷ مالك بن آنس» المدونة الکبریى (ببروت: دار صادن» د. ت). 

۸ .مالك بن آنس» موطاً مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی (مصر: دار إحياء التراث العرں» د. ت). 

٩‏ المحلى» جلال الدين» شر ح المحلي على جمع الجوامعء مطبوع مع حاشية العطار وتقرير الشربيني 
(بروت: دار الكت العلمية» د. تت). 

٠١١‏ .المرداوي» علاء الدين آبو الحسن علي بن سليمان» التحبير شرح التحرير في أطول الفقه» تحقيقد. عبد 
الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» (الرياض: مكتبة الرشد ط١‏ ١١٤١ه/‏ 
(a‏ 

١‏ .مصطفى زيد» المصلحة في التشريح الإإسلامي (مصر: دار اليسر للطباعة والنشثر» د. ت). 

3 :الشجارء عبد المجيك: "سالك الكشف عن مقاصك الشر ية يون القاطى واين عاشور" »مقال سود 
ني مجلة: العلوم اللإسلامية» دورية تصدر عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة 
ا لمجزائر» س۰۲ ع۲» رمضان ۱٤١١۷‏ ه/ ماي ۱۹۸۷ م. 


assem gk ga ولم أصرل اله‎ 


SSK De aaa a a 

المبحث الأول: طبيعة علم الأصول والهدف من وضعه کو چن ی anes‏ 
المبحث الثاني: الا نعقادات الموجهة إلى علم أصول الفق4 Wess‏ 
المبحث الغالت: اتجاهات معاصرة في الدعوة إلى تجديد علم اسول ا SSSA‏ 
المبحث الرابع: إعادة صياغة علم أصول الفقه lase a a‏ 


الفصل الثاني 
منهج العفريق بين الفرض زاوا جا عند اة وا وور اا ea Sa‏ 


المبخت الأول أساس الاختلاف بين اھ اناا ق س | ڪم العکليقي.. lema‏ 
المبحث العاني: مذاهب القائلين بالعفريق بين الفرض والواجب..... | 
المطلب الأ ول: التفريق بين القرض والواجب عند التايلة م 
المطلب الغاني: التفريق بين الفرض والواجب عند التفية ا 
خلاصة: Enea eR‏ 0 


الفصل الغالث 
اللصلحة المرسلة: دراسة في ذشأة المصطلح وتطور المغهوم TG cawicmemis emaret eA a‏ 


1 ۱ LLCLCLLCL TIT LCELCLCT TTC LCLCC ICCC LCL TTI KEES mnunnvesinnanascanaaicsnniiraGirESREKaananrTEESEERaRanEsaSEmmeenenerr لحك‎ 
e 


لمحت ١ل‏ ل :أصل مصطلح 'الأضايخة اسل" Nees isî ua nne La SER RNS SSR‏ 
المبحث الغاف: المصلحة المرسلة عند الاق في عصر الجوينى-الغزالي|. REGRESS‏ 


اليك الطالهه اة ااي اة د Meneame gd gk‏ 
أ و ق اول ن Rees gk n an‏ 
انيًا: موقف الجوينى والغزالي من الاحتجاج بالمضلحة المرسلة (الاستدلال) Noses‏ 

المبحث الرابم: تحليل موقف الغزالي من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة lames e‏ 


المببحث الخامس: تقييم عرض الغزالي لموضو ع المصلحة المرسلة e ET OE TAHIR ees‏ 
المبحث السادس: الموقف من المصلحة المرسلة بعد الغزالى ....... o O O OE‏ 


المبحث السابح: ذسبة الاحتجاج بالملصلحة المرسلة إلى المذاهب الفقهية ...... re‏ 1 
أولا: OR‏ الاحتجاح بالملصلحة المرسلة e Basie sea‏ 


ایا اساب الاضطراب ق فة اتاج Aa ug) edn‏ 


i E OEE EEE الاستقراء عند الأضرلين‎ 


لق الآ رل المي ااخسكرادق كق ا ضر سا o‏ 
المختة الفا تاد چ مق الق الan ae end‏ 
البح القالف: الاستقراء بين الغزال والقاطى رابق فاشوىر Asoo‏ 


maa & 
۱1٩ EDE 
EEE EE TT TTT TCE TT TIT E SEPE ERENT SEPE AREF EP CAO PP PLEO OEE RFT o 
. 
- 


الميخكا الا ول الاسعخسان ف المذهب التي یت lesen ES‏ 
المطلب الا ول قطور قمروف الËمعصاق‏ ف اكك eam‏ 
المطلب الغاني: إشكالات الاستحسان الحنش... r a e es‏ 
المظلب الحالت: حاولات جاوز إشكلات الاستحسان Naaa e‏ 


المطلب الرابح: رة بالا ست ضاق الى اون 
المببحث الثاني: الاستحسان : اللذهب المالى 


الأطلي الجا الاأستجسان عبد سام اكم م 


المطلب العالث: أصل الاستحسان ف المذهب ال مال ...... 


مقارنة بين المذهبين الال والحنشي RRS‏ 


. 
TTT TT TTT TTT LLL LI CEES CEE ECL ITT TTT LLC LITT TTT : لجا‎ 
۴ aaa Bananas nbanannnanaainGnncau nanna 5 
. 


ليخت الاو ل: مفهوم سد الذ راقع ۰۰...۰۰۰۰........ 
الذريعة فى اللغة..... 
الذريعة في الاصطلاح...... 
العلاقة بين الذرائع والحيل ... 
المببحث الحاني: موقف العلماء من سد الذرائع...... 
المبحث العالث: المعيار الضابط للعمل جسد الذرائع ... 


eerie eas age a أولاً: مقام الإرشاد اتن‎ 


ثانتًا: مقام الحڪم والقضاء enan‏ 


ضرورة العفريق بين مقام الإرشاد وبين مقام القضاء Sti asine | reerererkE‏ 
الئا: مقام السياسة الشرعية a lai lase REESE‏ 
المبحث الرابع: مناقشة أصحاب المذاهب في سد الذرائع yy‏ 


a a a a a a a aa a GOT PET TT TT TT TTITTTTLTEL 
TTT TL LLL LLC LTT TTT TL TTL TT TT TOT TT LILI LLI III LLL LLL 


المظلب الأو ل فسبة القول بالا ستجسان ۳ الإمام مالك : 


اتا 


NAB Leacasscaasaekkissensesatassnssaaesabeesesussnssadenesneressseaananneenesineseseearessesisansedanessenaiieennsns 
AS 


٤ 
الفصل السابح‎ 

القاس فة ومكافه عن الأصرتين ... ORE‏ 
تن ا 
الست اللا موو ك و ود و و Oak‏ 
المطلب الأول: مقهوم القياس O O es‏ 
الفرح الأول: تعريف القياس لغة Ds n eee o‏ 
الفرع الغاى: : تعريف القياس اصطلاحا... E a‏ 
آولاً: مقهوم القياس عند الشافي....... Rasme esel‏ 
انيا مفهوم القياس بعد الشافعي ا EY‏ 
المطلب الغاني: مشروعية العمل بالقياس .... EN saga hama‏ 


الفرع الأول: أدلة ا لمجمهور عل مشروعية ة العمل لفاون د raa‏ 


الفرع القاني: أدلة المنكرين للعمل بالقياس ... س م کا کرت 


لبحث الغاني: أنواع القياس N ees iman ne a Er‏ 
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